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إهداء

ࠇ̵ ޶˲ ߆� �߷ �ȃ˅̃ ȓǫ�۸ ؈˲ ̢ Ǫ̤�̬ ̽߱ Ǫ̸ Ǫ̤ࠃ� ȔǪ

ࠃ�ȇǶݭ ȔǪ  ܳو Ȕ̍Ǫ�߶ ȓ̪ǫ�˅ �̪˴ ̉ȓǫۮ� ̑˸ ˽̸̙̀˅��Թ˰̤̾ȇو بناتي̮

˅˒˱ك� ˷ȓǫ�̈ ݟ̾ ࠃ� ȔǪ̬Ȑ̟ȓǫ�̬ ̽ߴ Ǫ̥�ȃҠ ˡȔҟǪ�ȇ�ȄǪٵ ˨ȔҟǪߘ� �̩ ࠂ

�Ȅ˅؅ȔǪࠄ� ̊ م� ˰̊ ˅˷ �̬ ߘ̪� ࠃ� ȔǪː˨ ȇ˲ ̃ ȓҡǪ�̳˱̵

ࠆ ޶ �ȉ ˰̵ȓǫ.

˪̠̙̾ة



ࠃ� ȔǪ�˲ ̽˰ ̝̞ Ǫ̤ȇ�˲ ̢˻ Ǫ̤�˼ ̤˅֪ �Ȅ˰ ̝˒ȓǫ

الدكتور كاشر عبد القادرالأستاذ

�ȉ ߳Ǫ�Ȁ Ǫݾ ȔҟǪ�̣ ˍ̜�̴ ˒˅ ߑˠ̸ȇ˒�̳ǵز ȓ̙̍̂م� ˰˺ǵȓǫȇ�̣ ̫̋ Ǫ̤�Ǫ˱ ࠄ�̵ ̊

ȇ�˅ؙ�˱ ˭ȓҡԴ�ˑ ނ̙ �˓ܱ Ǫ̤ ٕ߆�ا �˅̵ǳۡ �ː هذه̉ ˷Ǫǵ߱Ǫ فخالص شكري�ȉ Ǵ˅ ˕̑˷ ȓҡࠒ� Ǫٵ ˨ȔǪ�ȇ

ȄǪٵ ˨ȔҟǪ�ȇ�˲ ̽˰ ̝̞ Ǫ̤�̬ ̢˞ٸ̪� Ǫ̤̬�ࠀ� ȓ̠ǫ�ȉ ߳Ǫ�̣ ̧̾߫Ǫ.

�ǭ˲ ̸̜ Ǫ�ː߼ ̰x ̧ Ǫ̥�Ǥ˅ ́ ̉ȓǫࠃ� ȔǪ�ȉ˲̽˰ ̝˒ȇ�ȉ˲̢˻ �̴̄ ˡ̸ ȓ˒ǫ�̟ࠇ

ࠄوافقوا  Ȑ̬̽ߴ�ا̥ ˻ːو قراءة  ̊ ˨ːهذه  ̪̲˅̜ ȇ˲ ̃ ȓҡǪ.

˪̠̾ �̙ȅ̋ࠇ �̭̬   ةˊ

شكر كلمة



المختصراتقائمة

:ة العربیةلّغبال-1

.الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة : ج.ج.ر.ج

.دون تاریخ النشر : ن .ت.د

.دون دار النشر: ن .د.د 

.دون بلد النشر : ن.ب.د

.مجلة السیاسة الدولیة : د .س .م 

.مجلة النائب : ن .م 

.الدولیةالمحكمة الجنائیة  :د.ج .م 

.الصفحة: ص

.من الصفحة إلى الصفحة : ص  - ص

.قانون العقوبات الجزائري : ج .ع.ق

ABREVIATIONS:باللغة الأجنبیة-2

A.F.D.I : Annuaire français de droit intérnational.
A.G.N.U : Assemblée Générale des Nations Unies.
C.E : Conseil de l’Europe.
CDRA : Centre de documentation et de recherche Administrative.
C .I.J : Cour internationale de justice.
CPI : Cour pénale internationale.
CRDI : Centre de recherche pour le développement intérnational
C.S.C.E : La conférence de la sécurité et la coopération en Europe.
HCDH : Haut Commissariat aux droits de l’homme.
Ibid. : in bifore indication document (Même ouvrage précédemment

cité).
JDI : Journal de droit intérnational.
L’UE : L’union Européenne.
L .G.D .I : Librairie générale de droit de jurisprudence.
Op .Cit : Opus citatun (cité précédemment).



ONU : Organisation des Nations Unies.
M.R.G: Minority rights group international.
P : Page.
P .P : De la page à la page.
R.A.R .I : Revue algérienne de relations internationales.
RASJEP : Revue Algérienne des sciences juridiques Economiques

et Politiques.
RADIC : Revue Africaine de droit international comparé.
RDP : Revue du droit public.
RDI : Revue de droit intérnational.
RGDIP : Revue générale de droit intérnational public.
RJT : Revue juridique trimestrielle.
TPIR : Tribunal intérnational pour le RWANDA.
TPIY : Tribunal intérnational pour l’ex- YOUGOSLAVIE.
RTDH : Revue trimestrielle des droits de l’homme.
RUDH : Revue universelle de droits de l’homme.



مقدمة                     مظاهر الحماية الدولية لحقوق الأقليات 

1

:مقدمة

د ینتیجة تصعالعشرینیات من القرن الماضي، بحقوق الأقلیات في هتماملإا زدادإ

اسي والسیّ جتماعيلإوا قتصاديلإاالنسیج ضتعرّ نیة التي یالتوترات العرقیة والإثنیة والد

للأقلیات نظام حمایة عصبة الأمم توقد سبق وأن أنشئ، للخطرللدول وسلامتها الإقلیمیة

ستغناء عنه بصدور میثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان على لإلكن تم ا

مبدأ عدم التمییز والمساواة للجمیعقوق الإنسان وحریّاته الأساسیة وحمایة حقاعدة أساس 

الحاجة إلى وضع أحكام خاصة بحقوق إنتفاءتجاه سائدا نحو لإ، فكان ابدون إستثناء 

للأشخاص خاصة حمایة فرض لكن سرعان ما ظهرت الحاجة مرة أخرى إلى الأقلیّات،

.هذه الفئة المنتمین إلى 

عامةفي صكوك دولیةحضرهتمّ صدر للتوتر على جمیع الأصعدة وقدإن التمییز هو م

في و ، )2(بالإضافة إلى الصكوك الدولیّة المتخصّصة )1(كثیرة صادرة عن منظمة الأمم المتحدة

.)3(أیضا قلیمیةالإتفاقیات الإ إطار 

یمكن لها أن تنصهر قلیاتلأن جمیع اا في القانون الدولي بأالذي كان سائدعتقادلإاإن  

المعسكر نهیارإبعد ، فة ودینهته الخاصّ بهویّ ثبت خطأه نظرا لتمسك الفرد بطبعه أداخل المجتمع 

مهمة جدا في تحلیل الأوضاع في المناطق التي تتواجد ي أصبحت المجموعات العرقیة الشیوع

خاصة بعد،المتعلقة بها ال القانون والسیاسة بالدراسات رجهتمامإهو ما أدى إلى و  ،فیها 

ختراق إالعولمة أدت إلى  أنكما ،  ةسابقال الصراعات العرقیة في جمهوریة یوغوسلافیاندلاعإ

المتغیرات التي  أهمكوسوفو من أزمة وتعتبر على الحدودأثرت أیضاادة الوطنیة و السیّ 

لدو تشكیل إنتهت بالشیوعي وتفتت یوغوسلافیا على أسس عرقیةنظامال نهیارإحدثت بعد 

.كوسوفوو   ة منها سلوفینیا ومقدونیامستقلّ 

والعهدین الدولیین للحقوق 1948والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1945منها میثاق الأمم المتحدة لسنة نذكر-1

.1966المدنیة والسّیاسیّة والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیّة لسنة 

.1989وإتفاقیة حقوق الطفل لسنة 1978إعلان الیونسكو بشأن التحیز العنصري لسنة بما فیها -2

وثیقة كوبنهاغن المنبثقة عن منظمة الأمن والتعاون في  و كالإتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة -3

نته منظمة الوحدة الإفریقیة بهدف ضمان حقوق و الشعوب الذي تبالمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسانكذلك  أوروبا و

OUAالإنسان  .1987مارس 1صادقت علیه الجزائر بتاریخ   قدبنیروبي ، و 1981جوان 27، المؤرخ في )(
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ى أدّ النظم من طرف بعض ات جماعات الأقلیّ نسانیة ضدّ اللاّإالمعاملات ستمرارإإن 

متمثلة في المجتمع الدولي وسائلأوجدضرورة إیجاد نظام حمایة، لذلك التفكیر في إلى

اتها وذاتیتها لها بخصوصیّ عترافلإواات تفاقیات وإعلانات نصت على حمایة الأقلیّ إ

الصادر عن الجمعیة العامّة للأمم المنتمین إلى أقلیّاتكالإعلان الخاص بالأشخاص 

.)1(47/135رقم تحت 18/12/1992المتحدة بتاریخ 

من المهمّ أن یكون للأقلیّة تعریف عالمي متفق علیه لأن حمایة الأقلیّات من التمییز 

إلاّ أن الجهود التي بذلت لتعریف الأقلیّة على ضطهاد یقتضي تعریف من تشملهم الحمایةلإوا

نحو یناسب الجمیع باءت بالفشل بسبب تنوّع أوضاع الأقلیّات، فبعض منها تعیش في مناطق 

فئات أخرى موزّعة على نجد، كما )2(محدّدة المعالم ومنفصلة عن الفئة المهیمنة في الدولة 

ة الجماعیّة القائمة على تاریخ واحد، بینما مناطق مختلفة في الدولة وتملك شعور قوّي بالهویّ 

أقلیّات أخرى نجد أیضا نجد أقلیّات أخرى لا تحتفظ إلا بفكرة مشتتّة عن تراثها المشترك، كما 

.كم ذاتي أو كانت تتمتع به في السابقستقلال أو حإتتمتّع ب

ولغویة المتعلق بشأن حقوق الأشخاص المنتمین إلى أقلیات قومیة أو إثنیة وإلى أقلیات دینیة ورد في دیباجة الإعلان-1

أن الأهداف  1992دیسمبر 18المؤرخ في 47/135الصادر بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

الأساسیة للأمم المتحدة كما أعلنها المیثاق هي تعزیز لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة والتشجیع على إحترامها 

غة أو الدین، ویعتبر الإعلان الوحید الذي تناول الحقوق بالنسبة للجمیع دون تمییز بسبب العرق أو الجنس أو اللّ 

الخاصة بالأقلیات في وثیقة منفصلة والذي أمن التوازن بین حقوق الأشخاص المنتمین إلى أقلیّات دینیّة ولغویّة في 

.الحفاظ على هویتهم وتنمیتها وبین إلتزاماتهم ویكفل السلامة الإقلیمیة والإستقلال السیاسي للدولة

قد جاءت هذه الوثیقة مختلفة عن ما سبقها من إعلانات مثل إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جمیع أشكال التمییز ل

، والإعلان بشأن العنصر )18د( 1904الذي یحمل رقم 1963نوفمبر 20العنصري الصادر عن الجمعیة العامة بتاریخ 

نوفمبر 28مم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة في دورته العشرین بتاریخ والتحیز العنصري الصادر عن المؤتمر العام لمنظمة الأ

، وكذلك الإعلان بشأن القضاء على جمیع أشكال التعصّب والتمییز القائمین على أساس الدین والمعتقد الصادر عن 1978

نص دیباجة وتسع مواد و  على 1992وقد تضمن إعلان ، 1981نوفمبر 25المؤرخ في 36/55الجمعیة العامة تحت رقم 

وهویتهم القومیة والإثنیة والثقافیة واللغویة، الحق في التمتع أفراد الأقلیة منح حقوق مختلفة تتمثل في حمایة الدول لوجود على

تصادیة قلإجتماعیة والإبثقافتهم الخاصة ودینهم ولغتهم الخاصة سرا وعلانیة، حقهم في المشاركة في الحیاة الثقافیة والدینیة وا

ومواصلتها مع سائر أفراد جماعتهم ومع تصالات سلمیةإالعامة، إنشاء رابطات خاصة بهم والحفاظ علیها، حق إقامة 

.أشخاص ینتمون إلى أقلیات أخرى داخل حدود دولهم وعبر الحدود على السواء

.نذكر على سبیل المثال الأكراد في شمال العراق-2
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تحدیدهناكفي المقابل  لكن ل إلى تعریف مقبول عالمیا لكلمة أقلیاتالتوصّ رغم صعوبة

مجموعة غیر  إذن  الأقلیةیمكن إعتبار فتغطّي معظم هذه الجماعات، معینةخصائص ل

تختلف عن خصائص  ةة أو لغویّ ة أو دینیّ ة أو إثنیّ خصائص قومیّ یتفقون فيمهیمنة من الأفراد 

كما ستخدمها ة تختلف عن هویة غالبیّة السكان وتهویة خاصّ تملكهي فئة غالبیة السكّان، ف

وائل "و من جهته یرى الأستاذ ، ة للدولةة والسیاسیّة والاقتصادیّ تشارك في الحیاة الاجتماعیّ 

.)1(أن أفراد الأقلیّة یجب أن یكونوا من مواطني الدولة التي یعیشون فیها"أحمد علام

ختلافها لأنه إ بحسب أعدادها ومدى هیمنتها و الأقلیة تحددمعاییر أخرى أن هناككما

الواضح أنها تقل عددا عن الأغلبیة ویجب أن یكون حجمها على درجة من الكبر یسمح من 

لها بتكوین خصائصها الممیزة، فلا بد أن تكون الأقلیّة في وضع غیر مهیمن یبرر توفیر 

الحمایة لها، فهناك أقلیّات مهیمنة لا تحتاج إلى حمایة كما كان الوضع في جنوب إفریقیا 

وكوسوفو، فبعض الأقلیات المهیمنة تنتهك بشكل كبیر مبادئ المساواة والصرب في البوسنة 

.)2(وعدم التمییز ضاربة عرض الحائط بكل ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

ة، ة أو اللغویّة أو الدینیّ ختلاف في الهویة الإثنیّ لإكما أن هناك معیار آخر متعلق با

نذكر على ة مختلفة عن الأغلبیة ة أو لغویّ ة أو دینیّ إثنیّ فالأقلیّات تتمتع بخصائص وسمات 

هذه إلا أن  في الولایات المتحدّة الأمریكیّةسبیل المثال الأمریكیین ذوي البشرة السمراء

رغم ذلك لا ینطبق علیها مصطلح الخصائص یمكن أن تنطبق على جماعات معینة

جنسیة وغیرهم من الأجانب، فالأشخاص كالعمّال المهاجرین واللاجئین وعدیمي ال"أقلیات"

یخضعون لقواعد الحمایة الواردة في الأحكام العامّة  الذكر  الفئات السالفةالمنتمین إلى

تفاقیة الدولیة بشأن حمایة حقوق لإللقانون الدولي ویتمتعون بحقوق إضافیة تكفلها ا

  :هي إلى القول أن الأقلیةالأستاذ وائل أحمد علام قد إنتهى ل - -  1

جماعة غیر مسیطرة من مواطني الدولة أقل عددا من بقیة السكان ویرتبط أفرادها ببعظهم عن طریق روابط عرقیة «

أو دینیة أو لغویة أو ثقافیة تمیزهم عن بقیة السكّان ویتضامن أفراد هذه الجماعة فیما بینهم للحفاظ على هذه 

وائل أحمد علام، حمایة حقوق الأقلیات في القانون الدولي العام، :، أنظر التفاصیل في »الخصائص وتنمیتها

.24-8، ص ص 1994دار النهضة العربیة، القاهرة، 

جمال الدین عطیة محمد، نحو فقه جدید للأقلیات، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة، الطبعة الأولى، -2

  .  9 -  7ص، ص 2003القاهرة 
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تفاقیة لإالجنسیة واتفاقیة الخاصة بوضع الأشخاص عدیمي لإالمهاجرین وأفراد أسرهم وا

.)1(الخاصّة بوضع اللاجئین

أكّد على ، الدولي  المستوى على ات  من جدید وبشدة مشاكل الأقلیّ بروز  عودة نإ 

الفرد المنتمي إلى عتبارإبلا تشكل حمایة  حقیقیة التي الضمانات التقلیدیة عدم كفایة 

وهو ما یؤدي به إلى اللّجوء الأغلبیةحمایته من ظلم إلى  حمایة من جانبین، یطمح )2(أقلیة

تنكر علیه هذه التي  هتجاه دولتإلى حمایة حقوقه یسعى أنهكما ،الحاكمة إلى السلطة 

 هاالأقلیات وتجریم الأفعال التي تهدد وجودبأفرادلذلك لا بد من إقرار حقوق خاصة الحقوق، 

منظمة الأمم المتحدة هو ما أكدت علیه ومناهضة هذه الأفعال ومعاقبة مرتكبیها، و 

.ة في هذا المجالالدولیّ الاتفاقیاتلعبت دورا في إعداد التي صةة المتخصّ والمنظمات الدولیّ 

على فكرة متابعة ومعاقبة مرتكبي الجرائم المرتكبة تأسیسهیمكن الحمایة نظام واسع  إن

ة مبنیة على أساس اتفاقات في حق الأقلیات  بناءا على تجریمها بموجب نصوص قانونی

والاتفاقیة 1948دولیة عامة أو خاصة أكّد علیها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 

تفاقیة منع جریمة إبادة إ و   1965الدولیة للقضاء على جمیع أشكال  التمییز العنصري  لسنة 

لتدخل الإنسانيفكرة اعلى  ترتكزكما ات والإعلانات یتفاقلإالجنس البشري وغیرها من ا

التي لا یجوز المساومة فیها الحمایة بمبادئ القانون الدوليهذه  صطدامإما یؤدي إلى  ووه

.للدول عدم التدخل في الشؤون الداخلیة و ادةالمساواة في السیّ مبدأك

خاصة   على الدولةكبیرة یشكل خطورة الأقلیات جماعاتالخاصة بقرار الحقوق إ إن

حظر أخرى جهة ومن،ینالدولیستقرارلإفیما یتعلق بكیانها السّیاسي، كما أنه یهدد الأمن وا

حقوق حترامإالقوة في العلاقات الدولیة كان دافعا للبحث عن فرض ستخداملإالقانون الدولي 

صادقت ،1990دیسمبر 18، المؤرخة في لحمایة جمیع العمال المهاجرین و أفراد أسرهم أنظر الإتفاقیة الدولیة  -1

العدد . ج.ج.ر.، ج2004دیسمبر 29المؤرخ في 04/441علیها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

:على الموقع التالي 1951جویلیة 28ع اللاجئین المؤرخة في ضتفاقیة الخاصة بو الإو ، 2005جانفي 5ل02

http://www.unhcr-1951arabic.org/4d11b3026.htm

ضاري رشید السامراني، الفصل والتمییز العنصري في ضوء القانون الدولي العام، دار الحریة :أنظر في الموضوع -2

.80، 75، ص ص 1983للطباعة، بغداد، 

.44، 40ص ص ،1971،الإسكندریةالشافعي محمد بشیر، القانون الدولي العام في السلم والحرب، منشأة المعارف، -
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القوة العسكریة إلى جانب مبدأ نبذ ستخدامإالإنسان وحریاته الأساسیة عبر تدابیر أخرى غیر 

السیادة ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول والتيحترامإ و ومبدأ المساواة )1(الحرب

ة والإقلیمیّ العالمیّةالمنظمات الدولیةالتي أكدت علیها القانون الدوليتشكل أسس بدورها

.)2(على حد سواء

فقد  ،ة وتحوّلها إلى منازعاتد التوترات الإثنیّ عّ ع تصمنلكما أنشئت آلیات إنذار مبكر 

و لجنة القضاء على التمییز العنصري أجهزة خاصة تتمثل فيالأمم أنشئت منظمة 

نتهاكات حقوق الإنسان في إستمرار إمنع التي تسهر على المفوضیّة السامیة لحقوق الإنسان 

د وتتحول إلى التي یمكن أن تتصعّ قوم بدور الوسیط في الحالاتتكما سائر أنحاء العالم 

ة دورا كبیرا في مجال حمایة الأقلیات ة غیر الحكومیّ تلعب المنظمات الدولیّ كما ، )3(منازعات

عن طریق إجراء البحوث ونشر التقاریر والعمل كقنوات لمجموعات الأقلیات عن طریق تقدیم 

.)4(إلى الهیئات الدولیة عن حالات الأقلیاتحقیقیةمعلومات 

نتحار إبرز في مطلع القرن السادس عشر بأن الحرب بمثابة الذي   "Erasme""إیرازم"هولنديالفیلسوف ال یرى-1

جماعي ینكر على الحاكم حق إطلاقها كما یشاء منادیا بالعمل على تجنبها مهما كان دافعها، داعیا إلى إقامة عصبة 

نبثقت نظریة إومن هذه الفكرة ، الأمم یتساوى فیها الجمیع بالقوة حتى لا تتاح لإحداها أن تسیطر على الأخرى 

:، أنظر الموقع التالي وستفالیاالتوازن الدولي التي ظهرت فیما بعد في معاهدة

https://fr.wikipedia.org/wiki/Erasme

:أنظرالحرب، للإطلاع على تفاصیل أكثر حول نبذ -

ص ، 1976الباب حسن، المنازعات الدولیة ودور الأمم المتحدة، المشكلات المعاصرة، عالم الكتب، القاهرة فتح-

  .139- 137ص 

نذكر في هذا المجال مثلا المادة الثامنة من میثاق جامعة الدول العربیة  التي تنص على احترام أنظمة الحكم القائمة -2

حقوق تلك الدول والتعهد بعدم القیام بأي عمل یرمي إلى تغییر نظم الحكم في في دول الجامعة واعتباره حقا من 

.الدول العربیة، ولا نجد أي إشارة إلى إمكانیة تدخّل الجامعة العربیة في الشؤون الداخلیة للدول الأعضاء

www.ar.jurispedia.org:أنظر نص میثاق جامعة الدول العربیة على الموقع التالي -

:التالي ة لحقوق الإنسان على الموقع الالكترونينظر موقع المفوضیة السامیّ أ -  3

www.ohchr.org/fr/pages/Home.aspx

:نظرأ  حول دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في مجال حقوق الإنسان،-4

حالة تطبیقیة على ،في حمایة حقوق الإنسانومیةكغیر الحدراسة حول دور المنظمات الدولیة «مرإبراهیم حسین مع-

www.pdffactory.com:الإلكترونيالموقع متوفر على»الإنسانالمنظمة العربیة لحقوق 
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من الإعلان الثانیة و  الأولى  في المادةمتوفرةة للأفراد الدولیّ الحمایة ن ضماناتإ 

التي من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 20و 18المادة  والعالمي لحقوق الإنسان 

أي دعوة إلى الكراهیة القومیة أو وتمنعین تمنح الحق لكل إنسان في حریة الفكر والدّ 

من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 27المادة  إلا أنوكل تحریض إلیه، العنصریة

تعتبر من أكثر المواد إلزاما بحقوق الأقلیات حیث تمنع على الدول التي توجد بها أقلیات 

لغویة إثنیة ودینیة أن تحرم الأشخاص المنتمین إلیها من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو 

ستخدام لغتهم  بالمشاركة مع الأعضاء الآخرین في إ وإقامة شعائرهم و المجاهرة بدینهم 

واسعة نتهاكاتإلتحقیق السلم، فقد وقعت ،لكنها لیست مجدیة في كل الأحوال )1(جماعتهم

والأقلیات في دول عدیدة نذكر مثلا ما حدث في السودان من جرائم إبادة الإنسانلحقوق 

كراد العراقیین من طرف النظام من خرق لحقوق الأ اأیضالعراق وما حدث في ،)2(جماعیّة

تیمور الشرقیة نفصالإالحاكم كما قد یؤدي التأزم إلى إعلان دول جدیدة كما حصل عند 

.من العهد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة 27إرجع لنص المادة -1

2010المجلة الإفریقیة للعلوم السیاسیة،أنظر :من التفاصیلللمزید :التالي على الموقع 2014_

www.bchaib.net/mos/index.php

باللغة الإنجلیزیة یطلق علیها » تبالجماعة الدولیة لحقوق الأقلیا«وقد توصلت المنظمة غیر الحكومیة والمسماة-2

»إسم Minority rights group international »(MRG) وهي مؤسسة تعمل على ضمان حقوق

جتماعيلإوا يقتصادلإستشاریة في المجلس اإالأقلیات العرقیة واللغویة والدینیة في جمیع أنحاء العالم ولها صفة 

للأمم المتحدة ولها صفة مراقب في الهیئة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب ، وضعت تقریرا حول الأقلیات  في 

نظر نص التقریر على الموقع الإلكترونيأ، "كریس تشامبا"الناشط في حقوق الإنسانالسودان مرفقة بدراسة قام بها 

:التالي 

www.minorityrights.org

بوضع دراسة في إطار أشغال هذه المنظمة غیر و هو ناشط حقوقي "شاراس سرینیفاسان"لأستاذما قام اك

ندلع الصراع الرئیسي بین الفور وإتحاد العرب بدارفور إستمر طویلا وقد إأن الصراع في دارفور فیهاجاء ،الحكومیة 

باءت بالفشل، وقد وصل النزاع  إلى حد تدمیر قبائل الفور وإحراق 1989وتمت محاولة الصلح سنة  1987في 

إلى درجة أن منسق 2000ید بدایة سنة ستباحة ممتلكاتهم إلى أن تفجر المشكل من جدإ قراهم وذبح شعبهم و

.الشؤون الإنسانیة التابع للأمم المتحدة شبه دارفور بالإبادة العنصریة الرواندیة نظرا للتطهیر العرقي هناك

:حقوق الأقلیات، منع الصراع والتحذیر المبكر:دراسة جزئیة«شاراس سرینیفاسان،: في أكثر تفاصیل نظرأ_ 

:التاليعلى الموقع الالكتروني 15 - 6ص ص ،»دروس من دارفور

www.minorityrights.org
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عن أندنوسیا وتفكك یوغسلافیا السابقة وهو ما یشكّل أزمة سیاسیة تهدد الكیان الجغرافي 

.والسیاسي للدول 

و هي لقانون الدولي ا حترامإ و مبدأ عدم اللجوء إلى الحرب المتحدة الأممعززت منظمة 

نقلة في مجال تحریم تعتبرالتي و )1(الأممعصبة قبل ذلك أیضاالمبادئ التي جاءت بها 

على رفض التدخل في الشؤون التأكیدمع القوة أو التهدید بها في العلاقات الدولیة ستخدامإ

.ادة الكاملةع بالسیّ تمتّ المن مبدأ المساواة و نطلاقاإالداخلیة للدول 

میثاق  حقوق الدول إلیه فقد أشارملحوظ ،هتمامإبي مبدأ عدم التدخل ظح لقد

عن كل تدخل في الشؤون تمتنع كل الدولعلى أن  وواجباتها الإقتصادیة كما أكد أیضا 

في  قضیة محكمة العدل الدولیة أیضا أكدت على هذا التوجه ،كما)2(الداخلیة لدولة أخرى

وسیلة لسیاسة القوة التي نتج عنها في الماضي تعسف التدخل و إعتبرت)مضیق كورفو(

وتحت رایة سمإبفي الحاضر سیاسة تنتهجها وتنفرد بها الدول القویّة و  ،ملحوظ ومعروف

.)3(وليتصرفات خارقة لأحكام القانون الدبدولیة تنتزع بها الشرعیة الدولیة منظمة

  . 487 – 484 ص  ، ص1975،  القاهرةن ، .د.د عبد العزیز سرحان، القانون الدولي، -1

بموجب القرار رقم 1974دیسمبر12الصادر بتاریخ الاقتصادیةنصت المادة الأولى من میثاق حقوق وواجباتها -2

اختیارلكل دولة حق السیادة غیر القابل للتصرف في «:للجمعیة العامة للأمم المتحدة  29في الدورة 3281

والثقافي وفقا لإرادة شعبها دون تدخل أو إكراه أو تهدید خارجي بأي شكل من جتماعيلإوانظامها السیاسي 

.»الأشكال

والإعلان  1970أكتوبر  24لدولي المتعلقة بالعلاقات الودیة والتعاون بین الدول لـنذكر أیضا إعلان مبادئ القانون ا

لا تملك أیة «:الذي نص على أنه1981دیسمبر 9المؤرخ في الخاص بعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول 

الداخلیة والخارجیة دولة أو مجموعة من الدول الحق بالتدخل وبأي شكل من الأشكال وتحت أي حجة في الشؤون 

.»الأخرى للدول

:التالي الإنترنیتعلى  موقع  اتالإعلان هذه  أنظر-

ar.osp-www.un.org/arabic/documments/Instruments/docs

محمد تاج الدین الحسیني، التدخل وأزمة الشرعیة الدولیة، مطبوعات أكادیمیة المملكة :في الموضوع أیضا أنظر

  .49 – 46ص ، ص 1991المغربیة، سلسلة الدورات، الریاض، 

، 1997،كمال حماد، النزاع المسلح والقانون الدولي العام، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، القاهرة -

  .25ص

و  1986في قضیة النزاع بین الولایات المتحدة الأمریكیة ونیكاراغوا لسنة أكدت علیه  محكمة العدل الدولیة و هو ما -3

 =وذكرتأن مبادئ مثل مبدأ عدم التدخل تحتفظ بطابع إلزامي كعنصر من عناصر القانون الدولي العرفي، إعتبرت 
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أو  اأو ثقافی اقتصادیإ تدخلا أو ااسیسیّ تدخلاكان سواء مهما كان شكله فالتدخل

على  عتداءإ و ة الدولة تقیید لحریّ  هو ) خطر أنواع التدخلأیعتبر من هذا الأخیر( اعسكری

في حالة المعتدى علیها عمل غیر مشروع إلا إذا كانت الدولة الأولى أنهسیادتها،  فالأصل 

.)1(من میثاق الأمم المتحدة51المادة أحكام دفاع عن النفس عملا ب

حیث یعتقد  ،لة التدخل الإنسانيأن الجدل مازال مستمرا بین مؤید ومعارض لمسإ

أن  عتبارإبوثیق بین القانون والأخلاق فیما یخص التدخل الإنساني رتباطإالبعض بوجود 

القانون الدولي ومیثاق الأمم المتحدة یتضمنان عددا من المبادئ الأخلاقیة المؤیدة لحق 

القوة العسكریة على الساحة ستخدامإیم ر التدخل الإنساني منها حمایة حقوق الإنسان وتح

هناك قواعد دولیة تقر التدخل الإنساني ، إذن )2(على حالة الضرورة القصوىقتصارهاإ و الدولیة 

جنیف الرابعة ونص تفاقیةإ و ل قواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد القانون الجنائي الدولي مث

من میثاق الأمم المتحدة في مقابل وجود قواعد قانونیة دولیة تتعارض مع 56و 55المادة 

أو على أیة طریقة )الكونترا (أن الولایات المتحدة بإقدامها على تدریب وتسلیح وتجهیز وتمویل قوات المحكمة =

تكون ، أخرى من شأنها تشجیع ودعم ومساعدة الأنشطة العسكریة وشبه العسكریة الموجهة ضد جمهوریة نیكاراغوا 

لتزام المترتب علیها بموجب أحكام القانون لإالولایات المتحدة قد عملت ضد هذه الجمهوریة وعلى نحو یتناقض وا

http://cij.fr:، أنظر القرار على موقع المحكمة التالي ى أخر الدولي التي تقضي بعدم التدخل في شؤون أیة دولة 

مجلة شؤون عربیة ، ، »الإرهاب الدولي، دراسة قانونیة ناقدة«محمد عزیز شكري،:أیضا التعلیقات في نظرأ-

  .  171ص، 1994دیسمبر بیروت ، ،8عدد ، دار العلم للملایین

، 55، المجلة المصریة للقانون الدولي، عدد »تجاهات الحدیثة في دراسة القانون الدولي العاملإبعض ا«أحمد الرشیدي،-

.220، ص 1991القاهرة، 

.المتحدةمن میثاق الأمم 51نظر نص المادة أ -  1

3281تحت رقم 1974دیسمبر 12بتاریخ قتصادیة الصادر عن الجمعیة العامة لإإن میثاق حقوق وواجبات الدول ا-

عتداء وعدم التدخل، أما في المادة الأولى من الفصل الثاني لإد  في الفصل الأول منه على عدم اأكّ  29في الدورة 

ختیار نظامها الاقتصادي فضلا عن نظمها في إیادة غیر القابل للتصرف في د على أن لكل دولة حق في السّ فقد أكّ 

جتماعي والثقافي وفقا لإرادة شعبها دونما تدخل أو إكراه أو تهدید خارجي بأي شكل من لإالمجال السیاسي وا

.الأشكال

لنصوص القانونیة والممارسة سیف بن عمران بن مراش العامري، مسألة عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول بین ا-2

، جامعة الحسن جتماعیةلإقتصادیة والإالدولیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، ،  كلیة العلوم القانونیة وا

،  نقلا عن  برایان لیبارد، التدخل بین العدوان والإصلاح في 6، ص 2004ر سبتمبالدار البیضاء، ، الثاني

.2003عة بنسلفانیا، ، دار نشر جامالتاریخ
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قاعدة اللّجوء كحق الدولة في سیادتها على أراضیها وعدم التدخل في شؤونها الداخلیة و التدخل

.)1(القوة ستخدامإ عن متناعلإوالمي للنزاعات الدولیة الحل السّ إلى 

ثار آمن القطبیة الثنائیة إلى أحادیة القطب أدى إلى نتقاللإواإن المتغیرات الدولیة 

خطیرة على المستوى الدولي خاصة في مجال التدخل في الشؤون الداخلیة للدول سواء 

ئحة الصادرة عن لالالتي كان التدخل فیها بموجب ابرخصة من مجلس الأمن كحالة رواندا 

بموجب الصومال التدخل في و  الخاصة برواندا 1994لسنة 929مجلس الأمن تحت رقم 

بالنسبة للتدخل في 1991لسنة 688ئحة رقم لالوكذلك ا 1992لسنة 794ئحة رقم لالا

.)2(من طرف الأجهزة الشرعیّة المتمثلة في مجلس الأمن الدوليبها رخصو غیر مالعراق أ

دولیة ومواثیق المنظمات ال الاتفاقیاتمختلف ن النصوص القانونیة و أمن هنا یظهر ب

كافة  الإنسانة الجریمة المتعلقة بحقوق محاربالدولیة والإقلیمیة التي تؤكد على مبدأ

أن كما لا تعبر بشكل كافي عن حقیقة النظام القانوني الدولي،مع حمایتها والأقلیات خاصة

التي الدولیة اتالممارسالقانونیة و راغ بین النصوص وجود فتظهرالمستجدات الدولیة 

.تتطلب التحلیل و الدراسة 

إمكانیة السیطرة على بعض الظواهر تظهر الحاجة إلى دراسة من ذلك نطلاقاإ و

الدولیة ومدى قدرة المجتمع الدولي على إخضاع الفاعلین الدولیین في الممارسة الدولیة 

.من میثاق الأمم المتحدة 56و 55و المواد  7و 1فقرة  الثانیةادة المنظر نص أ -  1

مبدأ عدم استعمال القوة ومنعها في العلاقات الدولیة تم تكریسه أیضا من خلال الإعلان الصادر عن الجمعیة -

ستعمالها في إستعمال القوة أو إمتناع عن التهدید بلإا العامة في الدورة الثانیة والأربعون بشأن زیادة فعالیة مبدأ

:الإعلان على الموقع التالينص ، أنظر 1987نوفمبر 18العلاقات الدولیة بتاریخ 

www.daccess-dds-NY.UN.org/doc/resolution/GEN/NRO .

:الموقععلى ) 1994(929نظر اللائحة أ   -  2

www.opertionspaix.net/DATA/DOCUMENT/2620.Resolution929_creation_delaforce_
Multinationale_au_Rwanda

www.wikidata.org:الموقع التاليالخاصة بالصومال  في1992لسنة794اللائحة رقم  -

diplomatique.fr-www.monde:التاليعلى الموقع الخاصة بالعراق1991لسنة  688رقم  ةاللائح

ن تفویض الدول أالصادرة بش1990مدى شرعیة قرارات مجلس الأمن الدولي لعام «فلاح الرشیدي،:أنظر أیضا 

، 1994، الكویت، دیسمبر4، مجلة الحقوق، العدد »الشرعي نیابة عن دولة الكویتحمایة حق الدفاع ، الأعضاء 

  .232  - 228ص  ص 
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المبادئمع المحافظة على لتزمت بها الدولإالدولیة التي سبق أن  اتیتفاقلإوا لتزاماتلإل

منع في موضوعبحث لل  كل هذه العوامل تعتبر دافع ،في القانون الدولي العام الثابتة 

ة ممارستها مع دراسة المتغیرات قها وكیفیّ رة ومدى تحقّ الجریمة الدولیة كوسیلة للحمایة المقرّ 

نظرا التدخل خاصة في ظلذلك على مبدأ الحمایة نعكاسإوالدولیة والنتائج المترتبة عنها 

رصد مجموعة من حالات مع والنتائج التي ترتبت علیه هالذي أثار للنقاش القانوني 

لذلك سنقدم عملا ،أحیانا الجانب الوصفيالبحثوالتدخلات مما أضفى على نتهاكاتلإا

.یجمع بین الدراسة النظریة والممارسة الدولیة

التي تعرفها نتهاكاتلإاإن وضعیة الأقلیات في حد ذاتها تحدیا دولیا خاصّة بعد 

، وهو ما یستدعي إیجاد نظام حدث في جمهوریة إفریقیا الوسطى الجماعات كماحقوق هذه 

و علیه نطرح الاشكالیة ي من أجل ضمان حمایة دولیة  فعّالة، حمایة حقیقي منظم وجدّ 

لصالح  الأقلیات أم أنها حقیقیة حمایةالمقررة  دولیا  تكفي لتحقیق ل الضماناته: التالیة 

مجرد شعارات یصعب تجسیدها بوجود هیمنة قوة فردیة   ؟ 

المجتمع الدولي بالأقلیات كجماعات مضطهدة تستوجب الحمایة  من خلال هتمامإ إن

وجود إتفاق فیما یخص رغم عدم  مناهضة الجرائم الدولیة تعمل علىتنظیم قواعد قانونیة 

منع جریمة تفاقیةفإ، ط إلى الفئات التي تحمیها هذه النصوص تعریفها و إنما الإشارة فق

على أسس حمایة وتجریم ومعاقبة نصتتفاقیة منع التمییز العنصري إ الإبادة الجماعیة أو

الإعلان العالمي لحقوق جاء بهلكل الأفعال التي تمس بفئة الأقلیات على أساس ما 

جماعاتهذه ال  في حقترتكبمنع ومكافحة الجرائم الدولیة على الدول وتلزمالإنسان، 

الدولي بمنع الجریمة الدولیة ومكافحتها هو لتزاملإاأن عدم  عتبارإبوالتي تعتبر لبّ الحمایة 

).الباب الأول(ات یضرّ بحقوق الأقلیّ دولي خطیر للجریمة وتواطؤ ذاته في حدّ تشجیع 

من مضطهدة فتتجسد اللفئة لهذه االقانونیة ا الحمایة أما الطریقة الثانیة التي تتأكد به

L’interventionلة التدخل الإنساني مسأخلال humanitaire خاصة أنه أصبح قاعدة

تستعمل قاعدة التدخل الإنساني في حالات كثیرة منظمة أحیانا وعشوائیة عرفیة متداولة 

إلى التساؤل والبحث في الأمر الذي یدفعنامعینة ، خاصة و حمایة مصالح بغرض 

المتمثلة في عدم و  دولیا أنه یتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة الثابتةمع العلم شرعیّته

).الباب الثاني(التدخل وحمایة السیّادة الوطنیة 
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الباب الأول

مناهظة الجرائم الدولية الماسة بالأقليات
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الرامیة إلى قلیات لأافئة لى إفراد المنتمین لأا في حقلمرتكبة ا  لإعتداءاتان جمیع إ 

منظمة بعد هي جرائم دولیة ، هویتهم الخاصةو أو القضاء على وجودهم أحقوقهم  مضه

الإبادةعلى حقوق هذه الجماعات المؤثرة الجرائم بین منالتحقق من توفر شروطها، و 

فهاتین الجریمتین تمارس فیهما ،العنصريعمال التمییزأالجماعیة للجنس البشري وجمیع 

تعارض تماما مع مبادئتكما نتهاكا لمبادئ القانون الدوليإنسانیة تتضمن إ غیر لافعاأ

في نفس الوقت تشكل والعدالة و  ساسا على المساواةأمم المتحدة المبني لأهداف میثاق اأو 

.من الدولیین لأتهدیدا للسلم وا

جریمة الدولیة مستفیدین من الحمایة ضد الوطبیعة الالأقلیاتلمفهوم نتعرضسلذلك     

ما الحق في الحیاة الأقلیات لا سیّ جمیع الجرائم التي تمس بحقوق و  ركانهاأ بیان مع

وما یترتب على إحترام هذه الحقوق من آثار على  المجموعة الدولیة التي )الأولالفصل (

یجب علیها العمل على ضمان هذه القواعد وإحترام هذه الحقوق لیس فقط بالشعارات المنددة 

بمنع ومكافحة الجرائم المرتبطة إلتزامهاوإنما بالعمل الحقیقي على حمایتها عن طریق 

المجرمینلى منع إرتكاب مثل هذه الجرائم فوق أراضیها وتتبع لعمل عاعن طریق بالأقلیات  

المرتكبین لها أو المتواطئین والشركاء أو المحرضین على إرتكابها من أجل القضاء النهائي 

سواء دینیة أو لغویة أو إثنیة وتقدیمهم سبابهاات  مهما كانت أأو الجزئي على وجود الأقلیّ 

تمنع إرتكابها بدون دولیة وجود صكوكبلة لمثل هذه الجرائم للمحاكمة العادلة لأن منع الدو 

مما ومحاكمة رادعةللمتهمین و المشكوك فیهم وجود قواعد إجرائیة لتحقیق  متابعة قضائیة

.)الفصل الثاني(من الصعب تجسیدهاجعل الحمایة المقررة مجرد أفكار نظریةیؤدي إلى
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الفصل الأول

للجرائم الدولية امحور :اتالأقلي

على حمایة جمیع المصالح التي تهم تعمل القوانین الجنائیة الداخلیة لكل الدول 

تطبیق العقاب عند إنتهاك هذه المصالح التشریع في المجال الجزائي مع مواطنیها عن طریق 

كما یعمل القانون الجنائي الدولي التي تتمثل أساسا في الحق في الحیاة و حق التملك ، 

.الح المجموعة الدولیة صعلى كفالتها في حال إنتهاك م

غم عدم وجود تعریف متفق علیه دولیا لمصطلح الأقلیة إلا أن تحدید المقصودین ر 

بالحمایة  یعتبر على الأقل عاملا مساعدا لفرض الحمایة القانونیة لهذه الفئة ، بالرغم  من 

الرجوع إلى فقه القانون الجنائي الذي یركز التشریعات لم تعرّف الجریمة وبذلك یجدر بنا أن 

الواقعة التي ترتكب "على العلاقة بین الجریمة وقانون العقوبات وبالتالي فالجریمة هي 

.)1("بالمخالفة لقواعد ذلك القانون وتترتب عنها عقوبة جنائیة 

أمنه یركز على جوهر الجریمة بإعتبارها واقعة مضرة بالصالح العام للمجتمع و كما 

.)2("الواقعة الضارة بكیان المجتمع وأمنه " هي بهذا المفهوم وسلامته، فالجریمة 

ة التي تختص بنظرها  المحكمة نا في هذه الدراسة هي الجریمة الدولیّ لكن الجریمة التي تهمّ 

مع إظهار أركانها الأساسیة  وهذا یستمد قوته من التي تستهدف الإنسان الجنائیة الدولیة 

تؤكد على الجانب المادي حیثمن نظام المحكمة الجنائیة الدولیة،  8و 7و 6المواد 

لغیر والجانب المعنوي والمتمثل في  لالمتمثل في التصرف غیر المشروع الذي یرتب ضررا 

بالإضافة إلى الركن الدولي ،بالشخص خاصة إذا كان ینتمي إلى أقلیة معینةنیة الإضرار

.المبحث الأول (لا یمكن متابعة المتهم مس بالمصلحة الدولیة والذي بدونهالذي ی (

  .11ص  ،2005الجنائیة الدولیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة عبد الفتاح بیومي حجازي، المحكمة-1

مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، القسم العام، الجریمة، الطبعة الأولى، دار القلم الجدید، القاهرة، د س ن، ص -2

73 ،74.
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في دول كثیرة القائمةمن خلال النزاعاتالمستوى الدولي على ما یثیر الإنتباه 

الأحیان ضد فئة هو أن الجریمة الدولیة موجهة في أغلب ، فریقیةالإروبیة و الأو بالخصوص 

مهما كان نوعها سواء إثنیة أو لغویة أو دینیة   "الأقلیات"معینة من المجتمع وهي أو جماعة

هدف القضاء بوالتي تشكل تهدیدا مباشرا على وجودها كفئة لها خصوصیتها في المجتمع  

تكوین في  یاتلوهي  الحقیقة المتجلیة في مختلف الدول التي تعرف وجود أقیهانهائیا عل

وصولا إلى ما 1946میثاق نورمبورغ لسنة نتهاكات هي سبب في وجود ، فهذه الإشعبها

وكذلك   1948جاءت به  الإتفاقیة الدولیة لمنع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها لسنة 

1965یسمبر د21الإتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري الموقعة في 

).المبحث الثاني(

المبحث الأول 

المستفیدة من الحمایةالمفهوم القانوني للأقلیات 

جمیع الجهود الدولیة في  أن، إلا لتقریر الحمایة لصالح الأقلیة لابد من تعریفها أولا

وأغلب  ،مجال الحمایة فشلت في إیجاد تعریف شامل مانع لمصطلح الأقلیة لأسباب ولأخرى

قد " أقلیة"كلمة المقصود من مسألة لأن الفصل في سیاسیة أكثر منها قانونیةلأسباب الرأي 

هذه الأخیرة عن طریق تمسك على أقلیاتیؤثر على السلامة الترابیة للدول التي تحتوي

الذي قد یضعف من شأن الدولة الأم،الإنفصال على أساس تمیزها عن الأغلبیة ، الأمر

 أولغویة  أو، سواء كانت أقلیة إثنیة أنواعهاالإشارة إلى لذلك إكتفت هذه النصوص فقط ب

سواء ت ، من جهة ثانیة فهي المستهدفة في أغلب الحالا)المطلب الأول(وطنیة  أودینیة 

التي تمسها أو تمس من طرف غیرها من مختلف الجرائم أومن طرف السلطة الحاكمة 

من أو منعها من التمتع بحقئیة ،بصفة كلیة أو جز سواء من أجل القضاء علیها حقوقها

).المطلب الثاني(الحقوق مثلها مثل الأغلبیة 
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المطلب الأول

تحدید مفهوم الأقلیات

قانونیة أو سواء كانتمعاني كثیرة حسب مجال الدراسة"أقلیة"یجد مصطلح 

الذي یمیز الأقلیة و هو كان نوعه أیافي الإختلاف مفهومهاكمنیو ، جتماعیة أو سیاسیة إ

لعدة " الأقلیة "، فقد وجدت صعوبة كبیرة في تحدید المقصود من مصطلح عن الأغلبیة 

وهو ما أدى إلى عدم وجود نص دولي قانوني إلى یومنا هذا،إعتبارات خاصة السیاسیة 

مقابل ذلك نجد بأن التعاریف الواردة ، لكن )الأولالفرع (  یتناول تعریف الأقلیة بوضوح

لحمایة بالنظر إلى القانونیة لكفالة تتحقق الوبالنتیجة ،تكتفي فقط بالتطرق إلى أنواعها

كما لهذه الفئة أن أم لا  قلیة إن كانت تدخل ضمن هذه الأنواعالتكییف القانوني للجماعة الأ

تطالب بحقوقها الشرعیة أمام سلطاتها وتلزمه كذلك بكفالة ضمانها إذا كانت ترى نفسها 

وذلك لتفادي الخلط بینها و بین مجموعات أخرى خاصة تلك احد الأنواع المذكورة ضمن 

.)الفرع الثاني (التي جاءت بخصوصها إتفاقات كاللاجئین و الأجانب مثلا

الأولالفرع 

صعوبات تعریف مصطلح الأقلیة

لا یمكن لها السیطرة سواء كانت سیطرة و  قلیلة العددمجموعة  هيعموما الأقلیة

، فالإحساس بالإختلاف هو الذي یجعل الأشخاص المنتمین إلى )1(قانونیة أو سیاسیة 

الأقلیة متأكدین بأنه هو السبب الرئیسي الذي جعلهم في مرتبة أدني ، فالجماعة إذا لا 

بالتالي )2(و هو  السبب الذي یؤدي إلى تماسك أفرادها  ،تصبح أقلیة إلا بعد أن تحس بذلك 

قد یؤدي إلى ممارسة العنصریة التي الذيقلیة تتحقق فكرة التمییز التي تضر بحقوق الأ

1 - GEORGE Pierre , Géopolitique des minorités , Que-sais-je , PUF , paris, 1985 , p 5.

2- ibid, p 8 .
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صل العرقي أو في العقیدة الدینیة أو في اللغة و لا تأتي إلا بإختلاف في اللون أو في الأ

.)1(الثقافة 

بها القانون هتمإ التي الأولىضطهاد من المسائل التمییز و الإمنالأقلیاتحمایة  إن

هناك مفهوما یكون أنفمن البدیهي ،أولاللمستفیدین تعریفیستوجب إیجادلك ذل ، الدولي

لإیجادتحدید طبیعة حقوق الأقلیات بالرغم من المحاولات  العدیدة  إلىقلیة للوصول عاما للأ

.)2(ن الجهود التي بذلت وجدت صعوبات كثیرة لألمصطلح لتعریف عام 

ختلاف ظروف إ بسببقلیات الصعب إیجاد تعریف عام و شامل للأمن إذن

هذه الصعوبةأدت إلى ، و من الأسباب التي )3(داخل الدول و خارجها الأقلیاتجماعات 

ن مضمونها لأجتماعیة في مختلف الدول لإقتصادیة و الإإختلاف الظروف الإجتماعیة و ا

الأقلیات فلا یوجد معیار واحد للتمییز بین أخر إلىو من زمن أخر إلىیختلف من مكان 

العقبة أماالخ ، ...جة عن عوامل جغرافیة كنقل السكان و تغییر معالم الحدود و الهجرة النات

 ةأغلبیتعیش في مناطق منفصلة عن أقلیاتاك الأقلیات فهنأوضاعالثانیة فتكمن في تنوع 

أكثرتتوزع على أخرىأقلیاتوب داخل الدولة و هناك ذتأخرىأقلیاتسكان الدولة و هناك 

هناك  أن إلا الأقلیاتتزید من صعوبة تحدید ماهیة أسبابرغم وجود  كنل،)4(من دولة 

.لمصطلح لمحاولات لوضع تعریف عام 

میة لالهیئات العانشاط من خلال الأقلیةتعریف : أولا

بقوة على الأقلیاتو سقوط الممالیك ظهرت مشكلة  الأولىالحرب العالمیة  دبع

ع تكوین ، و ماهفظهرت محاولات لتحدید مفهومتعریف شامل لهالإیجادالمستوى الدولي 

.14، ص 1982سمیرة بحر ، المدخل لدراسة الأقلیات ، مكتبة الأنجلو مصریة ، د ب ن ، -1

فرانسیسكو كابوتورتي ، دراسة عن حقوق الأشخاص المنتمین إلى أقلیات  إثنیة ، دینیة و لغویة ، سلسة دراسات -2

.A.91، رقم المبیعحقوق الإنسان ، منشورات المم المتحدة XIV.2)(،  37، ص 5رقم.

.10-7، ص 1994وائل احمد علام، حمایة حقوق الأقلیات في القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، -3

، بغداد، ضاري رشید السامراني ، الفصل و التمییز العنصري في ضوء القانون الدولي العام ، دار الحریة للطباعة -4

.33، ص 1983
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جانب  إلىاللغویة الأقلیةالقومیة و الأقلیةیة و قالعر  الأقلیةظهر مصطلح الأممعصبة 

من المبرمة الأقلیاتمعاهداتالدولیة و معاهدات السلام و فالاتفاقیات، الدینیةالأقلیات

تضمنت العدید من المبادئ الهامة التي ساعدت على ظهور تعریف 1920 إلى 1919

الدینیة و القومیة و اللغویة و الهدف من الأقلیاتالمقصود بها  أنقلیات و نصت على للأ

ویظهر ذلك في العلاقة  التي الفئاتوضع الاتفاقیات هو الحفاظ على حیاة و هویة هذه 

كانت تربط الدول الغربیة بالإمبراطوریة العثمانیة في تلك الفترة ، حیث فرضت على هذه 

حمایة للأقلیات المسیحیة الموجودة تحت سلطانها كما أن ذلك یظهر من خلال الأخیرة

)1(.1878جویلیة 13بتاریخ المبرمةمعاهدة برلین 

جماعات "وقف المحكمة الدائمة للعدل الدولي فقد عرفتها بأنها أما بالنسبة لم

لدیهم  عرق ، دین ، لغة وتقالید خاصةوأشخاص یعیشون في دولة أو فوق إقلیم ممنوح لهم 

عتقاد و لإفي إطار ا متحدین عن طریق الهویة العرقیة، الدینیة، اللغویة والتقالیدبهم و هم

هذه الثقافة مع ضمان تدریسها لأولادهم في إبقاءجل الحفاظ و أبتضامنهم من الإحساس

.)2("لمدارس ا

من وجدت أنه  هاكنل ،فقد حاولت وضع تعریفالمتحدة الأممة لمنظمة ببالنسأما

جماعات ذات خصائص عرقیة أو  إلىلكن غالبا ما تشیر ،  ادقیق اتعریفأن یكونب عالص

یكونون مجموعة قومیة بأنهمإحساسلهم  الأقلیةفأعضاء، قومیة أودینیة  أوثقافیة  أولغویة 

قامت اللجنة الفرعیة لمنع التمییز وحمایة  في هذا الإطارتختلف باقي سكان الدولة، و 

:منها على ما یلي62حیث تنص المادة -1

« Dans aucune partie de l’empire Otman la différance de religion ne pourra être
opposée a personne comme un motif d’exclusion ou d’incapacité en ce qui concerne
l’usage des droits civils et politiques, l’admission ou emplois publics, fonction » .

:أنظر نص المعاھدة على الموقع التالي -
https://fr.wikipedia.org/wiki/congrés-de-Berlin

2 - citer par : BOKALOTA Isse Omanga , L’organisation des Nations Unies et la protection des

minorités , collection organisation internationale et relation internationales , Bruylant Bruxelles , 1992
,p 13.
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ثلاث مرات في إطار جلستها الثالثة و الرابعة تعریف للفظ لإیجادبعدة محاولات الأقلیات

بضرورة تبني لجنة حقوق أوصت  و 1952و  1951، 1950المنعقدة في والخامسة 

حمایة إجراءاتووضع ماهیتهامشروع قرار یتعلق بتحدید إعدادو  الأقلیاتموضوع ل الإنسان

.)1(المتحدة الأمممنظمة تعمل بموجبها   أنالتي یجب 

فرانسیسكو "الأقلیاتالمقرر الخاص للجنة الفرعیة لمنع التمییز و حمایة أما

دراسة عن بإجراءحیث كلفته اللجنة الفرعیة ،1971فقد قام بمحاولة سنة "كابوتورتي

من 27المادة أحكامللتمكن من تطبیق تعریف شامل للفظ  إلىو التوصل الأقلیاتجماعات 

الأقلیة أنعلى  أكد 1977سنة لفي تقریره النهائي ،العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة

 أفرادهافي وضع غیر مسیطر و یتمسك تكون ن باقي سكان الدولة مقل عددا أهي جماعة 

لغویة تختلف عن خصائص بقیة السكان  أودینیة  أو إثنیةخصائص بكرعایا في هذه الدولة 

بالترابط بینهم و لو ضمنیا بهدف الحفاظ على ثقافتهم وتقالیدهم عند أفرادها إحساس ویظهر 

.)2("لغتهم  أوو دینهم 

-Juleجول دو شان"الأستاذ كما حاول DESCHENES" اللجنة أعضاءحد أوهو

جماعة "نها أبتكلیف من اللجنة الفرعیة فعرفها ب1985قلیة سنة للأالفرعیة بصیاغة تعریف 

إثنیةعددیة و في وضع غیر مهیمن و لهم خصائص أقلیةمن المواطنین في الدولة یشكلون 

السكان و یكون لدیهم شعور بالتضامن فیما بینهم ولو أغلبیةلغویة تختلف عن خصائص  أو

من الأغلبیةجل تحقیق المساواة مع أجل البقاء كجماعة متمیزة و من أبشكل ضمني من 

نتقادات من طرف لجنة حقوق إلكن هذا التعریف لاقى ، )3("حیث الواقع و من حیث القانون

27تطبیق نص المادة  إلىهدف التوصل ب إلاالتعریف لم یكن هذا  أن التي اعتبرتالإنسان

قامت اللجنة الفرعیة بتكلیف1989، وفي الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیةمن العهد 

1- ibid , p 14-15.

2- Nation Unies , doc .E/cn.4/sub.2 /384 /Rev .1, p102.

صلاح سعید إبراهیم الدیب ، حمایة حقوق الأقلیات في القانون الدولي المعاصر ، رسالة دكتوراه ، جامعة :نقلا عن -3

.26-25-24، ص ص  1996القاهرة ، 
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اللجنة الفرعیة المنعقدة  إلىتقریره و تقدم به بإعدادها أعضاءحد أ"  ديیااسبیون "الأستاذ 

تعریف عام  إلىعلى صعوبة الوصول  أكد لكنهالأربعون ،في دورتها الثالثة و 1991سنة 

لخدمة الأقلیةنه في الوقت الذي تحاول فیه دول معینة التوسع في معنى أ إلى والسبب یعود

الدولي للحقوق المدنیة من العهد27المادة  أنترى أخرىن هناك دول إف، سیاسیة أهداف

، بذاتهاكمجموعة الأقلیةالحمایة على إسباغدون  كأشخاصالأقلیاتهدفه حمایة والسیاسیة 

ول دمن العدیدمساندة  الرأيولاقى هذا ،)1(والانفصالووجود تعریف عام سینتج عنه التمرد 

 أوأقلیات وطنیة  إلىالمنتمین الأشخاصبخصوص الأممي الإعلانجاء ، إلى أنالعالم

1992دیسمبر 18لغویة الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ  أو، دینیة إثنیة

.)2(خالیا من أي تعریف للأقلیات 

الأقلیةصور قانوني لمفهوم محاولة لوضع ت:ثانیا 

جمیع المحاولات ساعدت في ، إلا أنوجود تعریف شامل للأقلیات رغم صعوبة

 إلىالضوابط المساعدة التي ترشد إبرازمع ، تحدید الجماعات التي ینطبق علیها المفهوم

Yvesو ر ایف بلاس"الأستاذیرى ، و في هذا الشأن صیاغة عامة PLASSERAUD"

جل تحقیق الحد أمن و ذلك  جانباالتطرق لتعریف الأقلیات لة أترك مسأنه من الأفضل 

)3(المختلفةالأقلیاتالتعرض لأوضاع و الأهم من ذلك لتحقیق الحمایةمن الفعالیةالأدنى

عددا عن بقیة مواطني دولة ذات سیادة و تكون الأقلتلك الجماعة بأنهاعرفها البعض كما

 أوالدینیة  أوالقومیة  أوثنیة لإبسبب خصائصهم ا أفرادهافي وضع غیر مهیمن و یعاني 

نتماء لهذه الجماعة لإاللغویة التي تمیزهم بوضوح عن بقیة شعب الدولة ویتولد لدیهم شعور با

مما ،القادمةالأجیالستمرارها في إجل بقاء هذه الخصائص و أو التضامن فیما بینهم من 

:، ضمن الوثیقة التالیة 43اسبیون ایدي ، التقریر المقدم إلى اللجنة الفرعیة في الدورة -1

Nations Unies, doc.E/cn.4/sub.2/1991.43.

:أنظر  الإعلان  على الموقع التالي-2

www.un.org/A/RES/47/135.Declarationsurlesdroitsdespersonnesappartenantàdesminoritesnati
onalesouminoritésethniques,religieusesetlinguistiques.

3 - Plasseraud Yves , Les minorités , Editions Montchrestien, E.J.A, Paris, 1998, P 42.
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قل أ الأقلیةن تكون هو أ إذنفمعیار التمییز ، )1( أفرادهایتعین معه حمایة هذه الجماعة و 

 إلى أفرادهایسعى  أنتكون في وضع غیر مهیمن و  أنن باقي مواطني الدولة و معددا 

.الحفاظ على سماتها المشتركة 

الثانيالفرع 

بحقوق الأقلیاتة المخاطبالفئات 

لكن رغم عدم  تحدید المخاطبین بالحقوق ،الأقلیةمصطلح لب على وجود مفهوم یترت

تحدید نوع الجماعات المخاطبة بالحمایة وجود تعریف واضح وصریح للمصطلح فإن 

و سمات فالواقع في الدول یؤكد تمركز مجموعات بحسب  ممیزاتبالرجوع إلى خصائصها،

كما قد تشترك من حیث اللغة ،فقد تكون جماعات مشتركة من حیث العقیدةمعینة بذاتها ، 

.في الوجود و هي الأقلیات الدینیة الأقدم بالأقلیاتحاول البدء و ن،المستعملة 

الدینیة الأقلیات: أولا 

ختلاف لإفي ا الأغلبیةحیث تتمیز عن ،للتعریفالأسهلمن الأقلیات یعد هذا النوع 

كالدیانة الإسلامیة أو المسیحیة أو الیهودیة أو  اسماویدیناسواء كانت قیدة الدینیة عفي ال

الطائفي فلا یترتب  أوختلاف المذهبي لإابأما فیما یتعلق ،غیرها من الاعتقادات كالبوذیة

.بحریة العبادةالدینیة وتطالب هذه الجماعات،تحاد العقیدةلإ نظرا دینیةأقلیةعلیه وجدود 

Alainلمبالألان  "اذتویرى الأس LAMBALLE " الأقلیة هي جماعة من الناس تختلف "أن

عن الآخرین في مجتمع ما من حیث العرق أو القومیة أو الدین أو اللغة و ترى نفسها 

متمیزة بذلك لكنها بعیدة عن السلطة ومنة ثم تكون عرضة لبعض الإستعباد والتمییز 

.)2("والمعاملة المختلفة 

صلاح سعید إبراهیم الدیب ، حمایة حقوق الأقلیات في القانون الدولي المعاصر ، نفس المرجع ، ص :نقلا عن -1

25.

2 - LAMBALLE Alain , Le problème Tamoul à Sri Lanka, L’harmattan, Paris , 1985,P290 .



محورا للجرائم الدولية:الأقليات       :الفصل الأول -الباب الأول 

21

أقلیةو هم یشكلونن في الهند و فنجد مثلا المسلمت ، إذا ما تعرضنا لبعض الحالا

رى تو  ،أقلیة دینیةفي لبنانأیضاالمسیحیون ، كما یشكلدینیة مثلها مثل المسیحیة

Christineسیمونار یستینكر " ةالأستاذ SIMONART" أربعأن لبنان تحتوي على

تجاه مسیحي إ 13و العلویین و  زمختلفة وهي الشیعة و السنة و الدرو إسلامیةاتجاهات

لكن  ،الخ...الكاثولیك السیریاك الكاثولیك الأرمنالكاثولیك ، الإغریقهم المرونیین، منو 

مثل بلجیكا كما تجاهات لإالحكم بین مختلف ا إطارهاقسم في دیمقراطیةالنظام وضع سیاسة 

، و بذلك )1(تجاهات لإكان نتاج المفاوضات بین مختلف ا1943العهد الوطني لسنة  أن

الطوائف الدینیة  أنمختلفة مع العلم أقلیاتهذه الاتجاهات في حد ذاتها فهي ترى أن

إذا ما فسرت بالتفسیر الضیق للدین الذي لا بحد ذاتها أقلیةالمنتمیة لدیانة واحدة لا تعتبر 

نیة بسبب فالإختلاف المذهبي أو الطائفي لا یترتب علیه وجود أقلیة دییتعرض للطوائف

.إتحاد العقیدة 

أنفسهمالیهود فهم لا یعتبرون أما، یشكلون أقلیة دینیةالبوذیون في فرنسا كما أن

بعض الدول  في والمجر أكثر فيیتواجدون فيو أقلیة بل یرون بأنهم یشكلون أمة یهودیة 

.الأخرىالأوروبیة 

إقلیم دولة معینة مع طویلا فوق  تعاشتيال فالأقلیة الدینیة إذن هي تلك الجماعات

الأغلبیةعن  اقل عددأتمثل باقي مواطني الدولة و عقیدة عقیدتهم مختلفة عن ملاحظة أن

MATARANGASفیرون ماتارونقاس"الأستاذ رأيسب حف Viron  "المنتمین  نإف

التي حقوق الم و ممارسة نفس هعلى منع التمییز في حقدائما یعملون إلى الأقلیة الدینیة 

1- SIMONART Christine , « Introduction à la problématique des minorités dans les pays

méditerranéens » , in : CONGNARD Laureline (sous la direction de) , Statut et protection des
minorités :Exemples en Europe occidentale et centrale ainsi que dans les pays méditerranéens
, collection de droit public comparé et européen, Bruylant, Bruxelles , 2009, p 210 .
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ممارسة  هم فيحقبكذلك مطالبتهمة و لالتي تدین بالدین الغالب في الدو الأغلبیةتتمتع بها 

.)1(ة یفي مؤسساتهم المدرس هاتدریسمعمارستها ممواقع لإنشاءبحریة معدیانتهم 

اللغویة الأقلیات:ثانیا 

مواطني تشكل جزء من التي بشریة ال مجموعاتتلك الفي  الأقلیات اللغویةتتمثل

تتكلم بإقامة أجیالها السابقة و المتعددة،منذ زمن طویلذلك الإقلیم فوقالدولة و المتواجدة 

.تلك الدولةشعب أغلبیةبلغة مختلفة عن تلك المستعملة من طرف 

مهمة لتطویر ثقافة تسمح بالتواصل بین الأشخاص و تبادل وجهات النظر و  ةغلإن ال

تمییز أي  دون  مثلها مثل الأغلبیةتنادي بالمساواة التامة في الحقوق الممنوحة التيالأقلیة

في  حقكذلك الفي المدارس و  احق تعلیم لغتهكما أنها تطالب بولة ، دمن طرف سلطات ال

 هاداخل مؤسساتأیضاو التي یقوم بها أفراد الأقلیة الخاصة المقررات في  هذه اللغة ستعمالإ

.)2(الثقافیة 

منها مثلا هنا بعض الأقلیات اللغویة المتواجدة في بعض الدول ، نذكر مكن أن ی

في نفس الوقت فهي أقلیة لغویة ووطنیةو سوریا و تركیاإیرانالكردیة في العراق و الأقلیات

قد تتمازج الأقلیة بخصائص متداخلة لغویة وطنیة و إثنیة  و ، سبانیا  إالباسك في فرنسا و 

و  یةیشكلون أقلیة دینیة و إثنیة من أصول مالیز الذین المسلمین في تایلندا منهانذكر 

الصینیون و الهنود المقیمون منذ مدة طویلة في دول جنوب شرق آسیا تدعي أمام السلطات 

.الحكومیة بأصولهم الوطنیة و لغاتهم الخاصة و دینهم 

الوطنیة الأقلیات:ثالثا 

Lesالأقلیات الوطنیة تتكون minorités nationale التي تجمعات من السكان من

عن  أصلهمو یختلف ، معین إقلیمعدیدة فوق بواسطة أجیال سابقة وطویلةمنذ مدة تقیم 

1- MATARANGAS Viron , La protection des minorités dans le droit international

contemporain , Thèse pour le doctorat en droit , Université de droit, d’économie et de
sciences sociales (paris II), PARIS , tome 1, 1980, pp 42, 43 .

2 - ibid , p 44 .
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باقي بمقارنة قل عددبأتكون  أنوطنیة یجب أقلیةو لكي تعتبر ، باقي شعب الدولة 

الحكومیة في دولتهمالسلطاتمن طرف الذي قد یمارس و تعمل على منع التمییزالشعب

.)1(تطالب بالاعتراف بها  قد أنها كما 

فقهیتین مدرستینیدفعنا إلى معالجة الوطنیة الأقلیةالمقصود من فيالنظر إن 

سس أالوطنیة تستند على الأقلیةن بألمانیة ترى الأ مدرسةالف، تفسر بها مفهوم المصطلح

 إلى فبالإضافة،تعقیدا أكثرالمدرسة الفرنسیة فتعتبرها أماعرقیة و لغویة و دینیة ، 

المصالح  والوقائع التاریخیة دائرة التعریف أیضافي  إدخالثنیة یجب لإالخصائص ا

.)2(المشتركة خاصة الروابط الروحیة 

Guyرویاقو "أما الأستاذ  Heraud"أن الأقلیة الوطنیة هي تجمعات  فیرى

سكانیة تعیش تحت سلطة دولة مختلفة عن دولتها الأصلیة و تحمل إحساسا بانتمائها إلى 

، حیث یحس المنتمي إلى الأقلیة الوطنیة  أنه أجنبي )3(أمة تختلف عن تلك التي تقیم فیها 

، نذكر مثلا  الكوریون عن الدولة ،و تطالب عادة بالإنفصال  عن الدولة التي یقیمون فیها 

مواثیق كثیرا في یستعمل مصطلح الأقلیات الوطنیة في الصین و السویدیون في فنلندا ، و 

.العالمیة و الجهویة خاصة تلك المستعملة من طرف مجلس أوروباالمنظمات الدولیة 

الاقلیات العرقیة :رابعا 

بأنهم ینحدرون من یطلق مصطلح العرقیة على كل جماعة بشریة یشعر أفرادها 

أصل واحد و یختلفون عن الآخرین بخصائصهم الذاتیة التي تشمل العرق والأصل أي 

تتصف بصفات بیولوجیة مشتركة تقررها العوامل الوراثیة، و حسب علماء الأجناس البشریة 

وهو ما أدى ینقسمون إلى أنواع مختلفة حسب لون البشرة أو لون البشرة و الشعر وطبیعته،

ظهور أنظمة عنصریة كالوضع الذي كان سائدا في ألمانیا النازیة و إفریقیا الجنوبیة، إلى 

1 - ibid , pp 36-39 .

2 - ibid , pp 36-39 .

3 - Citer par , Yves Plasseraud , op cit , p 44 .
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" عرقي "لذلك قررت اللجنة الفرعیة لمنع التمییز و حمایة الأقلیات  إلى إستبدال مصطلح 

.جتماعیة والثقافیة و التاریخیةلإلأنه یشمل جمیع الخصائص البیولوجیة وا"بمصطلح إثني 

الإثنیة یاتالأقل:  خامسا

بمعنى شعب أو أمة أو جنس، و في Ethnoكلمة الإثنیة مشتقة من أصل یوناني 

 أفرادهاجماعة بشریة یشترك  أي إلىالعصر الحدیث استخدم في العلوم الاجتماعیة لیشیر 

والملامح الأصلممیزة بما في ذلك أخرىسمات  أيفي العادات و التقالید واللغة والدین و 

.)1(الجسمانیة

فقد أصبح لثانیة، ایة مالحرب العال إلىیجب الرجوع الأقلیة الإثنیة لتحدید مفهوم

قو  "الأستاذاستعملهو قد  ،قلیاتللأجتماعي لإي المجال افستعمالا إ أكثرالمصطلح هذا 

Guyایرو  Heraud" و یستعمل بدلا ، "ثنیةلإ ا أوروبا"المعنون بفي كتابه1963سنة

رولان بروتن"الأستاذحسب ، والذي كان متداولا قبل هذه الفترة العرقیةمصطلح عن 

Roland Breton إسم عادةیطلق علیهم و  الأمیتقاسمون نفس اللغة  أفرادهي مجموعة

Groupe الأممجموعة اللغة  de langue maternelle GLM)(
 إذنثنیة لإا الأقلیةف )2(

.)3(مرتبطین بروابط مشتركة لغویة عرقیة تاریخیة  أفرادهي مجموعة 

هو  أو العنصریةالعرقیةالأقلیةفقد كان مصطلح ،بالنسبة للموقف الدوليأما

لكن اللجنة الفرعیة لمنع التمییز وحمایة في أشغال عصبة الأمم كما سبق الذكر المستعمل

،)4(ثني إستبدال مصطلح عرقي بمصطلح إقررت  1950في دورتها الثالثة لسنة الأقلیات

جتماعیة و الثقافیة لإو یظم كل الخصائص البیولوجیة و االأخیر هو الأشملن المصطلح لأ

، في عرق معین المتأصلةعلى الخصائص فقط یقتصر الأولو التاریخیة بینما المصطلح 

من الصعب إیجاد أقلیة قومیة لیست في الوقت نفسه أقلیة إثنیة أو لغویة،و في الحقیقة لكن 

.23، ص 1992ن، .ب.سعد الدین إبراهیم ، تأملات في مسألة الأقلیات ، در سعاد الصبح ، د-1

2 - BRETON Roland , Les ethnies , PUF, Que sais-je, 1992 , p 7 .

3 - Yves Plasseraud , op cit , p 45 .

.36-35صلاح سعید إبراهیم الدیب ، نفس  المرجع ، ص ص -4
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دون الإثنیة أو الدینیة أو اللغویة مثل "الأقلیات القومیة"تستعمل الصكوك الأوروبیة مصطلح 

صكوك مجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لأن الأقلیات القومیة لها حقوق 

الحفاظ على هویتها القومیة وتنمیتها  وقد ثقافتها وإنما أیضا فيأقوى غیر متعلقة فقط ب

تشیر جمیع الصكوك إلى الأنواع المذكورة من الأقلیات وتشملها بالحمایة أما بخصوص 

بعض الفئات الخاصة الأخرى كالمعاقین والعاطلین عن العمل فتحمیهم نصوص أخرى   

.خاصة بهم 

مل  على الخصائص البیولوجیة والثقافیة والتاریخیة یش إذن مصطلح الأقلیة الإثنیةإن 

وهي أقلیة  تختلف عن بقیة السكان على أساس بیولوجي كلون البشرة أو لون العینین 

والشعر مع  الشعور بأنها تنحدر من أصل أو عرق معین وتشعر بأنها معزولة عن الأغلبیة 

على الخصائص ) العرق( لفظ  كحال الأقلیة الزنجیة في جنوب موریتانیا ، بینما یقتصر

من العهد الدولي 27هو المصطلح المعتمد في المادة "الإثنیة"و ،البیولوجیة فحسب

للحقوق المدنیة والسیاسیة والتي إستلهم منها الإعلان العالمي المتعلق بالأشخاص المنتمین 

قلیات القومیة فهي أما الأ،1992إلى أقلیات قومیة أو إثنیة وإلى أقلیات دینیة ولغویة سنة 

مجموعة أشخاص یملكون خصائص إثنیة ورغبة في التمتع بالحقوق السیاسیة  والمشاركة 

.)1(في المجال السیاسي بصفتهم فئة مستقلة عن الأفراد المكونین لها 

1
 .30 – 28ص  ص  المرجع السابق،حمد علام، أ وائل: فيأنظر هذه الفكرة -

:أنظر كذلك 

- RAMU Sébastien, « Le statut des minorités au regard du pacte international relatif au droit
civils et politiques », R .T .D .H, N 52, 2002, p 618.
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المطلب الثاني

الحقوق المضمونة للأقلیات 

الحریات العامة فهي تدخل في حقوق الإنسان تدخل في إطار القانون الطبیعي أما 

تعریف شامل لحقوق الإنسان رغم وجود تعریف لكن لا نجد أي، )1(إطار القانون الوضعي

یجب الخلط بین حقوق ، لكن لامسألة حقوق الأقلیاتل بالنسبة لعناصر الحق یطرح أیضا 

عن  عإمتناالإنسان و الحریات العامة ، لأن الحریة هي دائما تشكل القدرة على عمل أو 

عمل  أو القیام بتصرف أو عدم القیام به ، أما بالنسبة لحقوق الإنسان فهي تنبثق من فكرة 

الحق الذي یعتبر في حد ذاته أوسع نطاقا من الحریة و أكثر من ذلك فقد یتضمن الحریة 

Karelكاریل فازاك "حسب الأستاذ نفسها ، و بالتالي فحقوق الإنسان VASAK " هي علم

یتعلق بالشخص الذي یعیش تحت سلطة الدولة و یجب أن یستفید من حمایة القانون  في 

تهامه بجریمة أو عندما یكون ضحیة إنتهاك ، و یجب أن تكون حقوقه خاصة الحق إحالة 

من الحقیقة لأن  التعریف قریباهذا ، ف)2("في المساواة متناسقة مع مقتضیات النظام العام 

.كثیرةتبر أكثر أهمیة من الحریة في حالات المساواة تع

مع ،الصعوبة التي واجهت تعریف حقوق الإنسان تواجه لا محالة حقوق الأقلیات

مسألة التعاریف للقوانین الداخلیة رغم إهتمام الإتفاقیات  واالعلم أن الباحثین في الموضوع ترك

في شكل حقوق التي قد تكون مجموعة من الحقوق مكتفیة بالنص على الموضوع بالدولیة 

جماعة   أوالأقلیة مجموعة لحقوق الفرد سواء كان ضمن انطلاقالتي تعتبر نقطة عامة

یستفید منها الفرد خاصة فردیة أو جماعیة ا، كما قد تكون حقوق)الفرع الأول(الأغلبیة 

).الفرع الثاني(المنتمي للأقلیة 

1
- MOURGEON Jacques, Les droits de l’homme, Que-sais-je, P.U.F, Paris, 1978, p 33.

2
- VASAK Karel, « Informatique et droits de l’homme », in : R.D .H, Volume 6, 1973, p8.
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الفرع الأول

الحقوق العامة للأقلیات 

حقوق أي شخص أو فرد و حریاته نجدها متداخلة في إطار حریات و حقوق باقي 

بكل الأفراد في المجتمع ، فهذه القاعدة یستفید منها أفراد الأقلیة و بالتالي یمكن لهم التمسك 

ما نصت علیه الإتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان و التي تشمل الحق في الحیاة 

و منع )ثالثا(، و حق حمایة الحیاة الخاصة)ثانیا(مایة الملكیة الخاصة ، الحق في ح)أولا(

).رابعا(التعذیب و جمیع المعاملات غیر الإنسانیة 

الحق في الحیاة : أولا

أهم الحقوق التي عمل القانون الدولي على حمایتها یعتبر الحق في الحیاة من 

لكل ":بأن علیها بموجب المادة الثالثةنص 1948فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 

-3-2أضافت المادة الثانیة فقرة كما، )1("فرد الحق في الحیاة و الحریة و سلامة شخصه 

، و ما )2(للتأكید علیها 1966للحقوق المدنیة و السیاسیة لسنةمن العهد الدولي4-5-6

و یحمي الحیاة،أیضا المادة السادسة منه بأن لكل إنسان الحق الطبیعي في جاءت به

.)3(القانون هذا الحق كما لا یجوز حرمان أي فرد من حیاته بطریقة تعسفیة 

أكدت على  التيما بالنسبة للأعمال الجهویة فنجد الإتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسانأ

حق كل شخص في الحیاة " فأكدت على أن  انیة منهاالحق في الحیاة بموجب نص المادة الث

مكفول بمقتضى القانون والموت لا یوقع عمدا إلا تنفیذا لحكم الإعدام الصادر عن المحكمة 

1
أنظر المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بموجب قرار الجمعیة -

:، متوفر على الموقع التالي1948دیسمبر 19بتاریخ 217/3العامة رقم 

http://www.un.org/ar/documents/udhr/index.shtml.

2
و السیاسیة المؤرخ في العهد الدولي للحقوق المدنیةأنظر المادة الثانیة من العهد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة-

1989ماي 16المؤرخ في67_89، إنظمت إلیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1966دیسمبر 16

.1997فیفري 26،  11ج ،  العدد .ج.ر.،  نشر نص الإتفاقیة في ج1989ماي 17،  20ج عدد .ج.ر.ج

3
.و السیاسیةأنظر المادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنیة-
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و كانت )1("و في الحالة التي تكون فیها الجریمة معاقبا علیها بالإعدام بمقتضى القانون

یتعدىوضوحا من غیرها من النصوص فقد تطرقت أیضا إلى الحالات التي أكثرهذه المادة 

حالة على سبیل الحصر ،و تتحقق فيفیها على الحیاة و الفعل لا یكون جریمة و ذلك 

إستعمال القوة لضمان حمایة كل شخص ضد العنف غیر المشروع ، و كذلك في حالة القیام 

عتقال شرعي ، و أخیرا في إن في حالة مشروع لشخص أو منع فرار شخص یكو باعتقال

.تمرد وفقا للقانون  أوحالة قمع ثورة 

جمیع الإتفاقات المبرمة على المستوى الإقلیمي نصت على ضمان الحریة في الحیاة 

فالحریات ، 41و 38على الحق في الحیاة بموجب المادة أیضا وقد نص الدستور الجزائري 

ة ، كما یعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد نسان مضمونلإالأساسیة و حقوق ا

المادة كما أن، الحقوق و الحریات و على كل ما یمس سلامة الإنسان البدنیة و المعنویة

.)2(نسان و حریاته مضمونة لإحقوق ا أننصت على 36

إن حمایة حق الحیاة رغم النص علیه في مختلف المواثیق الدولیة فإن القوانین 

إلا  نألا تكو الداخلیة هي التي تكفل طرق الحمایة لا سیما توقیع عقوبة الإعدام التي یجب

، رغم أن المجتمع بموجب حكم قضائي نهائي بخصوص جریمة منظمة في القوانین الجزائیة 

حیث تسیر مختلف التشریعات الداخلیة خاصة ،الدولي غیر من نظرته لعقوبة الإعدام 

لتزاماتها الدولیة في هذا لإ للحق في الحیاة و إحتراما منها لمخالفتهاالغربیة إلى إلغائها

.المجال

1
:التاليعلى الموقع1950نوفمبر 4المؤرخة في أنظر المادة الثانیة من الإتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان-

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/euhrcom.html
2

1437جمادي الأولى 26المؤرخ في 01-16من الدستور الجزائري ، قانون رقم  41و  38و  36أنظر المواد -

.14ج  ، العدد .ج.ر.یتضمن التعدیل الدستوري ، ج2016مارس 6الموافق ل
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حمایة الملكیة الخاصة في حق ال: ثانیا 

مكفول دستوریا في جمیع الأنظمة العالمیة سواء بصفة فردیة أو حق الفرد في الملكیة 

التمتع به بطریقة حرمان أي شخص من عن طریق المشاركة مع الآخرین ، كما لایجوز 

لقة بالقضاء على عتفاقیة الدولیة المتلإغیر قانونیة ، و هذا ما أكدته المادة الخامسة من ا

التمییز العنصري ، حیث منحت لكل فرد حق التملك بدون أي تمییز بسبب أشكالجمیع 

الدولیة لا انه من جهة ثانیة فإن بعض الإتفاقیات إ ، )1(الأصل القومي  أوالعرق أو اللون 

المتعلقة بحقوق الإنسان قیدت من هذا الحق من أجل تحقیق المصلحة العامة ، فالبروتوكول 

الإضافي الملحق بالإتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان مثلا منح للدول سلطة إصدار 

.التشریعات اللازمة لنزع الملكیة للمصلحة العامة 

حق حمایة الحیاة الخاصة :ثالثا

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الفقرة الثانیة على حاجة البشر نصت دیباجة

إلى عالم یتمتعون فیه بالحریة و التحرر من الخوف عن طریق ضمان الأمان للشخص مع 

نسان و حریته، و هو ما أكدت علیه المادة الثانیة عشر الإتعزیز الحمایة القانونیة لكرامة 

في شؤون  أویض أحد لتدخل تعسفي في حیاته الخاصة على أنه لا یجوز تعر  الإعلانمن 

كل شخص حق في لمسكنه أو مراسلاته أو حملات تمس شرفه و سمعته ، و  أوأسرته 

العهد  نص علیهالذي  لإجراء، و هو ا"حمایة القانون من ذلك التدخل أو تلك الحملات 

وروبیة الإتفاقیة الأ أنكما الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة بموجب المادة السابعة ، و 

شخص الحق في للك" على أنمنها نصت على ذلك بموجب المادة الثامنة لحقوق الإنسان 

حیاته الخاصة و العائلیة ومسكنه و مراسلاته ، كما لایجوز للسلطة العامة التدخل إحترام

للمشرع أما بالنسبة، "في مباشرة هذا الحق إلا إذا كان هذا التدخل ینص علیه القانون 

1
21المؤرخة في انظر  المادة الخامسة من الإتفاقیة الدولیة المتعلقة بالقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري -

ج، .ج.ر.، ج1966دیسمبر 15المؤرخ في   348_66التي صادقت علیها الجزائر بموجب الأمر رقم 1965دیسمبر 

.1967جانفي 20،  7العدد 
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التي تؤكد على عدم جواز من الدستور46الجزائري فقد ضمن هذا الحق بموجب المادة 

إنتهاك حرمة حیاة المواطن الخاصة و حرمة شرفه و سریة المراسلات و الإتصالات 

حول حمایة حرمة المسكن ، فالمشرع  فقرة  47الخاصة بجمیع أشكالها ، و أضافت المادة 

)1(نسان محترما إلتزاماته الدولیة في المجاللإر الحاصل في حقوق االجزائري واكب التطو 

في ها فإن كانت هذه الحقوق عامة فإنها تنطبق أیضا على الأقلیات فقد یطالب بها أ أفراد

حالة تعرض حیاتهم الخاصة للإنتهاك من طرف السلطات الحكومیة في دولة إقلیمهم وحتى 

.المسیطرةمن طرف الأغلبیة 

نسانیةاللاإ منع التعذیب و المعاملات :رابعا

یطمح الأفراد المنتمین للأقلیة للمعاملة المتساویة و العادلة مثلهم مثل الأغلبیة و هي 

مطالب موجهة غالبا للسلطة الحاكمة، وهو الأمر الذي إهتم به العهد الدولي للحقوق المدنیة 

ضاع أي فرد للتعذیب أو للعقوبة أو المعاملة والسیاسیة بموجب المادة السابعة التي منعت إخ

علان الإما نصت علیه المادة الخامسة من  ونسانیة أو المهینة، وهلإغیر ا أوالقاسیة 

.العالمي لحقوق الإنسان 

كما عملت منظمة الأمم المتحدة على محاربة هذه الأفعال و سارت على نهجها 

المتحدة بتاریخ ذلك إعتمدت الجمعیة العامة للأممالمنظمات الدولیة الإقلیمیة ، و بناء على 

 أوالتعذیب و غیره من ضروب المعاملة لمناهضةفاقیة الدولیة الإت1984دیسمبر 10

، و قد عرفت )2(1987التي دخلت حیز التنفیذ في المهینة  أواللاإنسانیة  أوالعقوبة القاسیة 

أي عمل ینتج عنه ألم أو عذاب أو ألم " ه الإتفاقیة التعذیب في المادة الأولى و إعتبرت ان

شدید جسدیا كان أم عقلیا یلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص  على 

1
.من الدستور الجزائري 47و 46انظر  المواد  -

2
انظر  إتفاقیة مناهضة التعذیب و غیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة ، المؤرخة في -

ج  .ج.ر.، ج1989ماي 16المؤرخ في  66- 89قم ، إنظمت إلیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي ر 1984دیسمبر 10

.1997فیفري 26الصادر في 11ج في العدد .ج.ر.، و نشر في ج1989ماي 17، ل 20العدد 
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معلومات أو على إعتراف أو معاقبته على عمل إرتكبه أو یشتبه في أنه إرتكبه هو أو 

لألم أو شخص ثالث أو تخویفه أو إرغامه هو أو شخص ثالث ، أو عندما یلحق به هذا ا

العذاب لأي سبب یقوم على التمییز العرقي أو الدیني أو اللغوي ، أو یحرض علیه أو 

یسكت عنه موظف رسمي أو شخص آخر یتصرف بصفته الرسمیة و لا یتضمن ذلك الألم 

أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونیة أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي یكون نتیجة 

".عرضیة لها 

المادة فإن التعذیب الجسدي أو العقلي یعتبران إنتهاكا  هذه  ب ما هو وارد فيحس

في الخصائص اختلافهعلى الفرد بسبب لحقوق الإنسان و حریاته و كرامته خاصة إذا وقع 

نیة أو اللغویة عن باقي الأفراد ، و أكثر من ذلك إذا كانت الإعترافات قد العرقیة أو الدی

التعذیب فإن السلطات القضائیة لا تأخذ بها كدلیل من أجل الإدانة إضافة إلى أخذت تحت 

حق الشخص الذي تعرض للتعذیب في التعویض العادل و المناسب بعد رفع الشكوى إلى 

، بالإضافة إلى )1(، فجمیع هذه الإجراءات عالجتها الإتفاقیة  بكل دقةالسلطات المختصة 

لسلامة الشخصیة و حق التجمع السلمي و التنقل و الإقامة و حقوق الأقلیة في  الحریة و ا

من جهته عالج و حق تشكیل النقابات و الجمعیات و حق التنمیة، المساواة و العدالة 

من الدستور التي تحضر كل عنف بدني أو 40لة بموجب المادة أالمشرع الجزائري هذه المس

.و المساواة ة أو اللاإنسانیة أو المهینةمعنوي أو أي مساس بالكرامة أو المعاملة القاسی

الفرع الثاني

الحقوق الخاصة الفردیة و الجماعیة 

أفراد الأقلیات بوصفهم أفرادا في منهاإن الحقوق الواردة في مختلف المواثیق یستفید 

ذلك غیر كاف فكان من الضروري إقرار حقوق خاصة و هو ما عملت  أنالمجتمع ، إلا 

على ضمانه منظمة الأمم المتحدة بموجب العهد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة الذي 

1
.من الإتفاقیة الدولیة لمناهضة التعذیب 14و  13انظر  المواد -
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إلى أقلیات عنصریة أو دینیة أو  نالتي تضمن حق الأشخاص المنتمی27جاء بنص المادة 

عتهم في التمتع بثقافتهم و إعلان دیانتهم و لغویة في الإشتراك مع باقي الأعضاء من جما

إستعمال لغتهم ، هذا بالإضافة غلى ما جاء به إعلان الأمم المتحدة بشأن الأشخاص 

، إضافة لتمتع هذه الفئة بحقوق جماعیة كالحق في ) أولا( 1992المنتمین إلى أقلیات لسنة 

.ثانیا(الحمایة و التنمیة  (

الحقوق الخاصة  :أولا

على ثلاث حقوق من العهد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة 27المادة نصت

ثقافة لحق التمتع باالتي تتمثل في حق إستخدام اللغة، لصالح الأفراد المنتمین للأقلیة 

على حقوق أخرى كمنع التمییز )1(1992، كما نص إعلان الخاصة و حق ممارسة الدیانة 

.منع التمییز في حقهمإلى  ضافةلإهذا باإنشاء الروابط الخاصةو التعلیم باللغة بالأم و حق 

حق الأقلیة في إستخدام لغتها الخاصة-1

كیانهم المتمیز عن الأغلبیة قلیة اللغویة وهي أساسیة لتحقیقتعتبر اللغة أساس وجود الأ

لهم ف ، یحق لأفراد الأقلیة إستخدام لغتهم الخاصة في إطار العلاقات العامة أو الخاصةف

مال لغتهم في تعاملاتهم مع الآخرین و كذلك أمام المصالح الإداریة لدولتهم و هو ما إستع

ذاعة و التلفزیون و  ممارستها و تدریسها في لإیستتبع حق إستعمالها في مجال الصحافة و ا

و إستعمالها كذلك في مجال ها أمام الجهات القضائیة لدولتهمالمدارس وحتى إستعمال

هار في جمیع المجالات، وهو ما عملت على ضمانه مختلف الدول التي تحتوي أقلیات الإش

.الدولیة الواردة في هذا العهد   الإلتزاماتهتطبیقا 

إن المشرع الجزائري عمل على الحفاظ على اللغة الأمازیغیة بموجب الدستور في 

لمادة الرابعة التي تعتبر اللغة الأمازیغیة لغة رسمیة وطنیة كما تعمل الدولة على ترقیتها ا

1
18بشأن حقوق الأشخاص المنتمین إلى أقلیات قومیة أو إثنیة و إلى أقلیات دینیة ولغویة بتاریخ  الدولي  الإعلان  -

:على الموقع 1992دیسمبر 

fny.org/doc/Resolution/GEN/NRO/020/61/IMG/NR002061.pd-dds-https://documents
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 ةالأمازیغیمجمع جزائري للغة استحداثمن ذلك أكثروتطویرها بكل تنوعاتها اللسانیة، و 

.شراف رئیس الجمهوریة شخصیا، و هذا یعتبر منعطفا نحو تطویر هذه اللغةإیعمل تحت 

ن الأمم المتحدة على هذا الحق لما تعانیه بعض الأقلیات اللغویة في أكد إعلالقد 

بیك بكندا و الأقلیة الكردیة في مختلف سوریا و العراق یالعالم كالقلیة الفرنسیة في إقلیم ك

1989تفاقیة حقوق الطفل لسنة من إ30اء في المادة ما یثر الإنتباه ما جأما، وتركیا كذلك

ستعمال إ ق للأطفال المنتمین إلى أقلیات التمتع بثقافتهم الخاصة و التي تنص على انه یح

.)1(لغتهم 

حق تمتع الأقلیة بثقافتها الخاصة -2

من العهد الدولي للحقوق المدنیة و 27الحق صراحة بموجب  هذا  ورد النص على

، كما "في التمتع بثقافتهم.....لا یجوز إنكار حق الأشخاص المنتمین إلى أقلیات "السیاسیة 

نصت علیه الإتفاقیة الدولیة الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمییز العنصري المبرمة 

حق التمتع و الإسهام على ....هد الدول الأطراف تتع"بموجب المادة الخامسة )2(1965في 

، كما تأكد أیضا بموجب إعلان الأمم المتحدة الخاص "قدم المساواة في النشاطات الثقافیة 

على الدول إتخاذ :"على انه2/1المادة بمقتضىلى أقلیات إشخاص المنتمین بحقوق الأ

و من تطویر .....ین إلى أقلیات تدابیر لتهیئة الظروف المواتیة لتمكین الأشخاص المنتم

".ثقافتهم

التي تمیز الجماعة عن غیرها وتشمل الفن و الأدب و طریقة تعتبر الثقافة هي 

 هاتمنحلأنها هاالعیش و العادات و القیم و التقالید الخاصة بالأقلیة و هي مهمة جدا لأفراد

1
، صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم 1989فیفري 20من إتفاقیة حقوق الطفل المؤرخة في 30أنظر المادة -

.1992دیسمبر 23، ل 91العدد . ج.ج.ر.، ج1992دیسمبر19، المؤرخ في 461-92الرئاسي رقم 

2
التي 1965دیسمبر 21المؤرخة في الإتفاقیة الدولیة الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمییز العنصري أنظر -

جانفي 20، 7ج، العدد .ج.ر.، ج1966دیسمبر 15المؤرخ في   348_66صادقت علیها الجزائر بموجب الأمر رقم 

1967.



محورا للجرائم الدولية:الأقليات       :الفصل الأول -الباب الأول 

34

المتمیزة عن غیرها،  امجموعته إلىبالانتماء  االثقافیة و شعوره احریة في التفكیر في هویته

فیحق للفرد إذن المنتمي إلیها أن یشارك مع مجموعته في الحیاة الثقافیة و الإنتاج الفني 

المجتمع لهذه الثقافة  أفرادحترام باقي إولأدبي والعلمي بما یسمح بحمایة تراثهم الثقافي مقابل 

.تمییزیة بسبب ذلك أوملة مهینة الإختلاف و عدم معاملتهم معا االتي تنبع من تقبلهم لهذ

تعمل على تطویرها و الحفاظ علیها مثل ما ورد في المادة الرابعة  أنكما على الدولة 

مجمع جزائري للحفاظ و تطویر اللغة و استحداثمن الدستور الجزائري الذي نص على 

ز مهما كانت من الدستور التي تمنع أي تمیی32ضافة إلى نص المادة إ، مازیغیةالثقافة الأ

.صفته

حق إعلان الدیانة و ممارستها-3

نسان والمادة لإنصت على هذا الحق المادة الثانیة عشر من الإعلان العالمي لحقوق ا

الثامنة عشر من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة و كذلك الإتفاقیة الأوروبیة لحقوق 

المتعلق بالقضاء 1981ممي الصادر سنة علان الألإوا)1(نسان بموجب المادة التاسعةلإا

الأممي  الإعلانو )2(الدین والعقیدة أساسالتعصب والتمییز القائمین على أشكالعلى 

.1992لسنة بالأقلیاتالخاص 

عتناق دیانة جماعته رغم إدینیة في أقلیة إلىن هذا الحق حریة الفرد المنتمي میقصد 

عادة ما الأقلیةهذه فأفراد ، الأغلبیةعن دیانة  أوختلافها عن الدیانة الرسمیة في الدولة إ

التمییز أعمالحكوماتهم عن طریق طرف من  أو الأغلبیةیواجهون اضطهادا من طرف 

دیانته و ممارستها بجمیع  إظهارهذه الجماعة حق  إلىللفرد المنتمي  إذنوالتعصب، 

هذه الحریة قد تحد منها بعض القیود الحكومیة  أنجماعیة رغم  أوطقوسها بصفة فردیة 

إنشاءالتنظیمیة لحفظ النظام داخل الدولة و هذا لیس تعطیلا أو تمییزا، و بذلك یمكن لهم 

1
.الإتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسانالإتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان أنظر -

2
المعتقد ، الصادر و أالإعلان الأممي المتعلق بالقضاء على أشكال التعصب و التمییز القائمین على أساس الدین أنظر -

.1981نوفمبر 25بتاریخ 
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، حق التمتع مرتبطة بدیانتهم ، تعلیم دیانتهم في الأماكن المخصصة لذلك إنسانیةمؤسسات 

.حسب تلك العقیدة اد الدینیة یبعطلة الإحتفال بالأع

حق الأقلیة في إنشاء الروابط الخاصة -4

یحق للأشخاص "بموجب المادة الثانیة فقرة رابعة 1992إعلان نص على هذا الحق 

، و قد نص "الروابط الخاصة بهم و الحفاظ على إستمرارها إنشاءأقلیات إلىالمنتمین 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق الاشتراك ي الجمعیات الخاصة بموجب المادة 

20/1)1(.

 إلىتكوین الروابط و الجمعیات فهذا یؤدي الأقلیاتد افر بموجب هذا الحق یمكن لأ

عن ذلك قیام علاقات فیما بینهم و  جویرها، و ینتو یساعد على تط أفرادهاتقویة الروابط بین 

المنتمین الأشخاص إن" 1992 إعلانهو ما جاء في المادة الثانیة الفقرة الخامسة من 

 أفرادیقیموا و یحافظوا على استمرار اتصالات حرة و سلیمة مع سائر  أنالحق في للأقلیات

مع مواطني الحدودو اتصالات عبر أخرىأقلیات إلىالمنتمین الأشخاصجماعتهم و مع 

".دینیة دون تمییز أو إثنیة أوالذین تربطهم بهم صلات قومیة الأخرىالدول 

 تالعلاقات و الاتصالاإقامةحریة  إلىالجماعة الواحدة  أفرادالعلاقات تتعدى  إذن

خارج  إلىا الحدود و تتعداهعبرالدولة و تلك المقیمة إقلیمداخل الأخرىالأقلیات أفرادمع 

لغویة، و ربما الهدف من تقریر هذا  أودینیة  أو إثنیة أوالدولة بشرط وجود صلات قومیة 

المتبادل بین الجماعات الذي یؤدي تقویة الروابط و تنمیة الثقافات، و هذا التأثیرالحق هو 

ا الحق و دعمها، فهذالأقلیاتجمیع العراقیل في وجه  إزالةعن طریق  إلایتحقق  أنلا یمكن 

تمت ممارسته عن طریق الاشتراك مع  إذاإذن حق فردي كما قد یكون حق جماعي 

.الآخرین

1
.من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان20/1أنظر المادة -
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الحقوق الجماعیة للأقلیة:ثانیا

علان إتتمتع الأقلیة بحقوق فردیة كما سبق الذكر ، كما أنها تتمتع بحقوق جماعیة ، ف

ممارسة أقلیات إلىیجوز للأشخاص المنتمین " أنفي المادة الثالثة ینص على 1992

 أفرادبصفة و كذلك بالاشتراك مع سائر  الإعلانحقوقهم بما فیها تلك الواردة في هذا 

الحق في التنمیة ، حق الحمایة و حق الاشتراك أهمها، و من "تمییز  أيجماعتهم و دون 

.في تسییر شؤون الدولة 

حق التنمیة-1

على حق التمتع بنظام اجتماعي و دولي یمكن الإنسانالعامي لحقوق  الإعلانیشیر 

العهد الدولي  أكده، وهو ما الإعلانرسة الحقوق و الحریات الواردة في مافیه تنفیذ و م

كل دولة طرف تلتزم بالعمل سواء بجهدها "للحقوق المدنیة و السیاسیة في المادة الثانیة 

ین الاقتصادیة و الفنیة و ضمن بالتعاون و المساعدة الدولیة خاصة في المیاد أوالخاص 

للموارد المتاحة لها على الضمان التدریجي للممارسة الكاملة للحقوق المعترف الأقصىالحد 

.)1("مة و خاصة إتخاذ تدبیر تشریعیة بها في هذا المیثاق بكل الوسائل الملائ

المتحدة الأممتعتبر التنمیة احد المفاهیم الدولیة الحدیثة و قد ظهر بظهور منظمة 

جل دعم التنمیة في مختلف الدول و إعتبارها أهذا التاریخ و العمل الدولي متواصل من فمنذ

ة تهدف سیسیا، كما أنها جتماعیة و ثقافیةإقتصادیة إحق من حقوق الإنسان لأنها عملیة 

، فمن الضروري إشباع الحاجات الضروریة التحسین المستمر لرقي الفرد داخل الدولة إلى

تمییز   أيو تمكینه من المشاركة في تسطیر التنمیة على قدم المساواة للجمیع و دون  للفرد

.في آن واحدفهو حق فردي و جماعي

1
، إنظمت إلیه الجزائر 1966دیسمبر 16أنظر المادة الثانیة  من العهد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة المؤرخ في -

،  نشر نص 1989ماي 17،  20ج عدد .ج.ر.، ج1989ماي 16المؤرخ في67_89بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.1997فیفري 26،  11ج ،  العدد .ج.ر.الإتفاقیة في ج
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إن الحق في التنمیة بإعتباره حق من حقوق الإنسان و ینبثق عن قاعدة دولیة آمرة  

جتماعیة وتوزیع الثروات لجمیع لإات على الدول مما یعني تأمین العدالة ایرتب إلتزام

المواطنین و تحسین الظروف المعیشیة للجمیع ، فهذا الحق للجمیع و تستفید به القلیة عن 

من الثروات الاستفادةمع طریق عمل الدولة على تحقیق قاعدة تكافؤ الفرص للجمیع 

اركة في جمیع والتوزیع العادل للربح و الفرد هو العامل البارز في تحقیقها عن طریق المش

من مبادئ القانون الدولي مبدأأصبح بأنههتمام به دولیا قد یؤدي إلى القول لإو االمجالات 

  .العام 

الحمایة حق -2

دولي وارد في مواثیق دولیة خاصة المتعلقة منها أساسعلى الحق  هذا  یعتمد

.فأي إعتداء على هذا الحق یكون جریمة ضد الإنسانیة ، بحقوق الإنسان 

هو حق مقرر للأقلیة من أجل ضمان وجودها الحق في الوجود و الهویة الخاصة إن

و تأكید خصوصیاتها، عن طریق العمل و الممارسة فیقع على عاتق الدولة ضمانه عن 

للحیلولة دون القضاء علیها كلیا أو جزئیاإداریةإجراءاتطریق تشریعات داخلیة أو 

إضافةالتي من شأنها معاقبة وتتبع كل من یخل بهذا الحق التدابیر القضائیة بالإضافة إلى 

، مع العلم أن الدولیة بضرورة حمایة وجود الأقلیة التي تعیش فوق أراضیها التزاماتها إلى

قلیة مدعیة في غیر صالح الأإجراء أيتخاذ إ متكتفي فقط بعدأقلیاتالدول التي تحتوي 

الكفیلة لضمان الحمایة و لها جراءاتالإفهذا لا یكفي بل علیها اتخاذ لها ،أنه حمایة 

.السلطة التقدیریة في ذلك 

الدولةفي تسییر شؤون المشاركةحق -3

، )1(20/2بموجب المادة ورد هذا الحق في الإعلان الأممي المتعلق بحقوق الأقلیات 

جمیع مجالات الحیاة العامة على والمقصود منه تمكین الأقلیات من المشاركة الفعلیة في

1
یكون للأشخاص المنتمین إلى أقلیات الحق :"من إعلان حقوق الأشخاص المنتمین إلى أقلیات 20/1تنص المادة -

.في المشاركة في الحیاة الثقافیة و الدینیة و الإقتصادیة و العامة مشاركة فعلیة  "

لهم المشاركة الفعالة على الصعید الوطني و كذلك على الصعید الإقلیمي حیثما كا یكون :"و تضیف الفقرة الثالثة 

ملائما في القرارات الخاصة بالأقلیة التي ینتمون إلیها أو بالمناطق التي یعیشون فیها ، على أن تكون هذه المشاركة 

".بصورة لا تتعارض مع التشریع الوطني
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صریح من إلتزامو لا یمكن أن یتحقق ذلك إلا بالمشاركة الفعلیة للأقلیة مقابل دم المساواةق

الدیمقراطیة، و یعتبر ذلك احد صور مبدأ ةالمشاركطرف الدولة مفاده منحهم فرصة 

عن طریق ممثلین عنهم أو بصفة فردیة فكما انه حق للأقلیة فهو تتحقق إمافمشاركة الأقلیة 

فعلیها وعلى أفرادها المساهمة من أجل رفاهیة دولتهم و لیس تحطیمها واجب علیها، أیضا

.عن طریق تداعیات خاصة لا تخدم الدولة ككل 

الثانيالمبحث 

الجرائم الدولیة الماسة بحقوق الأقلیات 

الدولیة وتحدید أنواعها وأركانها تمهیدا للوصول إلى إنتهاكات الجریمةالبحث في 

ما حقوق الأقلیات التي ترتب مسؤولیة جنائیة  أمر مثیر لا سیّ القانون الدولي لحقوق الإنسان

العهد الدولي للحقوق من4/2المادة بالرجوع إلى،فللجدل نظرا للإختلاف في وجهات النظر 

لیس في هذا النص ما یجیز «:فإنها تنص على أنه 1966المدنیة والسیاسیة  لسنة 

 15و 11و)  2و 1فقرة ( 8و 7و 6التحلّل من الإلتزامات المنصوص علیها في المواد 

. » 18و 16و

وتتمثل هذه الحقوق فالجریمة الدولیة هي تلك  المنهي عنها بموجب صكوك دولیة

في الحق في الحیاة، عدم جواز حبس الإنسان بسبب جریمة لم یكن معاقبا علیها وقت 

لأیة تعریضهإرتكابها وهو ما یسمى بمبدأ الشرعیة،  وحقه في إختیار دیانته ولغته وعدم 

من إتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من 2/1المادة وهو ما تؤكده معاملة غیر إنسانیة 

ت في دیباجة خاصة أن الدول المتعاقدة أكدّ عاملة القاسیة أو الاإنسانیة أو المهینةالم

التي تنص الإنسانالإتفاقیة على ضرورة إحترام المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق 

لا یعرض أي إنسان للتعذیب و لا للعقوبات أو المعاملات القاسیة أو الوحشیة «أنهعلى 

التي تنص والمادة السابعة من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسّیاسیّة»بالكرامةأو الحاطّة 

لا یجوز إخضاع أحد للتعذیب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة «:على أنه 

أو الحاطّة بالكرامة و على وجه الخصوص لا یجوز إجراء أیة تجربة طبیة أو علمیة على 
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وتعزیز إحترام حقوق الإنسان وحریاته الأساسیّة كما جاء في ، »الحرأحد دون رضاه 

.من المیثاق 55المادة 

الإتفاقیة الدولیة المتعلقة بمناهضة التعذیب و غیره من  أنما یمكن ملاحظته هو 

الاإنسانیة أو المهینة هي تأكید لما ورد في الإعلان العالمي  أوضروب المعاملة القاسیة 

مع التأكید على العهد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة جاء بهلإنسان و أیضا لما لحقوق ا

مع إلتزام الدولة عدم التسلیم في حالة كون ذلك یشكل تهدیدا  للشخص بتعرضه للتعذیب

، و الأكثر من ذلك فقد أرفقت ببروتوكول إختیاري یهدف بفرض تعویض مناسب للمتضرر

للأماكن التي یحرم الأشخاص من حریاتهم  ومنع التعذیب تم بموجبه إلى إنشاء نظام زیارات 

إنشاء لجنة فرعیة لمنع التعذیب بموجب المادة الثانیة منه و التي تعتبر الجهاز الفعال لتنفیذ 

.أحكام الإتفاقیة

مهما هذه النصوص أن الحقوق الواردة فیها لا یجوز المساس بهاكل یتضح من 

ستشكل جریمة ینهى عنها القانون أما في حالة الإخلال بها فالأسباب كانت الظروف و 

مع العلم أنها جریمة  تتشابه مع أنواع أخرى من الجرائم الدولي وتستوجب المتابعة والعقاب

وتختلط معها أحیانا أخرى في بعض العناصر حیث یمكن التلاعب بها على هذا الأساس 

یم المجرمین الدولیین أو المشتبه بإرتكابهم لجرائم للتهرب من العقاب عن طریق منع تسل

، كما أن جریمة الإبادة الجماعیة الكلیة او الجزئیة )المطلب الأول (تمس حقوق الإنسان

ترتكب في أغلب الحیان للقضاء على الأقلیة هذا بالإضافة إلى التمییز بنها و بین الأغلبیة 

).المطلب الثاني(ؤثرتین جدا علیهافي التمتع بالحقوق ، فهاتین الجریمتین م

المطلب الأول

مفهوم الجریمة الجنائیة  الدولیة

مه القانون الدولي نظرا للخطر جرّ یماديفعلكل تعد الجریمة الجنائیة الدولیة 

وعلى حقوق خاصة حق الفرد  في الوجوده على حقوق الإنسان الأساسیة شكلّ یالذي  
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التي إثنیة أو دینیة أو لغویة كانتسواءأنواعها بإختلافالأشخاص المنتمین إلى أقلیات 

التي بسبب صفاتها الخاصّة المتمیزة عن الأغلبیة   اتالمجموع ةتسمیإطلاق علیها یمكن 

أو أمن لأفرادها ضمانمن خلال تحقیق الممیزة الحفاظ على هویتها العمل على تطمح إلى

.ظمة حاكمة ترمي إلى إهدار هذه الحقوقفي ظل أن

إتیان أيّ من ممارسة هذه الحقوق عن طریق منع الأقلیة تصرف یهدف إلىفكل 

یحول دون استفادة الأقلیة من حقوقها أو أن هذا الفعل یؤدي إلى فعل سلبيأو تصرف 

المعروفة في القوانین الداخلیة و التي الإمتناعالقضاء علیها  و هو الفعل المكون لجریمة 

المتمثل في إرتكاب الفعل الماديكإیجابي بعمل أو قیامها ،سنعود إلیها لاحقا بالتحلیل

بعد التحري یشكل جریمة دولیة فهذا الفعل خاصة فیما یتعلق بالحق في الحیاة  القتل مثلا  

أو المساهمین أو المسئولینبإعتبارهم بالنتیجة متابعة  مرتكب أو مرتكبي الفعل و البحث و 

.)1(علیهم العقاب  توقیع المحرضین على إرتكاب الجریمة و بالتالي 

بسبب إختلاف المعیار الذي الجنائیة الدولیة الفقه في مفهوم الجریمةلقد إختلف 

الظاهر للجریمة الجنائیة   الشكليعلى المعیار فهناك من  إعتمد یعتمدونه في التفسیر ، 

على الأركان  الإعتماد، مع )الأولالفرع (  الموضوعي وهناك من إعتمد على المعیار 

إرتكاب الفعل و الركن المعنوي المتمثل  و هو  المتمثلة في الركن الماديللجریمة العامة 

الذي یأخذ  الدولي بالإضافة إلى الركن في القصد الجنائي  العام و القصد الجنائي الخاص 

لكل فرد الحق في الحیاة والحریة وفي الأمان «:ن العالمي لحقوق الإنسان على أنتنص المادة الثالثة من الإعلا-1

.»شخصه على

الحق في الحیاة حق ملازم لكل «:كما تنص المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة على أن

.»إنسان، وعلى القانون أن یحمي هذا الحق، ولا یجوز حرمان أحد من حیاته تعسفا 

حرمان أحد منه ولو بالتعسف في  إستعمال السلطة أو عن طریق أفعال  زإن الحق  في الحیاة هو حق طبیعي فلا یجو 

هو ما أكدته الفقرة الثالثة من نفس المادة، فإذا  وقعت جریمة إبادة الإبادة بطریقة عنصریة بصفتها أقلیة داخل الدولة، و 

الجنس البشري من طرف الدولة فلا بد من توقیع العقاب علیها،و في المقابل معظم الدول تركز في تشریعاتها على حمایة 

.هذا الحق عن طریق ترسانة من التشریعات وبواسطة  عقوبات تصل إلى حد  الإعدام 
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نص عقابي واضح و وجود الركن الشرعي على أساس عدم توقیع المسؤولیة دونصورة 

.الفرع الثاني(الدولیة بالنسبة للجریمةالذي یمثل أساس المتابعةصریح و  (

الفرع الأول

تعریف الجریمة الدولیة

حكام القانون أفعل یرتكبه شخص خروجا على كل الجریمة بمعناها الواسع هي

و أستعمال لحق بما یقتضي فرض العقاب إو أنه یتضمن لواجب ألا یمكن تبریره بفعل كل و 

كل سلوك و فوصف الجریمة محصور في نصوص قانون العقوبات، ، )1(الجزاء على مرتكبیه

یخالف ما ورد فیه فهو جریمة وكل فعل یخرج عن هذا الإطار لا یعد جریمة ولو خالف 

القواعد والقیم الإجتماعیة وهو ما یعتبر تطبیقا للقاعدة المعروفة لا جریمة ولا عقوبة إلا 

فالجریمة الجنائیة إذن هي كل مخالفة لنص في قانون العقوبات والتي ترتب ،  )2(بنص 

.)3(ة جنائیةمسؤولی

فهي كلصطلاحا إ أماالإثملغویابهایقصد أما إذا عدنا إلى التعریف اللغوي ف

كل خروج على قاعدة قانونیة مهما كانت یعتبر جریمة أن بمعنى،قاعدة قانونیة لمخالفة 

فهي تشمل الفقه الدولي الجنائي من وجهة نظر ما، أبالنتیجة العقابو  یستوجب المسؤولیةو 

و تدبیرا أداة جنائیة یقرر له القانون عقابا أفعل غیر مشروع صادر عن على كل 

.)4(حترازیاإ

.203، ص المرجع السابقسعید إبراهیم الدیب، حمایة حقوق الأقلیات في القانون الدولي العام المعاصر، صلاح-1

.93-62ن، ص ص .ت  .عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار الهدى، عین ملیلة ،  د-2

في هذا الصدد نجد من أخذ بالتعریف الشكلي للجریمة الذي یعرف الجریمة الجنائیة على أساس العلاقة بین الجریمة -3

وقانون العقوبات، وهناك من یأخذ بالمنهج الموضوعي الذي یركز على لب الجریمة بإعتبارها فعل ضار بالمصالح 

رنا نمیل إلیه، یرى بأن الجریمة الدولیة هي كل واقعة ترتكب إضرارا الأساسیة للمجتمع، إلا أن هناك إتجاه توفیقي والذي بدو 

بمصلحة حماها المشرع في إطار قانون العقوبات ورتب علیها أثرا جنائیا یتمثل في العقوبة المقررة للفعل أو أي تدبیر 

.إحترازي 

=.40، ص 1982ر النهضة العربیة، محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الخامسة، دا-4



محورا للجرائم الدولية:الأقليات       :الفصل الأول -الباب الأول 

42

ن ألا إطار القانون الدولي التقلیدي إن مصطلح الجریمة الدولیة لم یكن شائعا في إ

یمس بمصالح المجتمع  الدولي  كان الذي و المفهوم العام للجریمة الدولیة كفعل غیر مشروع 

ضطهاد إ و  قرصنةلعمال اأو  نتشار تجارة الرقیقإكده خاصة مع أو  قره العرف الدوليأو  معروفا

خاصة بعد الحربین العالمیتین الإنسانیةالجرائم ضد و  رتكاب جرائم الحربإمع ، و الجماعات

عمال التي تمس لأصبح من السهل وصف افأشاع مصطلح الجریمة الدولیة الثانیةو  ولىلأا

.و الجماعات بالجرائم الدولیة أفراد لأعتداءا على اإو تشكل ألي بالنظام الدو 

إن  الإختلاف وعدم الإتفاق على  تعریف موحد للجریمة الجنائیة في إطار القوانین 

لكنها موحد فعلى الجریمة الدولیة التي لم یستقر الفقه أیضا  على تعریبدوره رالوطنیة أثّ 

قاعدة قانونیة  ةیلأن المخالف لأالجریمة في القانون الداخلي، لا تختلف عنفي النهایة 

.)1(التي بدورها تستوجب العقابو  رتكب بمخالفته جرما یرتب مسؤولیة قانونیةإیكون قد 

لأستاذ هتمام الفقه الدولي بمفهوم الجریمة الدولیة حیث عرفها اإساس زاد لأاعلى هذا 

نها كل مخالفة للقانون الدولي سواء كان یحضرها القانون أب"محمد محي الدین عوض"

من طرف فرد محتفظ و إمتناع  كو تر أم إتیان عمل مجرّ عن طریقوتقع و یقرهاأالوطني 

بالمجتمع الدولي بناء على طلب و  فرادلأضرارا باإذلك و  خلاقیاأتیار مسؤولا لإخبحریته في ا

یكون من الممكن مجازاته عنها جزائیا طبقا و  مورلأو رضائها في غالب اأو تشجیعها أالدولة 

، لكن من جهة أخرى قد ترتكب الجریمة من طرف فرد أو عدة أفراد )2(حكام ذلك القانونلأ

أو عرقیة فیقو م بتصفیة عرقیة مثلا في حق بدون وجود أیة علاقة بالدولة لأسباب دینیة 

:لأكثر تفاصیل أنظر =

.9–5،  ص ص  1994حسنین عبید، الجریمة الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -

، دار النهضة )دراسة في إطار القانون الدولي الإنساني (أمجد هیكل، المسؤولیة الجنائیة أمام القضاء الجنائي الدولي -

.20-15،  ص ص 2008العربیة، القاهرة ، 

السنة الرابعة قتصادیة، العدد الثاني، الإ، مجلة العلوم القانونیة و »منيلأالنظام الدولي ا«براهیم محمد العناني،إ -  1

. 422 – 419 ص   ، ص1992والثلاثون، 

السنة السابعة،العدد الثاني،قتصادوالاون نمجلة القا،دراسات في القانون الجنائي الدولي،محمد محي الدین عوض-2

  .294ص ،1986یولیو ،العشرونو 
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متناع إو أفعل ل إتیانهي كلا المعنى بهذالجریمة الدولیة ف أقلیة لغویة أو دینیة ، لذلك 

الذي یرسخ و  هذا القانونموجب یضر بمصالح الجماعة المحمیة بو  مخالف للقانون الدولي

، كما قد )أولا( ینرتكبها أشخاص طبیعییتجریم هذه الأفعال التي قد بضرورةالدول قناعة 

).ثانیا (الأشخاص المعنویة إرتكابها أیضا تتسبب في

  )الفرد (المسؤولیة الجنائیة للشخص الطبیعي : أولا 

ة للدول عالجت مسألة الشروط العامة و الخاصة لمسائلة یجمیع التشریعات الداخل

قطنا هذه سالطبیعي و التي تسوى على مستوى المحاكم بمختلف درجاتها أما إذا أالشخص

خرقا الجرائم التي ترتكب أحكامها تقریبا متشابهة،  ف أنالقاعدة على الجریمة الدولیة فنجد 

تنفیذیتحقق الفراد لأوبمعاقبة ا في العادة شخاص طبیعیون أالقانون الدولي یقترفها لأحكام

صدرت عن الشخص المعنوي  أفعالا تستوجب  إذا، أما )1(حكام القانون الدوليلأ العادل

العقاب والمسؤولیة، فقد إختلف الفقه في شأنها، فیرى البعض أنه رغم إكتساب الدولة 

وحده هو المسؤول جنائیا لأنه یمثل الشخص المعنوي وأن لفرد للشخصیة المعنویة إلا أن ا

إلا لدى مرتكب  رادةلا تتوفر هذه الإالمسؤولیة الجنائیة تنتفي لإنتفتاء الإرادة الجنائیة لدیه،  و 

الفعل الإجرامي من ممثلي الشخص المعنوي مع العلم أن الإرادة عنصر جوهري لقیام 

م إلى الشخص المعنوي وإنما ینسب إلى من إرتكبه الجریمة،  وبالتالي لا ینسب الفعل المجرّ 

.)2(ینمن الأشخاص الطبیعی

زاء المجتمع والقیود إالحریة المكفولة للفرد بمقتضى القانون، دراسة عن واجبات الفرد «دایس، .یریكا ـایرین أإ - 1

مم لأ، منشورات ا»الإنسانعلان العالمي لحقوق لإمن ا29نسان وحریاته بمقتضى المادة لإالمفروضة على حقوق ا

  .75ص   ،1990مم المتحدة، نیویورك، لأا (A . 89 –XIV 5)المتحدة، رقم المبیع 

لا أشخاصه إیخاطب بإعتباره قانونا لاو المدنیة مسؤولیة الفرد الجنائیة أته م یعرف الفقه الدولي العام منذ نشأل -  2

تفاقیات ي وما ورد في الإبین قواعد القانون الدولو  تصال بینهمأما الأفراد فلم یكن هناك إ،التقلیدیین المتمثلیین في الدول

ساس واجب الرقابة علیه فلا ألى دولته على إفعال مخالفة لهذا القانون كانت تنسب أالفرد من بل كل ما یرتكبه، المتعلقة به

اصة مع محاكمات الحرب العالمیة الثانیةخمع تطور القانون الدولي الجنائي ، و لا بمعرفة دولتهإیمكن توقیع العقاب علیه 

لقانون الدولي المسؤولیة الجنائیة الفردیة الدولیة بموجب اهي و  تطور حقوق الإنسان بعد هذه الحرب ظهرت قاعدة جدیدةو 

=.نسانیة ا تضر بالإنهبناء على تجریمه لأفعال معینة لأ
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القانون الدولي إختلف بشأنها الفقه كما سبق إن مسألة الوضع القانوني للفرد في 

عن هذا  عبر،فقد وهناك من أخذ بوحدة القانونالذكر، فنجد من أخذ بنظریة ثنائیة القانون

De »ربر دوفا  «الأستاذ الرأي Varbre حینما أنكر المسؤولیة الدولیة للفرد على أساس

لقانون الداخلي لأي  أن خضوع الشخص الطبیعي لنظامین قانونین مختلفین في نفس الوقت 

یمكن تصوره من الناحیة الواقعیة نظرا لعدم وجود تنظیم عالمي أو دولة  لا والقانون الدولي 

لولایات المتحدة الأمریكیة في حكم لها المحكمة العلیا لو هو أكدت علیه )1(عالمیة واحدة

یمكن تحقق مسؤولیة الأفراد بطریقة مباشرة بمقتضى أحكام القانونین « : هأنعلى 

الداخلي والدولي، ولكن خلال إجازة القانون الوطني وعند تطبیق القانون الدولي فإن ذلك 

.)2(»یتم دمجه في القانون الوطني لیصبح جزءا منه 

)یاماشیتا كاز(المعروفة بقضیةالكما ذهبت المحكمة نفسها في حكم في 

(YAMASHITA CASE)مریكیة التي فصلت فیھا المحكمة العلیا للولایات المتحدة الأ

:القضاء بما یلي  إلى 1946فیفري 4بموجب حكمھا الصادر بتاریخ 

بعدم إحداث تنازع بین نحن لا نضع القانون الخاص بالحرب ولكن نحن ملتزمون«

أوامر الكونغرس أو القانون الدستوري الأمریكي والقانون الدولي بتطبیق القانون الأمریكي 

و طبقا لمبدأ ثنائیة ، )3(»الوطني ولیس القانون الدولي على الأفراد عند وجود تنازع بینهما

خضعون للقانون الوطني أو یفهم القانون فإن الأفراد الذین یرتكبون مثلا جرائم ضد الإنسانیة 

أول اتفاقیة دولیة 1948دیسمبر 9وتعتبر الإتفاقیة الدولیة لمنع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها المبرمة في =

:نائیة الدولیة الفردیة في المادة الرابعة منها  التي تنص على أنه تنص صراحة على مبدأ المسؤولیة الج

یعاقب كل من إرتكب جریمة إبادة الجنس أو أي من الأفعال المنصوص علیها في المادة الثالثة سواء كان الجاني «

.یةمن نفس الإتفاقأكدت علیها المادة السادسةكما، .»من الحكام أو الموظفین أو من الأفراد

1- De Varbre - Henri Dommedieu, La Codification du droit pénal international, Revue
internationale de droit pénal, N°1, Paris 1948, p p 214 _ 216.

طاهر عبد السلام إمام منصور، الجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة ومدى المسؤولیة الدولیة عنها، رسالة دكتوراه ، كلیة -2

.343، ص 2005الحقوق، جامعة عین شمس، القاهرة  

:هذا الحكم متوفر على الموقع التالي-3

http://caseelaw.finllaw.com/us-supreme-court/327/1.html
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القانون الدولي حسب الحالة فیخضعون للقانون الوطني في حالة النص علیها أو الإحالة 

.الدمج عن طریق على القانون الدولي أو إعتبار القانون الدولي جزءا من القانون الداخلي 

ون یرى أنصارها أن الشخص من الممكن أن یكف وحدة القانونأما بالنسبة لنظریة

موضوعا للقانون الوطني وفي نفس الوقت موضوعا للقانون الدولي بوصفه عضوا في 

واحد فعلاقات الدول التي ینظّمها القانون ، و القانونان ینبعان من تنظیم)1(المجتمع الدولي

الدولي تعني الأفراد لأن الدول لا تعمل بذاتها عن طریق ممثلیها من الأفراد لذلك فإن الفرد 

.)2(هو المصدر الحقیقي لسلطة الدولة 

التطوّر الحاصل في العلاقات الدولیة وسّع من دائرة إختصاصه فأصبح الأفراد  إن

 قاعدة  ذین یتوجّه إلیهم بالخطاب خاصّة ما یتعلق بحقوق الإنسان مثلمن بین الأشخاص ال

التمییز العنصري وغیرها من القواعد التي تحمي ومبدأ منعحظر إبادة الجنس البشري

بمكانة هامّة على الصعید الدولي خاصّة یتمتعالفرد ، فقد أصبح الإنسان وحریاته الأساسیّة

ما اشر ضد الدولة أمام المحاكم الوطنیة أو الدولیة، وهذا بتقدیم الشكوى أو الإدعاء المب

التقدم بإدعاءات أمامها للمطالبة بمحكمة العدل الأمریكیة للأفراد یتأكد من خلال إجازة 

بحقوقهم تجاه الدول التي تنتهكها، كما أجازت محاكم التحكیم المختلطة التي أنشئت في 

الموقعة بین ألمانیا وبولندا الحق 1922قیة جنیف أعقاب الحرب العالمیة الأولى بموجب إتفا

.)3(التقدم بشكاوى إلیها  في  صقلیةللأقلیات في جنوب 

لقد أكدت الإتفاقیات الدولیّة المعنیة بحقوق الإنسان على حق الأفراد في تقدیم 

شكاویهم أمام الجهات المعنیة من أجل إقرار حقوقهم التي تنتهكها الدول، نذكر على سبیل 

منها 14في المادة 1965المثال الإتفاقیة الدولیة لإزالة كافة أشكال التمییز العنصري لسنة 

إسماعیل عبد الرحمان محمد، الحمایة الجنائیة للمدنیین في زمن النزاعات المسلّحة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق -1

  .325ص ، 2000جامعة المنصورة، 

.345طاهر عبد السلام إمام منصور، نفس المرجع، ص -2

3 - Brierly James Leslie, the law of Nations, Edited by (H) Waldock, 6th Ed, OXFORD,

1978, p p 113-117.
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الأفراد أو المقدمة من طرف شكاوي الم تسلّ بإزالة التمییز بالخاصة لجنةلخوّلت التي

الدولیة المتعلقة بإزالة كافة أشكال التمییز للإتفاقیةالجماعات طالما إعترفت الدولة المنظمّة 

25المادة نصلعدنا أما إذا، للجنة بإختصاص تلقي الشكاوي والتصرف فیهاالعنصري 

على تلقي إلتماسات أو تبلیغات من نجدها تنصبیة لحقوق الإنسان من الإتفاقیة الأورو 

الأفراد أو الجماعات التي تدعّي مخالفة أحد الحقوق المنصوص علیها في الإتفاقیة  وهذا 

توجّه عام للمجتمع الدولي لإقرار حق الفرد في التقدّم بطلب أو شكوى من حكومته خاصّة 

و إعتباره مسألة من المسائل التي لا یجوز المساس بها حقوق الإنسانبالإهتمام مع تنامي

.)1(على المستوى العالميأو التلاعب بها 

قد عرفت سنوات التسعینیات ثورات أدت إلى إرتكاب مجازر في یوغسلافیا سابقا ل   

أن یصدر قرارات خاصة بإنشاء  إلى وهو ما أدى بمجلس الأمن الدولي، ورواندا وسیرالیون

808معاقبة مرتكبي هذه الجرائم بموجب القرار رقم من أجل ة محاكم جنائیة دولیة خاصّ 

1993ماي 25المؤرخ في  827رقم  قرارال تلاه الذي و  ةسابقالبیوغسلافیا فیما یتعلق 

.)2(المتعلق بالنظام الأساسي لهذه المحكمة

1 - Bonne Valérie, « La reconnaissance internationale du principe de non-discrimination, la

lutte contre certaines formes de discrimination » , in : protéger les droits humains, outils et
mécanismes juridiques internationaux, Editions Juris –Classeur, Paris, 2003, pp 199-200.

  .319- 315 ص ، ص1997القاهرة، ، حسنین عبید، القضاء الدولي الجنائي، دار النهضة العربیة:أنظر كذلك-

:أنظر في مسألة المسؤولیة الدولیة للفرد  -

سالم محمد سلیمان الأوجلي، أحكام المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الدولیة في التشریعات الوطنیّة، الدار الجماهیریة للنشر -

.91-89، ص ص2000والتوزیع والإعلان، الطبعة الأولى، لیبیا ، 

، 1995 سلیمان سلیمان، المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي، دیوان المطبوعات الجامعیّة، الجزائر عبد االله-

.122- 117ص ص 

جمیلة، وضع الفرد في القانون الدولي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص قانون، كلیة الحقوق، جامعة فارسي-

.70-63، ص ص 2016مولود معمري،  

المتعلق بإنشاء محكمة جنائیة دولیة خاص 1993فیفري 22الصادر في 808أنظر قرار مجلس الأمن رقم -2

=http://derechos.org/nizor/impu/tpi/sc808fr.html:توفر على الموقع التاليبیوغسلافیا السابقة، م
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قاعدة العامة للمخالفة إستثناء یعدّ من میثاق الأمم المتحدة على29المادة تنص

الفصل لمبدأبإستقلالیة الأجهزة القضائیة عن الأجهزة التشریعیة أو التنفیذیة طبقا المتعلّقة

إنشاء أجهزة بین السلطات ، حیث خوّلت لمجلس الأمن الدولي إذا إقتضت الضرورة سلطة 

هي جهاز مثلا مهامه ، فالمحكمة الجنائیة الخاصة برواندا  لأداءا ضروریة ثانویة التي یراه

تماشیا مع بع القضائي لهذا الجهاز لا یكون مانعا لإنشائهالمجلس الأمن والطتابع ثانوي

.)1(نص المادة سابقة الذكر 

المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي :ثانیا 

إذا ما أخذنا بالمسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي،  فإن ذلك یعني أن جمیع 

الأشخاص الذین لا علاقة لهم بهذه الجریمة یتحملون المسؤولیة الجنائیة رغم تعارض ذلك 

الداخلیة و ما جاءت به المادة مع مبدأ شخصیة العقوبة المؤكدة لدى كافة الأنظمة القانونیة 

لا تسأل جنائیا بإعتبارها شخصا معنویا،مع و بذلك فالدولة )2(من نظام روما الأساسي 25

العلم أن المسؤولیة الجنائیة للدولة تتعارض مع مبدأ سیادة الدولة لأن المسؤولیة الجنائیة 

الأخرى المتضررة في التسلیم بحق الدولعلى الأقل تتطلب وجود سلطة تعلو الدول أو

.المسئولةفرض العقاب على الدولة 

:المتضمن میثاق هذه المحكمة على الموقع التالي827والقرار رقم = 

http://derechos.org/nizor/impu/tpi/sc827fr.html

علوم السیاسیة، قانون و ال، المجلة النقدیة لل»المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد من فرساي إلى روما«فارسي جمیلة،-

.195-194، ص 1/2010كلیة الحقوق جامعة مولود معمري، العدد 

1- Hajam - Mohamed, Création et compétence du tribunal pénal international pour l’ex-
Yougoslavie, in : www.erudit.org/Revue/ei/1995/v26/N3/70348.ar.pdf.

یكون للمحكمة إختصاص ":من نظام روما الأساسي في شأن المحكمة الجنائیة الدولیة على أنه 25تنص المادة -2

الشخص الذي یرتكب جریمة تدخل في إختصاص المحكمة ....على الأشخاص الطبیعیین عملا بهذا النظام الأساسي 

و یسأل الشخص جنائیا ویكون عرضة ...عنها بصفته الفردیة وعرضة للعقاب وفقا لهذا النظام الأساسي یكون مسؤولا 

للعقاب عن أیة جریمة تدخل في إختصاص المحكمة في حال إرتكاب هذه الجریمة بصفته الفردیة أو بالاشتراك مع آخر 

فتعاقب الفاعل الأصلي  كما ،" جنائیا أو عن طریق شخص آخر بغض النظر عما إذا كان ذلك الشخص الآخر مسؤولا

أنها تجرم  المساهمة الجنائیة سواء كان المساهم شخصا طبیعیا أم شخصا معنویا كما في حالة المسؤولیة الدولیة للدول 

.الأساسيمن نظام روما 25/4المادة بموجب المنصوص علیها 
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قد أخذت محاكمات نورمبورغ وطوكیو بهذا الرأي، حیث أكدت محكمة نورمبورغ ل      

على أن من إقترف الجرائم الدولیة هم أفرادا ولیسوا أشخاصا معنویة وقد  إستندت المحكمة 

فرساي بعد الحرب العالمیة الأولى في ذلك على ما جاء في معاهدات السلام التي تمت ب

إمبراطور ألمانیا بأنه إرتكب جریمة كبرى "غلیوم الثاني"عندما قامت بتوجیه الإتهام إلى 

من معاهدة فرساي، إلا أنه  من الناحیة 227بإعتدائه على الأخلاق الدولیة طبقا للمادة 

بعد هروبه "غلیوم الثاني"العملیة فإن هذا  النص لم یطبق بسبب إمتناع هولندا عن تسلیم 

إلیها متذرعة بأن هذه الجرائم تعد جرائم سیاسیة وفقا للقانون الهولندي ولذلك لا یجوز التسلیم 

.)1(فیها

مسؤولیة الدولة جنائیا  كشخص معنوي على أساس أن كرس هناك رأي آخر ی

للشخص المعنوي إرادة ذاتیة تترجم وجوده الحقیقي وتؤهله لمباشرة تصرف قانوني فینتج عنه 

مسؤولیته الجنائیة فتتحمل الدولة مسؤولیة ما یصدر عنها من تصرفات ضارة بالغیر سواء 

 تضر بالصالح العام للمجتمع الدولي مسؤولیة مدنیة أو جنائیة، فإذا إرتكبت أفعالاكانت 

تكون مسؤولیتها جنائیة بإعتبارها شخصا دولیا وصاحبة الإرادة في العلاقات الدولیة  وهي 

لیسوا سوى أشخاصا طبیعیین  فهم  ممثلیهاأما المخاطبة أیضا  بالقاعدة القانونیة الدولیة 

تنسب أعماله إلى وبذلكالدولة،تسییر بغرض للتعبیر عن إرادة الدولة وتواجدهم دولیا هو

 هذهفأن البعض یقر بالمسؤولیة الجنائیة الدولیة المشتركة، منالدولة مباشرة بالرغم

المسؤولیة تقع على الدولة بوصفها الشخص المخاطب بقواعد القانون الدولي وكذلك على 

لخطورته نظرا  ه توقیع العقاب علییجبفالفرد ممثل الدولة بوصفه المرتكب الفعلي للجریمة 

و هو المبدأ الإجرامیة، إلا أن هذا الرأي یصطدم من الناحیة القانونیة بمبدأ شخصیة العقوبة

.116، ص 1989لفلسطینیة، دار النهضة العربیة، القاهرة ، أنظر عبد العزیز محمد سرحان، مقدمة لدراسة الدولة ا-1
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أنه لا یجوز بالإضافة إلى،الذي لا یوقع العقوبة الجزائیة إلا على الأشخاص الطبیعیة 

.)1(تطبیقها مرتین على فعل واحد

الدولة جنائیا من الأشخاص  االمنسوب للدولة یتحمله ممثلو الإجرامين الفعل إ      

الطبیعیین على أن لا تعفى الدولة من المسؤولیة وفقا لقاعدة مسؤولیة التابع والمتبوع عن 

أعمال تابعیه الواردة في القوانین الوطنیة، إلا أن مسؤولیة الدولة هنا لا تؤدي إلى العقوبة 

الطبیعي، فردع الدولة یكون بعقوبات یقررها القانون الجنائیة التي تفرض على الشخص 

الدولي العام وعند خطورة الأفعال التي قد تهدد السلم والأمن الدولیین، فتكون العقوبة 

نذكر على سبیل كالعقوبات الإقتصادیة والسیاسیة، أشد خطورة في هذه الحالة الموقعة 

قطع العلاقات السیاسیة مع الدولة المعنیة أو غلق القنصلیات أو وقف التعاملات المثال 

و عسكریة تدابیرإلى درجة فرض العقوبات قد تصلالإقتصادیة من  إستیراد و تصدیر و 

المتمثلة في إستعمال القوات المسلحة و التدخل العسكري رغم أن إستعمال القوة أو التهدید 

، و لا یمكن  لهذه الجریمة أن تقوم )2(فیما یخص الحالات الإستثنائیة بها ممنوع دولیا إلا

.3(و الشرعیة أیضا )2(و المعنویة )1(إلا بتوفر أركانها المادیة  (

، 1989عبد العزیز محمد سرحان، الإطار القانوني لحقوق الإنسان، دار النهضة العربیة، القاهرة ، الطبعة :أنظر -1

  .136ص 

جرائم ضد الإنسانیة مثل التدابیر تصدر تدابیر معینة ضد الدولة المنتهكة للقانون الدولي والتي ترتكب جرائم حرب أو -2

، لكن مع ملاحظة 1990والعقوبات التي صدرت عن مجلس الأمن  الدولي ضد العراق بعد غزو العراق للكویت سنة 

تغلیب الطابع السیاسي على هذه العقوبات، فهي تصدر عن أجهزة سیاسیة داخل منظمة الأمم المتحدة وتحكمها إعتبارات 

ضوعیة وغالبا ما یتم إتخاذها دون إجراءات قانونیة بهدف تحقیق العدالة، فلا یمكن إعتبارها إذن ومصالح سیاسیة غیر مو 

جزاءات دولیة، ولن یتحقق التطبیق الفعلي العادل للقانون الدولي إلا  في إطار محكمة جنائیة دولیة تصدر عنها أحكاما 

.وجزاءات على غرار ما یتم في إطار القانون الداخلي 

:المسؤولیة الدولیة الجنائیة للشخص المعنوي أنظر حول -

- Castel Nicolas, Derycke Claire, « Les entreprises dans le Droit international Pénal »,in :
Herve Ascensio, Emmanuel Decaux et Alain Pellet , ( sous la direction de ) , centre de Droit
international de l’université paris x-Nanterre , Edition A.Pedonne, Paris 2000, pp 155 - 166.
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الركن المادي في الجریمة الدولیة-1

الإضرار بعمل إیجابي من شأنه الشخص في قیامفي الجریمة یتمثل الركن المادي

أن یؤدي إلى الموت و یتمثل السلوك الإجرامي في إزهاق الروح عن قصد و بالغیر أو 

الفعل الإجرامي عن یتحققكما قد علاقة السببیة بغض النظر عن الوسیلة المستعملة ،

ترك عن طریق الإمتناع عن تقدیم الأو  سلبيالسلوك الوهو ما یعرف بالإمتناع طریق 

الجزائري على أو الامتناع عن القیام بفعل یمنع وقوع جنایة،  فالمشرع مثلا المساعدة

بإستثناء جریمة ترك طفل )1(الامتناع عن طریق القتل جریمة لا یعاقب علىسبیل المثال 

في السلوك غیر الفعل المادي یتمثل، أما بالنسبة للجریمة الدولیة فوتعریضه للخطر

تمثل في إرتكاب جریمة حرب أو إنتهاك لحقوق الإنسان و یالمشروع ویترتب علیه ضرر

الأقلیات أو إحدى أفراد رتكاب جریمة الإبادة في حق إكقتل المدنیین بدون وجه حق أو 

الحدیث عن الإخلالجود هذا  السلوك المادي لا یمكن الجرائم ضد الإنسانیة،  وبغیر و 

لا تتعرض المصالح الدولیة للخطر، كما أن الركن المادي یعد كمابنظام المجتمع الدولي 

دلیلا على وقوع الجریمة، ویشمل الركن المادي القیام بعمل إیجابي المتمثل في إرتكاب 

.متناع عن القیام بعمل وهو المعروف بالعمل السلبيالإالجریمة أو 

ذلك المعروف في الركن المادي في الجریمة الدولیة له مدلوله الواسع عنإن      

تتحدد فقط هذه الأخیرةفالمسؤولیة الجنائیة في ظل فیما یخص الجریمة ،   ةالداخلیالقوانین 

ولا تمتد إلى التهدید، بینما الوضع على إرتكابها التحریض وفي الجریمة شروع لل بالنسبة 

في مفهوم الجرائم  نیدخلامثلاالتهدید بالعدوان والإعتداءفالقانون الدولي، ظلمختلف في

حظر التهدید بإستخدام القوة تي تالمتحدة الالأمممیثاق من2/4المادة تطبیقا لنصالدولیة

  .ج .ع .من ق 182المادة أنظر-1

، )الجرائم ضد الأشخاص و الجرائم ضد الأموال(بوسقیعة أحسن ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص :أنظر كذلك 

.8–5،  ص ص 2006الطبعة الثالثة، الجزء الأول ،  دار هومة  للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر،  
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، كما أن إتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة )1(أو إستخدامها في العلاقات الدولیة 

ات الإبادة الجماعیّة تعتبر التآمر على إرتكاب عملی1948دیسمبر   9 فيعلیها المعتمدة 

و هو ما یؤكد وجود حمایة إضافیة تتحقق عن طریق متابعة )2(من الأفعال المعاقب علیها 

الإثنیة العمدیة و هي القاعدة التي لا نجد لها أثرا في الإبادة على إرتكاب جرم كل من إتفق 

.ظل التشریعات الداخلیة رغم صعوبة إثابتها في الواقع  

في الجریمة الدولیةالمعنويالركن -2 

 أيالعام و الخاص المتوفر لدى المجرم في القصد الجنائي الركن المعنوي یتمثل 

العلم والإرادة، أي العلم العام لدى مرتكب على عنصري نیة الإضرار بالغیر ویشمل توفر 

)3(الجریمة الدولیة بنتیجة ما یفعله وإرادته  بدون إشتراط العلم بالقانون الدولي في حد ذاته 

في ظل الجریمة للمجرم الإرادة العمدیةأي  إتجاه الإرادة إتجاها إجرامیا الذي یتمثل في 

أو إرادة غیر عمدیة في حالة ما إذا إتجهت للفعل فعل الإجراميمن أجل إرتكاب الالداخلیة 

و كلاهما یرتبان والتي یطلق علیها مصطلح الخطأ غیر العمديإحداثه دون قصد 

، هذا بالنسبة للجرائم التي ترتكب في المسؤولیة الجزائیة بالإضافة إلى المسؤولیة المدنیة

دون  إطاره الجرائم العمدیة فقطأما القانون الدولي فیدخل في التشریعات الداخلیة إطار 

.الجرائم غیر العمدیة

یمتنع أعضاء الهیئة جمیعا في :"دة بنصها على أن  من میثاق الأمم المتح 4فقرة  2وهو ما نصت علیه المادة -1

علاقاتهم الدولیة عن التهدید بإستعمال القوة أو إستخدامها ضد سلامة الأراضي أو الإستقلال السیاسي لأیة دولة أو 

".على أي وجه آخر لا یتفق ومقاصد الأمم المتحدة 

إبادة :یعاقب على الأفعال التالیة :"والمعاقبة علیها على أن  من إتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة3تنص المادة -2

التحریض المباشر والعلني على إرتكاب جریمة إبادة ، الإتفاق بقصد إرتكاب جریمة إبادة الجنس البشريالجنس ، 

".بشري و الإشتراك في جریمة إبادة الجنس ال، الشروع في إرتكاب جریمة إبادة الجنس البشري الجنس البشري 

ن أعلى الأساسي المتعلق بالمحكمة الجنائیة الدولیة، روما نظام من 30/3مثل ما نصت علیه المادة -3

.حداثلأو ستحدث نتائج في المسار العادي لأنه توجد ظروف أن یكون الشخص مدركا بأیعني »العلم     «مصطلح

أنظر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المعتمد من طرف مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضین المعني -

:على الموقع التاليتوفرمدولیة بإنشاء محكمة جنائیة 

98a.htlml-statute-ww.arabhumanrights.org/publications/icc/romehttp://w
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في الجریمة الدولیةلشرعيالركن ا-3

الركن الشرعي هو الذي یمیز الجریمة الدولیة وإن كان معروفا في إطار الأركان 

الوطنیة طبقا لمبدأ الشرعیة الجزائیة، وهو المبدأ الذي ینص في ظل القوانینالعامة للجریمة

لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص صریح، فلا یجوز أن یحاكم شخص عن فعل لا  هعلى أن

ة بنص صریح یحدد شروطها وأركانهایجرّمه القانون الساري المفعول وقت إرتكاب الجریم

لنص القانوني الساري المفعول  سواء كما لا یجوز للقاضي أیضا أن یوقع عقوبة مخالفة ل

.من حیث  نوع العقوبة  أوالقانوني من حیث التكییف 

یجرم الفعل رغم واضح و محددوجود نص قانونيبمرتبطإذن للجریمة الشرعي

في القانون الدولي عنه في القانون الوطني لأن الجریمة الدولیة "الشرعیة"معنى إختلاف 

تخضع لأحكام القانون الدولي الجنائي الذي یعتبر بدوره فرع من فروع القانون الدولي العام 

، ونتیجة لذلك یكون مبدأ الشرعیة له صفة العرفیة )1(الذي یتمیز بدوره بصفة العرفیة لقواعده

تكییف الفعل هل هو جریمة دولیة أم لا من خلال ما تواتر  إلىأیضا،  فیمكن الوصول 

إتفاقیات دولیة التي تكون الجرائم في إطار تقنین تلك من خلالعلیه العرف الدولي، أو 

صریح وواضح إلا بموجب نص  إذن  فلا تتم المتابعة،بدورها كاشفة ومؤكدة لعرف دولي

.)2(لیس به أي لبس أو تفسیر غیر الذي قصده 

حاول واضعو النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تفادي الإنتقادات التي وجهت إلى محاكمات الحرب العالمیة -1

من النظام الأساسي لهذه المحكمة في 23، لذلك جاء نص المادة 1946الثانیة خاصة محاكمات نورمبورغ لسنة  

ومن بین الإنتقادات التي ،"فقا لهذا النظام الأساسي لا یعاقب أي شخص أدانته المحكمة إلا و :"النص على أنه 

وجهت إلى محاكمات نورمبورغ أنها أهدرت المبادئ الراسخة في القانون الجنائي التقلیدي والحدیث ، منها مبدأ 

شرعیة الجریمة والعقوبة تجاه المتهمین،و إن تم الإستناد على نصوص إتفاقیة لندن فإن المحكمة أجازت تطبیق 

فضلا عن دساتیر 1948وص العقابیة بأثر رجعي خلافا لما یقضي به إعلان حقوق الإنسان والمواطن  لسنة النص

.الدول الحدیثة، بالإضافة إلى أن المحاكمة لم تطل جمیع المتهمین فقد تمكن الكثیرون من التهرب من العقاب 

تي یعمل على حمایتها القانون الدولي  یعتبر إن السلوك الذي  ینطوي على مساس بمصالح المجموعة الدولیة ال-2

جریمة دولیة ، وتتمثل هذه الجرائم في الأفعال الصادرة عن الدول أو الأفراد، فمعیار الجریمة الدولیة هو الإعتداء فعلا على 

.المصالح التي یحمیها المجتمع الدولي بغض النظر عن مرتكب الفعل 
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القانون الداخلي یجرم الفعل عما إذا كانبغض النظر للجریمة الركن الدولي تحققی

بأنه جریمة دولیة لا ا عن عمل أو إمتناععملابكونه ویعاقب علیه أم لا، ووصف الفعل 

الجریمة ف)1(بكون الفعل معاقب علیه أو غیر معاقب علیه بمقتضى القانون الداخلي یتأثر

بمصلحة یحمیها إمتناع یضرّ  أوفعل هي كللى ما تم ذكره في هذا التحلیل الدولیة بناء ع

لقاعدة من قواعد القانون الدولي وتستهجنها الجماعة الدولیة وتكون هذه الأفعال مخالفة 

  . العام  القانون الدولي

الثاني الفرع 

الجریمة الدولیة والجرائم المشابهة لها

الجریمة  الدولیة هي كل فعل أو إمتناع یستهجنه المجتمع الدولي ویضر بإعتبار

و یؤدي إلى الحدیث عن مدى تحقق المسؤولیة سواء كانت الجریمة مرتكبة من بمصلحته

،  یجرنا إلى التنبیه  هطرف أشخاص طبیعیین أو من طرف أشخاص معنویة كما سبق ذكر 

معهاتشابهنواعا أخرى من الجرائم رغم أنها تهذا المفهوم مع مفهوم آخر یمس أخلطعدم ل

مرتكب الجرائم فنجد مثلا الجرائم السیاسیة التي یمكن أن تجرّ ،بینها فیما مع وجود صلة

كما نجد أیضا ، )الأولالفرع ( إلى متابعته بجریمة دولیة )المجرم السیاسي(السیاسیة 

ارا خلال السنوات القلیلة السابقة و یطلق الأخطر و الأكثر إنتش  ينوعا آخر من الجرائم وه

، مع )الفرع الثاني (حد ذاتها جریمة داخلیة في الجرائم العالمیة التي هي علیها مصطلح 

العلم أنه لا مجال للتفرقة بین الجریمة الدولیة والجریمة الداخلیة لأن صفة الدولیة ظاهرة ولا 

.السلطة المختصة بالتنفیذو لا من حیث مجال لأي تشابه بینهما لا من حیث نوع العقوبة

ال أن الجریمة الدولیة تتوقف على عنصر شكلي یتمثل في عدم مشروعیة الفعل ما یمكن التوصل إلیه في هذا المج-1

بمخالفته لقواعد آمرة من قواعد القانون الدولي یعاقب علیه بموجب إتفاقیة دولیة أو عرف دولي بدون أن یشترط فعلیة 

قوانین الداخلیة للدول هي العقاب،  حیث یمكن أن تكون سلطة العقاب غیر موجودة في حالات معینة  أو أ ن تكون ال

المختصة بالعقاب فلا ینص على العقاب في إطار الإتفاقیة الدولیة ، كما  تقوم أیضا على عنصر موضوعي وهو إضرار 

.الفعل بالمصلحة التي یحمیها القانون الدولي 
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الدولیةوالجریمةالجریمة السیاسیة : أولا

نظام السیاسيالعلى  الشخصبهایعتدين الجریمة السیاسیة هي تلك الجریمة التي إ

بشكل السلطة ونظام الحكم ویحدد حقوق وواجبات  عادة  الذي یتعلق و  خلفي الدا للدولة 

تمس النظام كما قد ، الأفراد،  فیكون الهدف من وراء إرتكابها هو  تغییر نظام الحكم

، فهي )1(الأخرىالخارجي للدولة المتعلق بإستقلالها وسلامة أراضیها وبعلاقتها مع الدول 

.داخلي للدول جریمة داخلیة ینظمها و ینص علیها القانون الجنائي البهذا الوصف  إذن

هب،  امذثلاثة  إلى في هذا الشأن إتسع مفهوم الجرائم السیاسیة  وإنقسم الفقه 

.)ثالثا(المذهب التكمیلي أخیراو ) ثانیا (المذهب الموضوعي،  ) أولا ( المذهب الشكلي

المذهب الشكلي -1

إرتكاب جریمته فكلما  إلىیكتفي أصحاب هذا المذهب بنوع الباعث الذي دفع المجرم 

نذكر على سبیل ، ا إعتبرت الجریمة سیاسیة بغض النظر عن موضوعها كان الباعث سیاسیّ 

من أو إلغائها تتعلق بنتائج الإنتخاباتالرسمیة التي محاضرالالمثال  قیام شخص بتغییر 

.فالهدف من وراء ذلك سیاسيأجل قلب نظام الحكم في الدولة

،  بالنسبة للفقیه )سبیروبولس(و الفقیه )بیلا (الفقیه نذكر من أنصار هذه المدرسة 

كل سلوك محظور یقع تحت طائلة الجزاء الجنائي :"فیعرف الجریمة الدولیة بأنها )بیلا(

".دولیةالذي یطبق و ینفذ بإسم المجموعة ال

الأفعال التي ترتكبها جمیع تلك :"أنها الجریمة الدولیة على فعرف)  سبیروبولس(أما 

)2(."الدولة أو تسمح بها مخالفة بذلك القانون الدولي و تستتبع بالمسؤولیة الدولیة 

ما لكي تتحقق الجریمة الدولیة یجب أن یكون هذا الفعل مجرّ مذهب و بذلك و حسب هذا ال

.قبل إرتكابه من طرف جمیع الدول و یجب أن تقابله عقوبة تنفذ بإسم المجتمع الدولي 

.145، ص 2004القانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربیة، القاهرة ، تنفیذ ،سعید سالم جویلي-1

محمدي محمد الأمین ، المسؤولیة الجنائیة الدولیة للزعماء و القادة أثناء النزاعات المسلحة ،  دراسة مقارنة ، الطبعة -2

.102، ص 2017الأولى ، دار الفكر و القانون للنشر و التوزیع ، المنصورة ، 
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لصعوبة تحقق ذلك من الناحیة العملیة بسبب مثالیة ریفاتنرى بأن هذه التعلكن من جهتنا 

إنتفاء تشریع معهذا من جهة إختلاف التشریعات فیما یتعلق بتجریم الفعل من عدمه

.من جهة ثانیةجنائي دولي متفق علیه 

المذهب الموضوعي -2

أكثر من الباعث وإنما إلى الحق المعتدى علیه،   إلى یذهب أنصار هذا الإتجاه 

فتكون الجریمة سیاسیة إذا كان موضوع الإعتداء هو أحد الحقوق السیاسیة أو الوضع 

فتكون الجریمة عادیة أو ما یسمى بجرائم السیاسي للدولة بإعتبارها سلطة ونظام سیاسي،

أنها لم تمس بالحقوق السیّاسیة القانون العام  حتى لو كان الباعث إلیها سیاسیا في حالة

مثل الإعتداء على أملاك الدولة فهي جریمة من جرائم القانون العام أو النظام العام  ولیست 

.جریمة  سیاسیّة 

ذلك " الذي عرف الجریمة الدولیة بأنها )سالدانا(الفقیه نذكر هذا الإتجاهنصارأو من 

یف العملة التي قد یدبر لها في دولة و تنفذ في السلوك الضار بأكثر من دولة كجریمة تزی

.یطلق علیها إسم الجریمة العابرة للدول ، و هي ما)1("دولة أخرى و توزع في دولة ثالثة 

یكون الباعث على إرتكابها سیاسیا وأن  أنة یجب اسیّ لكي توصف الجریمة بأنها سیّ 

یكون الحق المعتدى علیه حقا سیاسیا، فهي إذن كل فعل أو إمتناع یكون غرضه تغییر 

الوضع السیاسي للدولة على شكل إعتداء على نظامها السیاسي أو الإقتصادي أو 

التآمر على مثل الإجتماعي،  ومن أمثلة الجرائم السیاسیة نذكر الإعتداء على أمن الدولة 

.نتخابات لإتغییر نظام الحكم وكذلك  الجرائم المتعلقة بتزویر ا

إن الجریمة السیاسیة ترتبط إلى حد بعید بالرأي السیاسي الذي یولّد في حالات 

من نظام 7/1كثیرة طلب اللجوء السیاسي بسبب الإضطهاد، وهو ما جاء في نص المادة 

:أنهابالتي عرفتهاالجنائیة الدولیةروما الأساسي المتعلق بالمحكمة 

، ص 2009محمد صالح روان ، الجریمة الدولیة في القانون الدولي الجنائي ، رسالة دكتوراه ، جامعة قسنطینة ، -1

66.
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ة ة أو إثنیّ ة أو قومیّ ان لأسباب سیاسیّ من السكّ  ةإضطهاد أي جماعة محددة أو مجموع"

أو لأسباب 3قة بنوع الجنس على النحو المعروف في الفقرة ة أو متعلّ ة أو دینیّ أو ثقافیّ 

."ا بأن القانون الدولي لا یجیزها م عالمیّ أخرى من المسلّ 

سیاسیا معینا بل یكفي أنأن یكون الشخص المعني یمارس نشاطایشترط إذنفلا  

ة عن الجریمة الدولیة وبذلك تختلف الجریمة السیاسیّ ،)1(یكون متبنیا لآراء سیاسیة معینة 

وبالتالي تفتقر إلى صفة الدولیة التي  اسیاسی اطابعتحمل هاكون أنها جریمة داخلیة إلا أن

.الدولیةتمتاز بها الجریمة 

التكمیليلمذهب ا -3

أما الإتجاه الثالث فجمع بین المدرسة الشكلیة و المدرسة الموضوعیة ، فیهتم بالعلاقة 

الشكلیة بین الفعل و بین النص التجریمي دون أن یهمل الأضرار التي تلحقها الجریمة 

و  )لومبوا(و الفقیه )رجلا سی(اسیة للمجتمع، و من دعاة هذا الإتجاه الفقیه یبالمصالح الس

.)بلاوسكي(الفقیه 

الفعل الضار بالقیم و المصالح :"الجریمة الدولیة بأنها )رجلا سی(الفقیه فعرّ لقد 

التي تهم الجماعة الدولیة و المخل بقواعد القانون الدولي و یضر ضررا كبیرا بمصالح 

الدول و أموال الجماعة الدولیة التي یحمیها هذا القانون و یستقر في العلاقات الدولیة 

سلوك بكل:"ها فعرف )لومبوا(، أما)2("بأن هذا السلوك یجب أن یعاقب علیه جنائیا 

تلك هي  وأمخالف لقواعد القانون الدولي یمثل عدوانا على مصلحة دولیة محمیة قانونا 

مضادة لقواعد القانون الدولي لإنتهاكات المصالح التي تهم الجماعة الدولیة التصرفات ال

."و التي قررت حمایتها بقواعد هذا القانون

أیت قاسي حوریة، تطور الحمایة الدولیة للاجئین، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم ، كلیة الحقوق، جامعة -1

.49-32،   ص ص 2014مولود معمري،  تبزي وزو 

.69محمد صالح روان ، الجریمة الدولیة في القانون الدولي الجنائي ، نفس المرجع  ، ص -2
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فراد مضر فعل غیر مشروع صادر عن الأ:"بأنها فقال)بلاوسكي(أما الفقیه 

)1(".بالعلاقات الدولیة في المجتمع الدولي و یعاقب علیه القانون الدولي الجنائي

و تؤكد على القانونإذا ما حللنا نوعا ما هذه الآراء نجدها تحصر الفعل في الفرد 

الجنائي الدولي مع العلم أن هذا القانون موجود لكن لیس بالمعنى المعروف في إطار 

الداخلیة التي قامت بحصر الجرائم و عملیة التطبیق أوتوماتیكیة أي الرجوع إلى القوانین 

، فالقانون الجنائي الدولي الوارد في إطار إتفاقیات النص مباشرة و تطبیقه على الأفعال 

و إن إفترضنا أنها م بحصر جمیع الجرائم التي تمس بالمصالح المشتركة قلم تدولیة محددة 

حصرتها فإن الدول قد لا تنظمّ إلیها بهدف التملص من إحالة مواطنیها الذین قد تكون لهم 

علاقة بالجریمة الدولیة و تجنب تسلیمهم أو محاكمتهم بالإضافة إلى إستبعاد المسؤولیة 

.متابعة المدنیة عنها في حال ال

 )أ(أساس التجریمبفیما یتعلقت بین الجریمتین الإختلافاحصریمكن لنا أخیرا

  . )ج(لح المتضررة االمعاملة  والمصفیما یخص  و) ب(مكانیة تسلیم المجرم بالنسبة لإو 

التجریم من حیث مصدر-أ

المتعلقالتجریم بالنسبة للجرائم السیاسیة هو قانون العقوباتأو أساسمصدریعتبر

الإقلیمیة فوق الأراضي ترتكبجریمة داخلیة الجریمة السیاسیة على أساس أنكل دولة ب

كر على سبیل المثال  قیام شخص أو مجموعة من الأشخاص بمحاولة ذنالوطنیة للدولة،

یتابع على النظام الحاكم  إلا أنه فشل في تحقیق النتیجة المرجوة ، ففي هذه الحالة إنقلاب 

أمام المحاكم الوطنیة المختصة بإعتباره  مجرم سیاسي خالف نظام أمن دولته ، الشخص

المبرمة ساس التجریم بالنسبة للجریمة الدولیة فیكمن في المعاهدات الدولیةبأفیما یتعلق أما 

العرف الدولي وإن كانت خاضعة للقضاء قواعد  بالإضافة إلىالموقع  و المصادق علیها 

.70محمد صالح روان ، نفس المرجع  ، ص -1
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بناء على قواعد القانون الدولي وما قرره من قواعد واردة في أعراف جریم تمالداخلي لأن الت

.)1(معاهدات دولیة مصادق علیها من طرف الدولة المعنیة   أو

المتضررة صالح المحیث من - ب

من حیث واجب إحترامهالمصلحة الخاصة بالدولة و نظامها السیاسيحمایة  إن

هو أساس سواء من طرف مواطنیها أو المقیمین فیها و حتى من طرف الدول الأخرى 

الخاصة المنصوص علیها عادة في قوانین العقوبات لجریمة السیاسیةا فیما یخص المتابعة 

المصالح المتضررة  التي یحمیها هي تتعلق بلجریمة الدولیة  فبالنسبة ل،  أما المعنیة لدول با

لحق من حقوق الدولة  الدولي العام  والتي تهدد السلم والأمن الدولیین بما فیها إنتهاكالقانون 

الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو ما جاء في المواثیق الأخرى أو 

و بالتالي تعتبر مسئولة دولیا أمام الجهات ، التي تكون الدولة المعنیة طرفا فیها الإعلانات 

ما ورد في المواثیق الدولیة التي كل ائیة المختصة عن كل إنتهاك أو خرق للحقوق و القض

.هي طرفا فیها

الجریمة الدولیة إذن هي من الجرائم التي حددها العرف الدولي و ترتكب ضد مصالح 

إضطرابات في العلاقات و  إختلالات كما أنها تؤدي إلى إحداث دولیة أو مصالح  إنسانیة 

.جوازي  فهو تسلیم المجرم بالنسبة لهافیما یخص ا أمالدولیة 

:نذكر في هذا المجال -1

التي صادقت علیها 1965دیسمبر 21الإتفاقیة الدولیة الخاصة بإزالة جمیع أشكال التمییز العنصري المؤرخة في -

.1967جانفي 20ل7ج، العدد .ج.ر.،ج1966دیسمبر 15المؤرخ في 348_66الجزائر بموجب الأمر رقم 

حقوق الإقتصادیة و الإجتماعیة والسیاسیة المؤرخین  والعهد الدولي لل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة-

، 1989ماي 16المؤرخ في 67_89، إنظمت إلیهما الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1966دیسمبر  16في 

.1997فیفري 26بتاریخ  11ج في العدد .ج.ر.وقد نشر نص الإتفاقیتین في ج1989ماي 17ل 20ج عدد .ج.ر.ج

حظته حول تصدیق الجزائر على هذین العهدین و الإتفاقیات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان تمت أغلبها إن ما یمكن ملا

.مما یعني أن الباعث سیاسي أكثر منه قانوني 1988لأسباب سیاسیة بعد أحداث أكتوبر 



محورا للجرائم الدولية:الأقليات       :الفصل الأول -الباب الأول 

59

بالمجرمالمتعلقة بالنسبة للمعاملة الخاصة -ج 

، أما المجرم السیاسي بمعاملة خاصة في مختلف التشریعات الداخلیةحضي  لقد

أو الإخفاق في تحقیق النتیجة یعتبر الجریمة السیاسیة المحاولة أو الشروع فيفیما یتعلق ب

، بینما في حالة النجاح یصبح قصى العقوباتأ لتطبیقالمتهم یتعرض فیهاجریمة عظمى 

،  في حین أن )1(الأعراف الدولیة تطبیقا لما تواترت علیهالمتهم بطلا ولا یجوز تسلیمه 

والإتفاقیات الدولیة لا یتمتع بهذه المجرم الدولي المتابع بأحد الجرائم المنوه عنها في المواثیق

تسلیمه إلى إمكانیة المعاملة كما أنه یعتبر مرتكبا لجریمة ضد الإنسانیة بالإضافة إلى

علیه و إلا كانت الدولة الملزمة بالتسلیم قد خرقت السلطات المختصة من أجل توقیع العقاب

.قواعد القانون الدولي في هذا المجال 

جریمة الدولیة عن الجریمة العالمیةتمییز ال:ثانیا 

تهدد القیم الأساسیة في الأنظمة الإجتماعیة الجریمة العالمیة هي جریمة داخلیة 

للدول مثل إحترام حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة،  فكل فعل یهدد هذه الحقوق تجرمه 

القوانین الجزائیة لكل الدول لذلك سمیت بالجرائم العالمیة،لأن جمیع الدول تشترك فیها 

مثل الإتجار في ، العابرة للحدود وتتمیز في كونها ترتكب في عدة دول ویطلق علیها الجرائم 

  .  الدولي  المخدرات أو تزییف العملة والدعارة والإرهاب

عن الجریمة الوطنیة في أن مرتكبیها قد یزاولون نشاطهم في عدة الجریمة العالمیة تمیّزت

دول و تختلف عن الجریمة الدولیة على أساس أن هذه الأخیرة ذات عنصر دولي و تمس 

نطاق القانون الداخلي لكل دولة    في )2(الدولي، و یترتب على الأخذ بمبدأ العالمیةبالنظام 

لا تعدو أن تكون مجرد وجوب السعي نحو توحید هذه القواعد الداخلیة لأن الجریمة العالمیة 

على  1952الجامعة العربیة سنة على سبیل المثال  تنص المادة الرابعة من إتفاقیة تسلیم المجرمین التي أقرها مجلس-1

لا یجوز التسلیم في الجرائم السیاسیة وتقدیر كون الجریمة سیاسیة متروك للدولة المطلوب إلیها التسلیم "أنه 

...على أن یكون التسلیم واجبا في جرائم الإعتداء على الملوك والرؤساء أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم..

".و الجرائم الإرهابیة...وعلى أولیاء العهد أیضا 

.107-106محمدي محمد الأمین، نفس المرجع، ص ص -2
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هذا النوع من الجرائم ینظم في إطار جریمة داخلیة تضمّن القانون الداخلي النص علیها و 

لكي یكون التعاون في مكافحتها مجدیا دولیة  نظرا لخطورتها على المجتمع الدوليإتفاقیات 

أما الاتفاقیات المبرمة في شأنها فیكون الهدف منها التعاون ، لكنها تظل جریمة داخلیة )1(

و  ر هنا بالإتفاق الجزائري الأمریكي في مجال مكافحة جرائم الإرهابو نذكّ على مكافحتها 

و السكرتیر الأمریكي من أجل )الطیب لوح(لذي تم بین وزیر العدل الجزائريهو الإتفاق ا

Tom(الأستاذالدیمقراطیة و حقوق الإنسان و العمل  Malinowski( 9بتاریخ

حیث قال وزیر العدل  بأن الإرهاب هو سبب یهدد الدیمقراطیة في العالم 2016سبتمبر 

إلا في ظل تتحقق أما بالنسبة للسكرتیر الأمریكي فقال بأن محاربة الإرهاب لا )2(أسره 

.حمایة حقوق الإنسان 

جریمة العالمیة تتمثل في سلطة العقاب بالنسبة للالفرق بین الجریمتین یكمن في أن 

ا على القضاء الوطني لكل دولة بموجب قانون الدولة التي إرتكبت فیها الفعل ولو بني قانونه

بینما الجریمة الدولیة تخضع مباشرة للإتفاقیة الدولیة التي نظمت ، أحكام المعاهدة الدولیة 

الجریمة وبالنتیجة یختص فیها القضاء الجنائي الدولي بصفة  مباشرة  كالإرهاب الدولي 

الذي یهدد السلم والأمن الدولیین، فقد جاء إهتمام مجلس الأمن بهذه الظاهرة متأخرا مقارنة 

إغتیال الكونتئم إرهاب مباشرة بعد إنشاء هیئة الأمم فقد تم بالجمعیة العامة رغم وقوع جرا

Folke)فولك بیرنادوت( Bernadotte)( 1948سبتمبر 17في فلسطین بتاریخ)3(

من بموجب تدخل مجلس الأف في فلسطین لمهامه المتعلقة بوقف إطلاق النارأدائهأثناء 

.)4(الفصل السابع من المیثاق

1 - Mouangué James, « Le processus d’intervention du conseil de sécurité dans la lutte contre
le terrorisme intérnational » , in : Terrorisme et droit intérnational, Editions, Michel j et Serge
Sur, 2008, p 429.

:على الموقع الإلكتروني متوفر - 2
www.aps.dz

.10ص   ن،د س  القاهرة،العربیة،دار النهضة تطبیقیة،دراسة تحلیلیة الدولیة،الجریمة عبید،حسنین إبراهیم صالح -3

=:و تتلخص وقائع القضیة فیما یلي -4
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إنفجار في وقائعها التي تتلخص "لوكربي"قضیة  في  مجلس الأمنكما تدخل

747من نوع بوینغ )بان أمریكان(اب تابعة لشركة الخطوط الجویة الأمریكیة طائرة ركّ 

259وفاة أدت إلى التي 1988دیسمبر  21بتاریخ الإسكتلندیة"لوكربي"فوق قریة 

من طرف حقیق مشترك دام ثلاث سنوات عقب ت،شخص من سكان القریة 11و  راكب

فرنسا وبریطانیا وأمریكا من هامبعد إتّ مكتب التحقیقات الأمریكي و الشرطة الإسكتلندیة و 

لیبیین متورطین في مواطنینتسلیم إلى تدعوها  ةاللیبیعن طریق مذكرة إلى الحكومة 

1992جانفي 21بتاریخ 731فأصدر مجلس الأمن القرار رقم رفضتالأحداث، لكن لیبیا 

 لقرارالقراران أن عدم إستجابة لیبیا و إعتبر1992مارس 31المؤرخ في748والقرار رقم 

.)1(من الدولیینهو تهدید للسلم والأمجلس الأمن

إلى )   (Comte Folke Bernadotte ) تفولك  برنا دو (الكونت 1948أرسلت منظمة الأمم المتحدة سنة =

فلسطین لتطبیق  وقف إطلاق النار بین الفلسطینیین و الإسرائیلیین و أثناء أدائه لمهامه تم إغتیاله من طرف الإسرائیلیین 

الأمم المتحدة إلى اللجوء إلى محكمة العدل الدولیة و قد فصلت في مسألة التعویضات الممنوحة مما أدى  بمنظمة

.1949لموظفیها سنة 

:أنظر حكم المحكمة على الموقع التالي 

www.memoireonline.com

تحدي خطیر من طرف مجموعة إرهابیة یهودیة في مواجهة منظمة الأمم بمثابةو قد إعتبر مجلس الأمن هذه الواقعة 

:المتحدة بأسرها على حد تعبیره 

« Cet attentat constitue un défit grave lancer par une bonde de terroriste juifs a l’égard

des Nation Unies ».

:أنظر تقریر مجلس الأمن على  الموقع التالي 

www.dag.un.org.handle_1018_fr.pdf

:لمزید من التفاصیل حول القضیة أنظر 

عبد الكریم علوان ، الوسیط في القانون الدولي العام ، الكتاب الثاني ، القانون الدولي المعاصر ، الطبعة الأولى ،  د -

.233-158، ص ص 1997ن، عمان، . د.

، »دور المم المتحدة في مكافحة الإرهاب الدولي في ضوء قرارات الجمعیة العامة ومجلس الأمن«نسیب نجیب،-1

.259-258ص ،  ص2/2012لنقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، عدد المجلة ا

الرجلین "ر القذافيمعمّ "سلم الرئیس السابق1999و في  1991صدرت أوامر بالقبض على رعیّتین لیبیتین في نوفمبر  

=حكم على ضابط الإستخبارات2001و في سنة بعد مفاوضات و عقوبات أممیة ،"كامب زایست"للمحاكمة في 
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المطلب الثاني 

الأقلیاتتأثیر جریمة الإبادة الجماعیة و التفرقة العنصریة على 

لم تضع نظام خاص بحمایة الأقلیات، 1947معاهدات الصلح المبرمة سنة  نإ      

كما أن میثاق الأمم المتحدة بدوره  لم یقرر أیة  حمایة دولیة خاصة بهذه الفئة وبالنتیجة لا 

، فلم یتضمن على أي نص یتعلق بحقوق )1(یمكن ممارسة أي تدخل من أجل حمایتهم

وإكتفى في دیباجة المیثاق بأن شعوب الأمم المتحدة تؤكد إیمانها بالحقوق الأساسیة الأقلیات

للإنسان وبكرامة الفرد، بالإضافة إلى ما جاء في المادة الأولى من المیثاق، على أن من 

مقاصد الأمم المتحدة العمل على إحترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للناس جمیعا 

غة أو الدین ولا تفریق بین النساء والرجال، وهو ما تأكد الجنس أو اللّ بدون تمییز بسبب

من  3فقرة  76والمادة 65والمادة  3فقرة  55والمادة  2و 1فقرة  13المواد ضمنأیضا  

.)2(تستغرق حقوق الأقلیات على هذا الأساس حمایة حقوق الإنسان ، فالمیثاق  

2003تهمة قتل فیما یتعلق بالتفجیر ، و في 270بالسجن مدى الحیاة بعد إدانته ب )عبد الباسط المقرحي(اللیبیة =

.المسؤولیة عن تفجیر الطائرة مع دفع التعویضات لأسر الضحایا "القذافي"قبل 

معارف لدولي للأقلیات في القانون الدولي العام مع المقارنة بالشریعة الإسلامیة، منشأة الالسید محمد جبر، المركز ا-1

..286ن، ص .ت.الإسكندریة، د 

الإتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان في المادة الرابعة عشرة  منها على تمتع الأقلیات بنفس الحقوق التي یتمتع نصت -2

:بها شعب الدولة دون تمییز بسبب الجنس أو اللون أو الفكر السیاسي حیث تنص على أن 

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être

assurée , sans distinction aucune , fondée notamment sur le sexe , la race , la couleur , la
langue , la religion , les opinions politiques ou toutes autre opinions , l’origine nationale
ou sociale , l’appartenance a une minorité nationale , la fortune , la naissance ou autre
situation » .

تطرقت بالتفصیل والتعداد لكل الحقوق، إلا أنها  لم تتطرق إلى حق الأقلیات أنها هذه المادةفي  الإنتباهأن ما یثیر  إلا 

في منع التمییز العنصري، لكن بوجه عام ومما لا شك فیه أن أیة إجراءات تمییزیة تتخذها الدولة تجاه بعض رعایاها من 

ول المنظمة إلى الإتفاقیة والمصادقة الأقلیات یعد خرقا لنصوص الإتفاقیة  الأوروبیة لحقوق الإنسان طبعا بالنسبة للد

العدید من الحقوق خاصة بالأقلیات كعدم التمییز بسبب الجنس أو العنصر أو اللغة أو اللون علیها،  فالاتفاقیة شملت 

و والدین أو الآراء السیاسیة أو غیرها من الآراء أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الانتماء إلى أقلیة قومیة أو الثروة أ

:على الموقع التالي 1954نوفمبر 4المیلاد أو غیر ذلك، أنظر نص الإتفاقیة الأوروبیة  لحقوق الإنسان المؤرخة في

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/euhrcom.html
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بالخصوص أفراد یة من أخطر الجرائم  التي تمسّ تعتبر الجرائم ضد الإنسانكما 

ترتكبها سلطات الدولة الرسمیة كما قد یرتكبها الأفراد  بغض النظر عن صفتهم ، الأقلیة 

بهدف القضاء الكلي أو الجزئي على الأقلیات  لأسباب دینیة أو لغویة أو غیرها من 

إطار إتفاقیات لاهاي لسنة  وردت في كماالأسباب وقد عرفت وطبقت قبل الحرب العالمیة، 

»»بنود مارتانب«فیما یعرف   1907و 1899 Les clauses de Martin» المتعلقة

وقد عرفها میثاق نورمبورغ في المادة السادسة منه وكانت المرة ،)1(بقواعد وأعراف الحرب 

حسب و  ،)2(الأولى التي تثبت فیها الجرائم ضد الإنسانیة في القانون الدولي الوضعي

یعتبر تأثیر الأفعال المكونة لهذه الجرائم وسیلة فعالة لتوفیر »البقیرات عبد القادر«الأستاذ

.في وقت السلم أو في وقت الحرب الحمایة الجنائیة لحقوق الإنسان 

في إطار الإهتمام الممنوح من طرف منظمة الأمم المتحدة فیما یخص حقوق الإنسان 

بوجه عام وحقوق الأقلیات بوجه خاص، وافقت الجمعیة العامة للأمم المتحدة على إتفاقیة 

كما یعتبر الفصل العنصري جریمة تمس ، )المطلب الأول (تجریم إبادة الجنس البشري، 

حق في منع التمییز،  لذلك إعتمدت الإتفاقیة الدولیة لقمع جریمة بحقوق الأقلیات خاصة ال

1 - De Frouville Olivier, Droit international pénal, Sources Incriminations Responsabilité,
Edition A.PEDONE, 2012, P 42.

:حول مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة  في القانون الدولي الجنائي أنظر -

- ROBERGE Marie-Claude, « Compétence des tribunaux ad-hoc pour l’ex-Yougoslavie et le
Rwanda concernant les crimes contre l’humanité et le génocide » ; in. RICR N° 828, Nov-
Déc. 1997, P.698.
- Peyrollopis Ana, « La compétence universelle en matière de crime contre l’humanité »,

collection du CREDHO, Bruylant, Bruxelles, 2003, p 76.

:الواردة  في میثاق نورمبورغ تعریف للجرائم ضد الإنسانیة بأنها جاء في المبدأ السادس من المبادئ-2

هي تلك الجرائم التي تتكون من أعمال القتل والإسترقاق والتهجیر أو النقل الإجباري وأي عمل غیر إنساني آخر یتم "

و عرقیة أودینیة، متى إرتكابه ضد المدنیین قبل أو خلال الحرب وكذلك أفعال الإضطهاد المبنیة على أسباب سیاسیة أ

كانت هذه الأفعال قد إرتكبت في إطار جریمة ضد السلام أو كانت ذات صلة بها ولو كانت هذه الأفعال لا تتعارض مع 

".قوانین الدولة التي إرتكب فیه الفعل 

تعریف  فیما یتعلق ب1974دیسمبر 14المؤرخ في ) 24دـ(3314في هذا الشأن أنظر قرار الجمعیة العامة رقم -

:الإعتداء أو الإضطهاد  على الموقع التالي

www.Legal.un.org/AVL/pdf.
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د ( 3068الفصل العنصري والمعاقبة علیها بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

.المطلب الثاني (هذه الجماعات   علىمن أجل منع التمییز الذي یمارس )28 (

الفرع الأول

الأقلیاتتستهدف جریمة :الإبادة 

وطوكیو لم یرد فیها أي نص  لنورمبورغالمؤقتة مواثیق المحاكم العسكریة الدولیة إن 

الإبادة التي إرتكبت خلال الحرب العالمیة الثانیة تم تكییفها فأفعال،یجرم هذا الفعل

والمعاقبة علیها على أساس جرائم ضد الإنسانیة أو جرائم  حرب  ولیست جرائم إبادة،  لكن  

باشرة بعد إنتهاء الحرب تم حسم المشكل  في إطار  الأشغال الأولى  لمنظمة الأمم لمتحدة م

بتحضیر  معاهدة خاصة، تمثلت في  الإتفاقیة من أجل  الحمایة وقمع جریمة الإبادة، وقد  

بموجب 1948دیسمبر 9تم إعتمادها یوم قبل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتاریخ 

الصادرة عن الجمعیة العامة  للأمم المتحدة والتي دخلت حیز )260A)IIIاللائحة  رقم 

  .دولة طرف  142ضمتقد و   1951جانفي 12بتاریخ التنفیذ 

وقد وصل الوضع إلى إرتكاب أفعال إبادة شهد التاریخ جرائم إستهدفت أقلیات مختلفة

لذلك عملت منظمة الأمم المتحدة على وضع تعریف لهذه الجریمة في إطار في حقها،

لتحقیق أهداف مختلفة ترتكبالجماعیة)1(جریمة الإبادة إن  مع العلم) أولا( العامة أشغالها

لتحقیق بادة لتحقیق أهداف سیاسیة أوالإجرائم فقد تكون  ة خاصّ لأسباب قد ترتكبكما 

).ثاني(أهداف إجتماعیة 

، فكلمة إثخان وردت في القرآن الكریم "إتفاقیة إثخان"نجد جانب من الفقه الدولي یطلق على إتفاقیة الإبادة إسم -1

:حیث یقول االله تعالى في سورة محمد الآیة الرابعة 

فإذا لقیتم الذین كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعدو إما فداء حتى تضع الحرب أوزارها "

."سبیل االله فلن یضل أعمالهم   يولكن لیبلوا بعضكم ببعض والذین قتلوا ف مولو یشاء االله لأنتصر منه كذل

:66ویقول االله تعالى في سورة الأنفال الآیة 

."ما كان لنبي أن یكون له أسرى حتى یثخن في الأرض تریدون عرض الدنیا واالله یرید الآخرة واالله عزیز حكیم "

:أنظر كذلك -

.88-86،  ص ص 1985وجیز في قانون السلام، منشأة المعارف، الإسكندریة، ، محمد طلعت الغنیمي، ال-
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260الجمعیة العامة رقمجریمة الإبادة الجماعیة في إطار قرار:أولا

عملت منظمة الأمم المتحدة على مناهضة جریمة إبادة الجنس البشري ، فأكدت 

المتعلق بالإتفاقیة 260الجمعیة العامة على أن الإبادة هي جریمة دولیة بموجب القرار رقم 

، فهذه الجریمة مثلها مثل باقي الجرائم )1(بمنع جریمة الإبادة الجماعیة خاصةالدولیة ال

.2(لا یعاقب مرتكبیها إلا بتوفر أركانها القانونیة و الشرعیة  ىالأخر  (

تعریف الإبادة -1

البولونیة الأصولالقانوني ذي الباحث من طرف مصطلح الإبادة تم تكریس

Raphael»لمكینلافاییر « Lemkin»« 1944سنة الذي طبعه و نشره في كتابه

»عنوان الذي یحمل  Axis Rule in Occupied Europe»)1( توضیح من أجل

كان لسلسة  قدو  ،نسانیةالإ في حقظام النازي  النطرف  خصوصیة الجرائم المرتكبة من 

ما صاحبها من و  الثانیةرتكبت ضد الجنس البشري خلال الحرب العالمیة إالجرائم التي 

جماعیة بادة اللمواجهة جریمة الإهامة إقرار مبادئ ثره في أالحریات و  نسانإهدار لحقوق الإ

لتي م بالتحدید المجزرة ا، وجرّ المعنویة و  بادة المادیةالإ كل من بكل صورها والتي تشمل

تم  یلم  1948، ومنذ »هتلرأدولف «الرئیس الألماني في حق الیهود من طرف إرتكبت

رغم إدانتها من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة كجریمة ضد العمل على مقاومتها 

.)2(الأشخاص 

GENOCIDE»بادة إ«كلمة » ترجمة لكلمة تتكون  من مقطعین  يه»

اللاتیني ویعني القتل، CAEDEREالیوناني ویعني العرق والثانيGENOSالأول

1 - De Frouville Olivier , Droit international pénal, Sources Incriminations Responsabilité,

op. Cit, p 82.
2 - Verhoeven Joe, « La spécifité du crime de génocide » ,in : Alain DESTEXHE et Michel
FORET (sous la direction) , de Nuremberg a Lahaye et Arucha, justice internationale,
Bruylant, Bruxelles, 1997, p 39.
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و یطلق هذا المصطلح على كل جریمة أضرت بالإنسانیة )1(یعني قتل الجنس البشريفاللفظ 

وأدت إلى خسائر كبیرة، وقد شهد التاریخ ومازال یشهد العدید من عملیات الإبادة الجماعیة 

.لجماعات وطنیة أوإثنیة  أو لغویة أو دینیة

على مواجهة جرائم  تحدة لقد عمل المجتمع الدولي منذ إنشاء منظمة الأمم الم

11بتاریخالصادر ) 1دـ(96أكدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم الإبادة فقد 

أن الإبادة الجماعیة تشكل جریمة بمعنى القانون الدولي ویجب معاقبة )2(1946دیسمبر 

، السابق جع السید محمد جبر، المركز الدولي للأقلیات في القانون الدولي العام مع المقارنة بالشریعة الإسلامیة، المر -1

   .301ص 

ماي 8المؤرخ في محكمة العدل الدولیة بالتطرق إلى هذا الجانب قي قرارها الإستشاري و هو ما أكدت علیه -2

:و جاء في القرار ما یلي الجماعیة ، الإبادةالدولیة الخاصة بمنع جریمة تحفظات فیما یتعلق بالإتفاقیة الحول 1951

« Les origines de la convention révèle l’intention des Nations Unis de condamner et de

réprimer le génocide comme « un crime de droit des gens » impliquant le refus du droit
a l’existence de groupes humains entiers , refus qui bouleverse la conscience humaine ,
inflige de grandes pertes à l’humanité , et qui est contraire à la loi morale et à l’esprit et
aux fins des Nation Unies » .

:أنظر  القرار على موقع المحكمة  محكمة العدل الدولیة  
- La cour international de justice /Recueil des arrêts, Avis consultatifs et ordonnance du 28

.www.Oppenheimer.mcgil.ca, in :mai 1951

و في نفس السیاق، تعرضت غرفة الإستئناف للمحكمة الجنائیة المؤقتة لیوغسلافیا وأكدت على خطورة جریمة الإبادة

:كما یلي 2004أفریل 19بتاریخ القرار المؤرخ بموجب

« Parmi les crimes graves que ce tribunal a le devoir de punir, celui de génocide se

singularise par la réprobation particulière et l’opprobre qu’il suscite.
Le génocide est un crime horrible de par son ampleur, ses auteurs vouent à l’extinction
des groupes humains entiers.
Ceux qui conçoivent et commettent le génocide cherchent à priver l’humanité des
innombrables richesses qu’offrent ses nationalités, races, ethnies et religions. Il s’agit
d’un crime contre le genre humain dans son intégralité, qui touche non seulement le
groupe, mais aussi l’humanité tout entière ».

:أنظر القرار في 

-De Frouville Olivier, Droit international pénal, Sources Incriminations Responsabilité ,op cit,
pp 84- 85.

ما فیه و  هي تماثل القتلو  بالنسبة  للجماعات الإنسانیةتعریف الإبادة في هذا القرار یشكل إنتهاكا للحق في الوجود إن   -

هو ما یتعارض مع و  هذه الجماعاتزوالیؤدي إلى و  هو ما یهز الضمیر الإنسانيو  من إنكار للحق في الحیاة

فقتل أكثر 1995مم المتحدة،حیث أكدت المحكمة أن الإبادة إرتكبت في سبرینیتشا سنة مبادئ میثاق الأو  أهداف

:نظر القرار على الموقع الإلكتروني التالي، أمسلم بوسني من طرف صرب البوسنةشخص7000من 

www.ICTY.org
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الأعضاء إلى مرتكبیها أیا كانوا وأیا كانت أسباب إقترافهم لهذه الجریمة، ودعت الدول 

)1(إصدار قوانین لمنع الجریمة والمعاقبة علیها وكذلك  التعاون فیما بینهم في هذا المجال

.فإعتمدت الإتفاقیة الدولیة حول منع الإبادة و المعاقبة علیها 

لقد تعهدت الأطراف المتعاقدة في الإتفاقیة  على منع ومعاقبة مرتكبي جریمة 

الحرب لأنها كیفت على أساس أنها  أثناءء إرتكبت في وقت السلم أو الإبادة  الجماعیة سوا

و عند مقارنة الإتفاقیة بما جاء ضمن أشغال ، )2(جریمة دولیة بمقتضى القانون الدولي

ذكرت أفعال الإبادة على سبیل الحصر ، نجد أنها الخاصة بروانداالعسكریة المحكمة الدولیة 

منها الإغتصاب ومنع الطعام وحبس أفراد الجماعات لمدة في محلات مساحتها لا تصلح 

لعل ما یهمنا في هذه الدراسة و  ،)3(القضاء علیها إلى  للعدد المحتجز لأن هذا العمل یؤدي

الإحتكام إلى مفهوم الإبادة الوارد في نص المادة الثانیة من إتفاقیة تجریم إبادة الجنس 

حددت و  )4(نصت على حمایة جمیع الجماعات الدینیة أو الوطنیة أو العرقیةالبشري التي

المؤرخ 260إعتمدت إتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها بموجب قرار الجمعیة العامة الذي یحمل رقم -1

حسب نص 1951جانفي12، وقد  عرضت للتوقیع والتصدیق والإنظمام ودخلت حیز التنفیذ  في 1948دیسمبر   9 في

:من الإتفاقیة، أنظر الموقع الإلكتروني التالي 13المادة 

convention48a.htm-http://www.arabhumanrights.org/publications/cbased/ga/genocide

:تنص المادة الأولى  من إتفاقیة منع جریمة الإبادة على أن -2

السلم أو في زمن  الحرب تؤكد الأطراف المتعاقدة أن الأفعال التي ترمي إلى إبادة الجنس البشري سواء إرتكبت في زمن "

."تعد جریمة في نظر القانون الدولي وتتعهد بإتخاذ التدابیر لمنع إرتكابها والعقاب علیها 

3 - De Frouville Olivier, Droit international pénal, Sources Incriminations Responsabilité op
cit, p 106.

عضاء أمن سبعة متكونة لجنة خاصة1948مم المتحدة  في مارس للأي جتماعشكل المجلس الإقتصادي والإ-4

عتمدته إبالمشروع الذي مستدلة بادة الجنس البشري قصد إتفاقیة الدولیة لمكافحة الجرائم التي ترتكب لمراجعة مشروع الإ

 علىتفاقیة أحالت مشروع الإثم ستعانت فیه بمقترحات فقهاء القانون الدولي إحیث 1947مم المتحدة سنة الأمانة العامة للأ

ثم تم التوقیع على ضروریة تها بعض الدولأدخلت بعض التعدیلات التي ر وأ هیئة فقامت بمناقشتهللاللجنة السادسة 

.1948دیسمبر 9تفاقیة في لإا

:أنظر في ذلك -

اللجنة القانونیة للجمعیة العامة تعزیز عن أعمال «وحید رأفت، :،  نقلا عن300السید محمد جبر، مرجع سابق، ص -

.55-52،  ص ص 1949، المجلد الخامس، »المجلة المصریة للقانون الدوليلهیئة الأمم المتحدة
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التي ترتكب بقصد التدمیر الكلي أو الجزئي لجماعة تحمل خصوصیات عددا من الأفعال

.قومیة أو إثنیة أو عنصریة أو دینیة

صراحة "أقلیات"تجنبت إستعمال  مصطلح عند تحلیل هذه المادة نلاحظ أنها

جماعة "وبصفة مباشرة على أساس أنهم  المقصودون بفعل التدمیر، لكنها إستعملت كلمة 

،و یمكن إرجاع "بالنظر إلى صفاتها الوطنیة أو العنصریة أو الجنسیة  أو الدینیة "بشریة

، إلا أن مفهوم المادة یؤكد "أقلیة"السبب إلى عدم وجود تعریف واضح متفق علیه للفظ 

فس المعنى ، وبالنتیجة فان جریمة الإبادة الجماعیة تقع في حق الأقلیات وتقضي على ن

.على وجودهم كجماعات لها صفات خاصة 

بطریقة  صریحة في إتفاقیة "أقلیات"عدم إستعمال  كلمة  كما یمكن إرجاع سبب

ف منظمة إلى الطریقة المعتمدة من طر 1948مكافحة  جریمة إبادة الجنس البشري  لسنة 

الأمم المتحدة بدایة بتأكید میثاق الأمم المتحدة في دیباجته على إیمان شعوب الأمم المتحدة 

بالحقوق الأساسیة للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء كبیرها وصغیرها من 

التي حقوق متساویة، وأیضا ما جاء في المادة الثانیة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

أكدت على المساواة للجمیع دون تمییز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین 

ذه ، فهأو الرأي السیاسي أو رأي آخر أو الأصل الوطني أو الإجتماعي أو الثروة أو المیلاد

النصوص جاءت كلها بهدف حمایة حقوق الإنسان عامة، أما حمایة الأقلیات فیدخل  ضمن 

سنة على 18الإتفاقیات العامة، مع العلم أنه بعد مرورالذي تحمیهحقوق الإنسان مفهوم 

صدور إتفاقیة منع الإبادة  تم التوقیع على الإتفاقیة الدولیة بشأن الحقوق المدنیة والسیاسیة 

منها نصت صراحة على حق الأقلیات العنصریة أو الدینیة 27، فنجد المادة 1966لسنة 

جودة في دولة معینة  في التمتع بثقافتها أو الإعلان عن دیانتها أو إستعمال أو اللغویة المو 

لغتها، وقد كان تطور كبیر في مجال حمایة هذه الجماعات وتبعته إعلانات أخرى خاصة 

. 1992إعلان 
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إزهاق أرواح في حصرا جریمة الإبادة حسب المادة الثانیة سالفة الذكر تتمثل

إلحاق أذى جسدي ، الإكتراث للوسیلة المستخدمة في هذه العملیةأعضاء من الجماعة دون 

القیام بشكل عمدي بفرض ظروف معینة من ،أو روحي معنوي خطیر بأعضاء الجماعة

فرض تدابیر تستهدف منع ، ء الجماعةى التدمیر الكلي أو الجزئي لأعضاشأنها أن تؤدي إل

لجماعات إلى اقسري لأطفال إحدى النقل الو أخیرا إنجاب الأطفال داخل هذه الجماعة

.جماعات أخرى 

نصت على مجموعة من الأفعال تقع تحت من الإتفاقیة نفسها كما أن المادة الثالثة 

التآمر  ، الإبادة الجماعیة للجنس البشريكل من تشمل على طائلة التجریم والعقاب 

التحریض المباشر والعلني ، والإتفاق على إرتكاب جریمة الإبادة الجماعیة للجنس البشري 

، و )1(المحاولة  والشروع في إرتكاب جریمة  الإبادة ، على إرتكاب جریمة الإبادة الجماعیة 

.الإشتراك في جریمة الإبادة الجماعیةأخیرا 

تهاصور بجریمة دولیة هي للجنس البشري الإبادة الجماعیةنستنتج مما سبق ذكره أن 

في إخضاع المتجسدة معنویة البادة الإ، و للأشخاص في التصفیة الجسدیةالمتمثلةمادیة ال

، لكن العادیة لهاالحیاةخاصة  تعرقل معیشیة إلى ظروف المقصودة بالإبادة الجماعةأفراد 

الإشكال المطروح هو في كیفیة إثبات الجریمة في ظل التعتیم الإعلامي خاصة المر الذي 

هة الأقلیة لصعوبات بالنسبة لتقدیم الدلیل القانوني على تعرضها من شأنه ان یؤدي إلى مواج

لأشكال الإبادة خاصة المعنویة بإعتبار النقل القسري مثلا لأطفال الأقلیة نحو مجموعات 

التآمر على  أنأخرى كما فعل الصرب أثناء الأزمة في كوسوفو لا یمكن إثباته بسهولة، كما 

ثباته إلا بإتخاذ إجراءات قانونیة و دراسات و بحوث دقیقة إرتكاب جریمة الإبادة لا یمكن إ

مر الذي حكومیة و هو الأالحكومیة أو غیر المنظمات ال عن طریق ولیة سواءبمساعدة  د

تم التطرق إلى المحاولة  كجریمة دولیة معاقب علیها في الفقرة الرابعة من المادة الثانیة من الإتفاقیة ، ویقصد -1

ادة الجماعیة الشروع فیها، ویقصد بالشروع البدأ في تنفیذ فعل بقصد إرتكاب جنایة أو جنحة بمحاولة إرتكاب جریمة  الإب

وتم توقیف الفعل أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فیها وهي القاعدة المعروفة في الشروع في إطار الجرائم 

.الداخلیة 
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لي تحقیق اتفاقیة و بالتلإمما یعرقل  تطبیق نصوص ا، لا یتحقق في أغلب الحالات 

.الحمایة لهذه الفئة من المجتمع 

مناهضة التعذیب و غیره من كما یجب الإشارة إلى المادة الثالثة من إتفاقیة 

عن الأمم المتحدة  ةالصادر ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة 

والتي دخلت حیز 1984دیسمبر 10بتاریخ 39/64بموجب قرار الجمعیة العامة رقم 

أیضا وحسب المادة الثانیة منها ،منها27المادة حسب 1987جوان 26النفاذ في 

أن تتخذ الإجراءات التشریعیة والإداریة والقضائیة  فالأطراعلى الدول بنصها على أن 

و بذلك تلتزم الدول الأطراف على ،  )1(وأخرى فعالة لمنع أعمال الإبادة فوق الإقلیم

إتخاذ جمیع الإجراءات لمنع إرتكاب أفعال التعذیب فوق إقلیمها فالمادة إذن حددت 

الإجراءات سواء تشریعیة أو قضائیة أو إداریة ، لكن عملیا لا یمكن تنفیذ أحكام هذه 

وب خاصة في أثناء الأزمات التي تتحول في الغالب غلى حر المادة تطبیقا حقیقیا 

فیتعرض الأفراد للتعذیب دون أیة مراقبة من المسئولین في الحكم و هو ما یعتبر في حد 

.ذاته خرق لبنود المعاهدة 

:على ما یلي مناهضة التعذیب  و غیره من ضروب المعاملة القاسیة أو اللاإنسانیة من إتفاقیة 2/1تنص المادة -1

تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشریعیة أو إداریة أو قضائیة فعالة أو أیة إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذیب في أي «

.أقلیم یخضع لإختصاصها القضائي 

نت سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهدید بالحرب أو عدم إستقرار  یجوز التذرع بأیة ظروف إستثنائیة أیا كالا

.سیاسي داخلي أو أیة حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذیب 

.» یجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفین أعلى مرتبة أو على سلطة عامة كمبرر للتعذیبلا==

لا یجوز لأیة دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعیده أو ان تسلمه إلى دولة «:أما المادة الثالثة فتنص على ما یلي

.»أخرى ، إذا توافرت لدیها أسباب حقیقیة تدعو إلى الإعتقاد بأنه سیكون في خطر التعرض للتعذیب 

:أنظر أكثر تفاصیل في -

-Bosly H. D et Vandermeersch .D, Génocide, Crimes contre l’humanité et crimes de
guerre face à la justice, les juridictions internationales et les tribunaux nationaux, 2eme
édition, Bruylant, Bruxelles, 2012, P 125.
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الأركان  العامة  لجریمة الإبادة الجماعیة للجنس البشري-2

 ) أ(جریمة الإبادة  تتكون من ركن مادين یتضح أفیما سبق حسب ما تم الطرق إلیه 

.بإعتبارها جریمة دولیة  ) ج( وركن دولي ) ب( وركن معنوي

الركن المادي لجریمة إبادة الجنس البشري -أ

على العناصر المكونة منع إبادة الجنس البشري إتفاقیةنصت المادة الثانیة من 

و المقصود ، لجریمة الإبادة الجماعیة وهي الفعل المادي  والنتیجة والعلاقة السببیة بینهما 

إزهاق أرواح أعضاء من الجماعات ذات الخصوصیات القومیة أو حسب الإتفاقیة بالفعل 

إلحاق الأذى الجسدي أو الروحي الخطیر أو العرقیة أو الإثنیة أو العنصریة أو الدینیة 

بأعضاء هذه الجماعات، ومن ذلك ما یصیب جسد أفراد هذه الجماعات من إصابات خطیرة 

إتباع طرق معینة للقضاء على أفراد هذه الجماعات مثل عدم مع ب المختلفةوأعمال التعذی

لظروف معیشیة صعبة مما یتعذر معه إستمرارهم في العنایة الصحیة بهم وإخضاعهم

قصد تلویث البیئة التي تعیش فیها خاصة مقاومة هذه الحیاة الصعبة  كإستعمال وسائل

ي تؤدي في النهایة إلى القضاء على حیاة أفراد هذه عن طریق  نشر الإشعاعات النوویة الت

إتخاذ إجراءات تحول دون ، كما نصت الإتفاقیة على أن الجریمة تتحقق في حال الأقلیات 

إنجاب أفراد هذه الجماعات بهدف عدم إستمرار وجودها بالعمل على إنقراضها لأن الإنجاب 

الإجهاض الجبري أوبالتعقیم أو یق عن طر  هو أساس إستمراریتها، فمنع أو تحدید النسل 

النقل القسري لأطفال إحدى و أخیرا الأقلیة یقضي على وجودهو فعلمنع الزواج حتى

.الجماعات إلى جماعات أخرى 

في الفقرة أ، ب ، ج و لتدمیر الجسدي لأعضاء الأقلیاتا فالإتفاقیة إذن بحثت مسألة

، فالقیام بنقل في الفقرة ه  الممیزة لهالقضاء على الخصائص د ، كما تعرضت لحالة ا

الأطفال المنتمین لجماعة معینة إلى جماعات أخرى هدفه هدم وإزالة الهویة الثقافیة  لهذه 
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فهذه الأقلیات إذن تعیش وتتواجد طبیعیا بوجود مادي وهدفها الحفاظ على ، )1(الجماعات

ه الممیزات والثقافة الخاصة یعتبر ثقافتها والخصائص الممیزة لها، فالإعتداء على وجود هذ

.جریمة مثلها مثل الإعتداء على الوجود المادي 

المادة تثیر مفهوم إلحاق الأذى الجسدي أو الروحي الخطیر أي بمفهوم المخالفة إن   

في حال إرتكاب الأذى غیر الخطیر مثل الإصابات فهل یمكن التمسك بنص المادة قصد 

المتابعة ؟ 

إن التفسیر الحرفي للنص لا یؤدي بالقاضي إلى توقیع العقوبة و بالتالي یضع مرتكب الفعل 

لى السلطة التقدیریة إذا كان خطیرا أم لا یرجع كییف الفعل ما إلأن تراجحة،في كفة 

تحریك دعوى عمومیة أن الشخص یرید للقاضي هذا من جهة و من جهة ثانیة لو إفترضنا 

یهدف  أوخضع للسلطة التقدیریة للنائب العام الذي قد یخضع لضغوط فإن التكییف أیضا ی

لتحقیق مصالح خاصة ،و بالتالي تبقى الأقلیة تتأرجح بین حقها في تطبیق القانون و واجب 

توقیع العقاب فتكون بعیدة عن تحقیق هدفها في تسلیط العقوبة المناسبة على منتهكي 

.حقوقها 

حدة على الإهتمام بالجانب الثقافي للأقلیات خاصة بعد عملت منظمة الأمم المت

سواء عن طریق إهمالها أو ممارسة القوة لطمس ثقافتها إستبعادها محاولات بعض الدول 

الأشخاص المنتمین إلى أقلیاتالإعلان الخاص بحقوقما عمل على تحقیقه وهو  الخاصة،

نصت المادة الرابعة منه على ضرورة إتخاذ الدول فقد ، )2(وإلى أقلیات دینیة وقومیةإثنیة

سابقا بإقتراح إضافة نص مادة لتجریم عند عرض مشروع الإتفاقیة على الجمعیة العامة، قام مندوب الإتحاد السوفیتي -1

=أعمال الإبادة الثقافیة كالتدمیر المتعمد للغة أو الثقافة أو الدیانة لجماعة قومیة أو عرقیة أو دینیة، وقد تضمن إقتراحه

لإثنیة، تحذیرا من الإخفاق في النص على تجریم مثل هذه الأفعال قد یؤدي إلى إزدیاد التمییز ضد الأقلیات القومیة أو ا=

إلا أن مندوب الولایات المتحدة الأمریكیة عارض ذلك وأكد على مكافحة الإبادة الطبیعیة فقط،  وقد إستجابت الجمعیة 

و التي لا ترقى العامة  للأمم المتحدة لهذا الرأي الأخیر وقررت طرح الإبادة الثقافیة في إطار نصوص خاصة بالأقلیات 

.للإتفاقیة لأنها تبقى مجرد نصوص و إعلانات فقط إلى القیمة القانونیة الملزمة 

18والمؤرخ في 135/47إعتمد هذا الإعلان ونشر بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة  الذي یحمل رقم -2

=.1992دیسمبر 
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لتهیئة الظروف المناسبة لتمكین الأشخاص المنتمین إلى أقلیات من التعبیر اللازمةللتدابیر 

عن خصائصهم وتطویر ثقافتهم ولغتهم ودینهم وتقالیدهم وعاداتهم، كما أن المادة الأولى منه 

           .اعاتأكدت على ضرورة حمایة وجود وهویة هذه الجم

القضاء علىالمذكورة في المادة الثانیة من الإتفاقیة یؤدي إلىالأفعال إرتكابإن     

الركن بالإضافة إلى الإعتداء على حق الحیاة المقرر لأفرادهاعن طریق الأقلیة أفراد 

الإتفاقیة علىنصت علیهاخمسة صور الذي یحتوي علىالمادي لجریمة الإبادة الجماعیة 

، والإرتباط بین الفعل )1(عناصر الركن المادي لهذه الجریمةتحقق سبیل الحصر لكي ت

.للجریمة والنتیجة یؤدي إلى توافر علاقة السببیة وهذا كله یؤدي إلى إكتمال الركن المادي

الركن المعنوي لجریمة إبادة الجنس البشري- ب

المادة الثانیة في منصوص علیها الالسابق ذكرها و إرتكاب أحد الأفعال الخمسة إن     

وهو  "بالقصد الجنائي"ما یسمى  لا یكفي لقیام الجریمة ، بل یشترط توافر النیة الإجرامیة أو

نیة التدمیر الكلي أو الجزئي لجماعة قومیة أو إثنیة أو عنصریة أو دینیة تملك هذه  الصفة 

دتها لغرض مخالف لما ورد في وعلیه فإن قتل بعض أفراد إحدى هذه الجماعات أو إبا،

نص المادة الثانیة لا یشكل جریمة إبادة، كأن یرتكب القتل بهدف السرقة، ففي هذه الحالة 

الداخلي للدولة، أما في حالة إرتكاب أفعال الإبادة بقصد الإبادة یطبق القانون الجنائي

نصوص الإتفاقیة الجماعیة بصفتها هذه ،فإن الدولة في هذه الحالة تكون ملزمة بموجب 

سیة دون تمییز إن هذا الإعلان الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة هو تعزیز لحقوق الإنسان والحریات الأسا=

من العهد 27بسبب الجنس أو اللغة أو الدین أو العرق وهو ما أكدته دیباجة الإعلان وهو أیضا استلهام لأحكام المادة 

المنتمین إلى أقلیات إثنیة أو دینیة أو لغویة، لأن حمایة  صالدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة المتعلقة بحقوق الأشخا

إلى أقلیات قومیة أو إثنیة  وإلى أقلیات دینیة ولغویة وتعزیزیها هو ضمان للإستقرار السیاسي الأشخاص المنتمین==حقوق

والإجتماعي للدول التي یعیشون فیها، ویعتبر مواصلة لجمیع ما قامت به كل من لجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعیة لمنع 

الدولیین المتعلقین بحقوق الإنسان، و تنص المادة الأولى من التمییز وحمایة الأقلیات والهیئات التي نشأت بموجب العهدین

على الدول أن تقوم كل :"إعلان حقوق الأشخاص المنتمین إلى أقلیات قومیة أو إثنیة وإلى أقلیات دینیة ولغویة على  أن 

لغویة، وبتهیئة الظروف في إقلیمها بحمایة وجود الأقلیات وهویتها القومیة أو الإثنیة وهویتها الثقافیة والدینیة وال

"ى الملائمة لتحقیق تلك الغایاتالكفیلة بتعزیز هذه الهویة  ومن أجل ذلك تعتمد الدول التدابیر التشریعیة والتدابیر الأخر 

.أنظر نص المادة الثانیة من إتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها-1
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أن أحكام القانون الجنائي لهذه الدولة  علماو المعاقبة علیها الإبادة الجماعیة  بمنع المتعلقة 

.)1(یجب أن یتوافق مع أحكام هذه الاتفاقیة  طبقا لأحكام القانون الدولي 

بتاریخ قد سبق وإجتمعت لجنة حقوق الإنسان في دورتها الأولى الإستثنائیة ل

فیه على ضرورة  كدت فیما یخص أزمة یوغوسلافیا وأصدرت قرارا أ 1992 أوت 14و13

بإعتبارها إتفاقیة  دولیّة الإبادةمنع لم تتطرق إلى إتفاقیة أنهاحمایة الأقلیات الإثنیة  إلا 

أكدت لجنة حقوق الإنسان  بموجب  القرار  الصادر عنها بأن الإغتصاب كما)2(شاملة 

ل التصفیة الإثنیة خاصة في البوسنة والهرسك، وقد أكدت  هذه یستعمل كوسیلة من أج

Leعلى وجود علاقة بین التصفیة  أو التنظیف الإثني اللائحة nettoyage Ethnique

Leالإبادةوأعمال  Génocide)3(.

والإستئصال ق الإفناءتحقیجریمة إبادة الجنس البشري في فيیتمثل القصد الجنائي 

حكم الرئیس المادي للجماعة البشریة المضطهدة كإبادة الأقلیة المسلمة في الفلبین في فترة

تحت ظروف بشریة وضع جماعةعن طریق الإستئصال المعنويأو   "ماركوس"المخلوع 

معینة،أو نقل صغارها إلى جماعات أخرى مختلفة عنها من حیث الدین أو اللغة أو معیشیة 

في  السوفیتيما حدث في الإتحاد ات،أو القضاء على مقوماتها اللغویة أو الثقافیة وهوالعاد

تقوم كانت منظمة إتحاد الشبیبة اللینینیة الشیوعیةأین 1917لسنةفترة الثورة الشیوعیة 

.)4(بتربیة وتنشئة الطفل وتكونه طبقا للنظام الشیوعي

.84السابق،  ص جعفر عبد السلام،  المرجع-1

2 -A .SCHABAS William, « La crise yougoslave : Les tentatives internationales de
protection des minorités » , in : Emmanuel Decaux et Alain pellet(sous la direction),
nationalité minorités et succession d’états en Europe de l’est , Actes du colloque de Prague
des 22-23 septembre 1994 , cedin paris x Nanterre , cahiers internationaux 10 ,
Montchrestien , paris 1996, p 285.
3 - Rés , CDR 1992 /S-1/1. Doc .NU E/CN.4/1994/110.

من سنة )مصطفى كمال أتاتورك(یرى بعض  العلماء  أمثال العالم الباكستاني أبو العلى المودودي أن قیام -4

بإعلان تركیا دولة لائكیه هو إبادة معنویة للمسلمین بإعتباره قام بإلغاء جمیع القوانین الإسلامیة 1938إلى سنة  1923

إلا أننا نرى خلاف ذلك  فهذا الإعلان إعتبر تركیا دولة غیر قائمة على خاصة ما تعلق منها  بالزواج والطلاق والمیراث، 

=أسس دینیة وهذا لیس معناه إضطهاد معنوي للمسلمین وإنما هو قلب لنظام الحكم مع تغییر توجهات الدولة، مما یعني أن
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إبادة الجنس البشري لجریمةالركن الدولي  -ج

إن المساس بالمصالح الدولیّة التي یحمیها القانون الدولي هو بذاته الركن الدولي 

وبالرجوع إلى نص الإتفاقیة  نجد بأن الأطراف ،جریمة الإبادة الجماعیة رتكاب بالنسبة لإ

المتعاقدة أكدت على أن الإبادة الجماعیة سواء إرتكبت في وقت السلم أو في وقت الحرب 

تعتبر جریمة بموجب أحكام القانون الدولي وتتعارض مع أهداف منظمة الأمم المتحدة، كما 

 أوسواء كانوا من الحكام فیها المتسببینعلى الدول أن  تتعهد بمنع إرتكابها ومتابعة 

، فبمجرد الإعتداء على حیاة أو وجود الموظفین العادیین أو من الموظفین السامین في الدولة

فالدول المتعاقدة ملزمة بتسلیم مرتكبیها مهما )1(هذه الجماعات تمنح صفة الدولیة للجریمة 

.كانت الظروف طبقا للإتفاقیات المبرمة في هذا المجال 

، أما مهما كانت أسبابهتجرم فعل الإبادة منع الإبادة تفاقیةإالمادة الأولى من  إن      

ن المادي وصوره والركن المعنوي، أما المادة الرابعة فتتضمن فتؤكد على الركالمادة الثانیة 

حسب الإتفاقیةإجراءات محاكمة ومعاقبة مرتكبي جریمة الإبادة الجماعیة، فالإبادة الجماعیة 

إذن هي جریمة دولیة مهما كان المكان الذي  إرتكبت  فیه ضد أي من الجماعات الإنسانیة 

و ما یؤكد هذا التفسیر أو أحد أفرادها سواء إرتكبت  في وقت الحرب أو في وقت السلم 

طلب وزیر الشؤون الخارجیة للبوسنة والهرسك من المؤتمر الدولي حول حقوق الإنسان 

من أجل السابقةبخصوص وضعیة الأقلیات في یوغسلافیا1993نة المنعقد في فیینا س

وم على إعتبارات خاصة باللغة كل شخص في تركیا یحتفظ بدیانته الخاصة أما بالنسبة  لتولى المناصب السیادیة فلا یق=

   .    الخ....أو الدین أو المعتقد وإنما تكریس لمبدأ المساواة بین جمیع رعایا الدولة من مسلمین ومسیحیین 

، فان جریمة الإبادة الجماعیة هي جریمة دولیة والمعاقبة علیها )1دـ(96حسب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم -1

ق بالإهتمام و الإختصاص الدولي ولیست مسألة إختصاص وطني للدول، لذلك تؤكد الجمعیة العامة أن هي مسألة تتعل

إبادة الأجناس هي جریمة في نظر القانون الدولي ویدینها العالم المتمدن ویعاقب مرتكبوها سواء كانوا فاعلین أصلیین أو 

اموا بارتكابها على أساس دیني أو سیاسي أو جنسي شركاء بغض النظر عن صفاتهم كحكام أو أشخاص عادیین، سواء ق

:أنظر لتفاصیل أكثر أي  شيء آخر، 

، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الحادي عشر للجمعیة المصریة للقانون الجنائي، »جریمة الإبادة«محمد ماهر عبد الواحد،-

.2003مایو  21و 20القاهرة 
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إصدار لائحة تلزم مجلس الأمن الدولي بإتّخاذ الإجراءات الضروریة من أجل وقف أعمال 

.)1(وقد وجد هذا النداء صداه لدى المؤتمر، الإبادة 

للصلیب الدولیة واللجنةللاجئینأخیرا یجب أن نذكر بجهود المفوضیّة السامیة 

التي  أخذت موقفا  إیجابیا هذه الأخیرة لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة  كذا الأحمر و 

.)2(تجاه  العنف ضد الأقلیات الإثنیة وإعتبرت أن له علاقة كبیرة  بالعنف ضد المرأة

جریمة ذات بواعث  خاصة:الإبادة الجماعیة :ثانیا 

الجرائم العمدیة الأخرى یجب أن ترتكب بدوافع إبادة الأجناس مثلها مثل ن جریمة إ

، )2(یكون الباعث على الإبادة دینیاكما قد)1(اف یقصد منها مرتكب الفعل جریمتهوأهد

و الساحة الدولیة )4(كما قد تكون الأسباب إثنیة خاصة ،)3()3(إجتماعیا أو سیاسیا أو

ات تحرك الرأي العام العالمي في مست حقوق الإنسان و الأقلیمجازر رهیبة شهدت إرتكاب 

ن إ أبشع الحالات و  فيو  هاالتدخل لصالح الإنسانیة وسكت في أكثر مبدأ بعضها عن طریق 

لأخرى لا تخدم سوى مصالح الدول الكبرى   أولأسباب في حالات أخرى تحرك متأخرا 

)5(.

الجاني في  جریمة الإبادة الجماعیة -1

الشریك  بالمعنى بالإضافة إلىمعاقبة مرتكب جریمة الإبادة تنص الاتفاقیة على

كل من یحرض بطریقة مباشرة وعلانیة على إرتكاب الجریمة فالمعروف في القانون الداخلي، 

ففعل،الشخص  الذي یحاول إرتكابهابالإضافة إلى أو التآمر وكل من یسهل عملیة إرتكابها 

1 -A .SCHABAS William, « La crise yougoslave : Les tentatives internationales de protection
des minorités », op . cit , p 286.

، إنظمت إلیها الجزائر سنة 3/9/1981الإتفاقیة الخاصة بالقضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة مبرمة بتاریخ -2

.1996جانفي 24الصادرة في 1996لسنة 8، ج ر ج ج رقم 1996

لكن   ،جماعة معینةل الثقافي تدمیربمعنى القلیات ة مادة تتعلق بالإبادة الثقافیة لجماعات الأیأتفاقیة لإلا نجد في ا-3

ا ن یفهم منهأخرى یمكن ألى جماعة إطفال جماعة مستهدفة بالقوة إشارة الإتفاقیة و نصها على نقل أجهة ثانیة من 

للأقلیة ثقافیة للأقلیات  وهو بحد ذاته تصفیة مقومات الثقافیةالالقضاء على مباشرة إلىإشارة الإتفاقیة بطریقة غیر 

.المستهدفة 
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یطبق ففي منظور الإتفاقیة التامة ،أما بالنسبة للعقاب الجریمة یأخذ حكم الجریمة الشروع في

بغض النظر عن صفة الجاني سواء كان مواطنا عادیا أو موظفا عمومیا أو حاكما أو له 

التمسك  بفكرة  الحصانة أو حق لمرتكب الجریمة، فلا یمكن في الدولة  ةمسؤولیمنصب 

.)1(الإمتیاز 

تم الكردیةالأقلیاتنجد بأن ، العراق في  خاصة الدولي الواقع بالرجوع إلى

الإبادة ، درجةوقد وصل التعسف إلى "صدام حسین"لرئیس اإضطهادها في فترة حكم 

بتوصیة إلى لجنة حقوق الإنسان  1990أوت  23 بتاریخ تقدمت منظمة الأمم المتحدة ف

ة تعیین شخص ذا مكانة دولیّ معتدعوها إلى دراسة حالة حقوق الإنسان وتطورها في العراق 

صدر للطلب و أمجلس الأمن الدولي و إستجاب  ة كمقرر خاص للإشراف على هذه المهمّ 

بسبب إنتهاك القوات العراقیة لحقوق 1991أفریل 5الصادر بتاریخ  688القرار رقم  

بسبب خلال فترة وجیزة قدر عدد العراقیین الفارین إلى إیران، العراق الإنسان في جنوب

في حین بلغ عدد الأكراد الفارین إلى ،نسمة بملیونالإضطهاد و إنتهاك الحقوق الأساسیة 

"دوما لانرو "، وقد علق  وزیر الخارجیة الفرنسي السابق )2(ألف نسمةخمسمائةتركیا 

Roland Dumas على القرار أمام لجنة الشؤون الخارجیة بالجمعیة الوطنیة »«

»واجب التدخل«فكرة یشمل یتسع لیشمل ویجب أن العام  الفرنسیة بأن القانون الدولي 

« le devoir d’intervention ou d’ingérence على أساس أن الحمایة لا تعتبر «

ط یطالب به المتضررون من سیاسة معینة أو من نظام معین و هو رأي فیه الكثیر حق فق

لأن التدخل قصد الحمایة لیس حق لأفراد الجماعة المطالبة بالحمایة و إنما من الصواب 

یعاقب كل من یرتكب جریمة إبادة الجنس أو أي فعل من الأفعال :"على أن نص المادة الرابعة من الإتفاقیة ت-1

.أو الموظفین أو من الأفراد المنصوص علیها في المادة الثالثة سواء كان الجاني من الحكام "

أحمد أبو الوفا، الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، دار النهضة -2

.219-217، ص ص 2000العربیة ، الطبعة الأولى ،  القاهرة، 

قلیة أبادة جماعیة ضد إعمال أ ةمارسبمالجیش السیریلانكينذكر بعض النماذج لجرائم إبادة الجنس البشري مثل قیام  

الكروات ضد و  بادة شهدها العالم هي تلك التي قام بها الصربإكبر عملیة ، أما أمیل في جزیرة جافنا السیریلانكیة االت

.حدث مثلها في التاریخ یالتي لم و  الجماعات المسلمة عن طریق التطهیر العرقي
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واجب یقع على عاتق المجموعة الدولیة وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة طالما حقوق 

.جوز للدولالإنسان خرجت عن النطاق المح

لبواعث الدینیة  الرامیة إلى الإبادة الجماعیة للجنس البشري  ا-2

ا مع العلم أن هناك جرائم إبادة كثیرة إرتكبت إرتكاب الجریمة دینیّ  إلىقد یكون الدافع 

إبادة المسلمین أین تمت الحروب الصلیبیة أثناءلهذا السبب كما حدث في القرون الوسطى 

.أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر في إسبانیا في

لقد تناقص إعتماد الدوافع الدینیة الرامیة إلى إرتكاب  جرائم الإبادة في العصور 

الحدیثة نظرا لتفتح الشعوب وإحترامها للدیانات الأخرى بإستثناء بعض الحالات التي كان 

بإبادة المسلمین،  )ماركوس(فلبیني السابق التعصب سببا في إرتكابها  كقیام  الرئیس ال

المتعصبة في الفلبین تقوم بإستعمال كافة أنواع الإبادة كانت عصابات إیلاجا الكاثولیكیةف

ضد المسلمین في جنوب الفلبین فتقوم بمحاصرة المسلمین في المدارس والمساجد وتقوم 

جبار المسلمین على الهجرة وبالتالي  بقتلهم جماعیا بالإضافة إلى التمثیل بجثثهم من أجل إ

ما حدث أیضا في جمهوریة إفریقیا الوسطى بالإضافة إلى)1(إخلاء الجنوب من المسلمین

  . في هذه الدولة من إنتهاكات في حق المسلمین

 25إلى  23المسلمة تمت إبادة ألف شخص في الفترة الممتدة من "هامبارین"فیا وبالتحدید  في مدینة أما في یوغوسلا==

المسلمة إلى الإعدام بدون "كوزاراك"تعرض خمسة ألاف شخص من 1992ماي  28إلى  26ماي وفي الفترة ما بین 

فقد قام الصرب بقصف المدینة بالمدافع وذبح أئمة المساجد والتمثیل بجثثهم مع قتل "فیشكراد"محاكمة، أما في مدینة 

.مسلم 400

1992افریل 5ضحیة یومیا ووصل عدد القتلى في الفترة من 40بلغ معدل القتل الیومي فیها إلى "سراییفو"في مدینة أما

.ازر جماعیة وممثل بجثثهم قتیل في شكل مج30000قتیل منهم  40000إلى  1992جوان  23إلى 

حیث أطلقت إسرائیل مدفعیتها الثقیلة على مجمع 1996افریل  18في " قانا"أما في جنوب لبنان إرتكبت إسرائیل مذبحة 

لقوات حفظ السلام الدولیة في جنوب لبنان الذي كان یحتمي به مئات المدنیین الفلسطینیین واللبنانیین وكانت الحصیلة 

.ضحیة 160

:على الموقع التالي 5خالد السید، جریمة الإبادة الجماعیة  ، ص :كثر تفاصیل أنظرلأ 

http://www.startimes.com

.31، ص 1980محمد سلیم محمد غزوي، جریمة إبادة الجنس البشري، منشورات الجامعة الأردنیة، الأردن ،  :أیضا-
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البواعث الإجتماعیة والسیاسیة الرامیة إلى الإبادة -3

لأسباب سیاسیّة، ومن أشهر الأمثلة على هذا النوع  سیاسة بادةلإجریمة اقد ترتكب

الحكومة تمكنتفقد ، التي إنتهجتها حكومة جنوب إفریقیا )Apartheid)(الأبرتاید (

تعداد السكان من تولي مقالید )5/1(المشكلة من الأقلیة البیضاء التي لا تصل إلى خمس

حقوقهم ممارسة د حریة الأغلبیة السوداء وتحرمهم من الحكم والإحتفاظ بالسلطة، وكانت تقیّ 

لذلك جاءت الإتفاقیة الدولیة لقمع جریمة التمییز ، لسیاسیة والإجتماعیة والإقتصادیةا

العنصري وإعتبرت  هذه الممارسات بمثابة جریمة ضد الإنسانیة، فقد نصت المادة الأولى 

یة أن الفصل العنصري جریمة ضد منها على أن تعلن الدول الأطراف في هذه الاتفاق

الإنسانیة وكذلك  الأفعال اللاإنسانیة الناتجة عن سیاسات وممارسات الفصل العنصري وما 

إلا أن هذه الإتفاقیة جاعت یماثلها من سیاسات وممارسات العزل والتمییز العنصریین

ورة الإبقاء لمعالجة وضعیة خاصة  لأن زوال سیاسة التمییز العنصري  لا یستدعي بالضر 

.)1(على هذه الإتفاقیة 

.أنظر المادتین الثانیة والخامسة من الإتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري -1

كما فعل مع الیهود،  وإدعى أنه هو حامي حقوق ) الآري ( إنتهج نظریة التفوق الجنسي "أدولف هتلر"نجد أیضا أن _

دم شعوب وضیعة قد أدى إلى خراب الشعب ذي إن إمتزاج الدم الآري ب:"الأقلیات الألمانیة في الدول الأخرى، حیث یقول 

الرسالة المتمدینة، فأمریكا الشمالیة التي یتألف سكانها من العناصر الجرمانیة بأكثریتها لم تتمازج بالشعوب الملونة إلا 

بمقدار قلیل، لذلك نجد أن حضارتها تختلف إختلافا كلیا عن حضارة أمریكا الجنوبیة، حیث إختلط سكانها اللاتین

بالسكان المحلیین دون تحفظ،  وهكذا نجد أن الجرماني الذي حافظ على نقاء دمه أصبح سید القارة الأمریكیة وسیظل 

على ذلك ما دام محافظا على طابعه الممیز، وخلاصة القول فإن الإختلاط بین الأجناس یؤدي إلى تدني مستوى الجنس 

.لى التفكك والإنحلالالمتفوق وإلى تأخر روحي ومادي یؤدي في النهایة إ

إن الآریین قد أسسوا في الماضي حضارة بشریة متفرقة ولذلك فهم یمثلون النموذج البدائي لما نسمیه الإنسان، فكل ما 

نراه من الحضارات البشریة یعود بأصله إلى ثمرة النشاط الآري الخلاَق، فقد كان الآري ولم یزل حامل المشعل الإلاهي 

أمام البشر، فشرارات العبقریة الإلاهیة إنطلقت من المشرق، وهو الذي فتح دروب المعرفة أمام الذي ینیر الطریق 

الحضارة البشریة في الإنسان لیجعل منه سید الكائنات الحیة على هذه الأرض، فإذا توارى الآري سیسود الظلام  وتنهار

."بضعة قرون 

.100–96والنشر، بیروت، د ت ن، ص ص  أدولف هتلر، كفاحي، دار المعرفة للطباعة -:أنظر 
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ثنیة الرامیة إلى الإبادة لإ البواعث القومیة أو ا-4

ورد هذا الشرط بوصفه من أركان الجریمة وصورة من صور الإبادة الجماعیة 

فقرة أ من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة ومعناه  نیة الإبادة في إطار 6حسب نص المادة 

.لقضاء على الجماعة القومیة أو الاثنیة أو الدینیة كلیا أو جزئیامن أجل امنظم و مشروع 

من أمثلة التطهیر العرقي قیام الصرب في جمهوریة البوسنة والهرسك بالتخلص ممن 

هو لیس من أصول  صربیة من المدنیین بهدف إحداث تغییر في الهیكل الإحصائي للسكان 

حیث تم القبض على المدنیین المسلمین والكروات من لتحقیق وإنشاء دولة صربیا الكبرى، 

الطرقات ومن بیوتهم وقاموا بهدم منازلهم ومكان عبادتهم كما قاموا بحبسهم في معسكرات 

الإعتقال وإرتكبوا مجازر جماعیة في حقهم ولم یسلم الأطفال والنساء والشیوخ حسب التقاریر 

.)1(رسكالرسمیة للجنة التحقیق في جرائم البوسنة واله

التي شهدت المجازر الجماعیة التي إرتكبت في وحدها لم تكن جمهوریة البوسنة هي 

لهذه  احق المسلمین والكروات لأغراض التطهیر العرقي بل كان إقلیم كوسوفو مسرح

حیث تعرض الألبان للتقتیل والتنكیل على أیدي مجرمي الحرب في یوغسلافیا ،العملیات

الذي قام بمؤازرة الصرب أثناء قیامهم بالتطهیر )سلوبودان میلوزوفیتش(وعلى رأسهم 

فقد إرتكبت مجازر في حق ، )2(الدولیة لمتابعة تعرض للكنه العرقي في البوسنة والهرسك 

.)2(، كما تعرض الكروات لنفس العملیة ) أ(المسلمین من طرف القوات الصربیة

.44،  ص 1996صلاح عبد البدیع شلبي، التدخل الدولي ومأساة البوسنة والهرسك، الطبعة الأولى، د د ن، -1

لقد تم إستدعاء شهود أثناء  محاكمة الرئیس الیوغسلافي السابق والإدعاء بتهم ضده بإحراق الأطفال أحیاء وإلقاء -2

في الآبار وهي جرائم لم ترتكب  منذ محاكمات نورمبورغ لمحاكمة مجرمي الحرب العالمیة الثانیة،كما إتهم أیضا  النساء 

التي قتل فیها سبعة آلاف مسلم ،و كانت السلطات "اسبرینیتش"الصرب في البوسنة عند إرتكابهم لمجزرة في  ةبمؤازر 

كذریعة لممارسة 1999یوغسلافیا السابقة في مارس  و ماي  الصربیة في كوسوفو قد إستغلت قیام حلف الناتو بقصف

.عملیات التطهیر العرقي والتصفیة الجسدیة لألبان كوسوفو 

إن صراع القومیات أو الإثنیات والذي یترتب علیه مجازر جماعیة في إطار التطهیر العرقي من جماعة عرقیة لجماعة 

وإقلیم كوسوفو في یوغسلافیا السابقة، فقد شهد التاریخ وقائع أخرى عرقیة أخرى لا یقتصر على ما حدث في البوسنة

=مشابهة منها قضیة الإبادة الجماعیة للأرمن من طرف الإمبراطوریة العثمانیة، حیث أبادت ما یقارب ملیون ونصف
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الصربمن طرف المسلمینبادةإ- أ

شخص من 83حوالي تتكون من عدام جماعیة إتمت عملیة 1992فریل أ 16في       

الواقعة ببلدیة "zaklopaca""زكلوباكا"من طرف القوات الصربیة في قریةالمسلمین 

شخص 16سنة و 16إلى  6طفل ما بین 11وكان بین هؤلاء "vlasenicaفلاسینیكا "

تمت هذه الجرائم لأسباب ، )1(آخر فوق سن الستین حسب شهود عیان نجوا من المذبحة

دینیة قصد  التطهیر الكلي للمسلمین ،فرغم التأخر الكبیر في تسویة الأمور في المنطقة إلا 

للمسلمین بین التمادي الخطیر و تطور أنه و أخیرا تحقق التدخل لصالح الحمایة الخاصة 

.الأزمة 

كان دور مجلس الأمن في هذه المرحلة من الصراع ینحصر في إصدار مجموعة 

، و 1992جوان 15المؤرخ في 752تطالب بوقف القتال بموجب القرار رقم قرارات 

اذ إجراءات تدریجیا إتجه مجلس الأمن إلى توجیه الإتهام إلى جمهوریة صربیا بالفشل في إتخ

بتعلق 1992ماي 30المؤرخ في 757، فأصدر قرارا جدیدا یحمل رقم 752لتنفیذ القرار 

بفرض عقوبات ملزمة لصربیا ، یشمل عقوبات إقتصادیة بما فیها الحضر التجاري على 

إستیراد و التصدیر و حضر جوي شامل مع خفض عدد البعثات الدبلوماسیة و نقل مقعد 

مة المم المتحدة إلى جمهورتي صربیا و الجبل السود ، ثم صدرت قرارات یوغسلافیا في منظ

1992جویلیة 8المرخ في 878بإرسال قوات دولیة لحفظ السلام في البوسنة و هي القرار 

13المؤرخ في 764و أخیرا القرار رقم 1992جویلیة 29المؤرخ في  761و القرار رقم 

.لى التطهیر العرقي نظرا لتأكد إصرار الصرب ع  1992أوت 

جوان 2أكد  بتاریخ وهو الشيء الذي كانت تنفیه تركیا دائما ، لكن البرلمان الألماني 1915ملیون أرمیني في سنة  =

رغم رفض تركیا 1915على إبادة الأرمن و قتل حوالي ملیون و نصف أرمیني على ید القوات العثمانیة سنة 2016

.طیب رجب أردوغان(لذلك على لسان رئیسها  (

www.bbc.com:أنظر موقف البرلمان الألماني من القضیة على الموقع  التالي -

ص   ،1996الشركة الأهلیة للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، ، جرائم الحرب في البوسنة والهرسكربى النحاس،-1

20.



محورا للجرائم الدولية:الأقليات       :الفصل الأول -الباب الأول 

82

مجازر جماعیة في إطار أحیانا إن صراع القومیات أو الإثنیات الذي یترتب علیه 

التطهیر العرقي من جماعة عرقیة لجماعة أخرى لا یقتصر على ما حدث في البوسنة وإقلیم 

الإبادة كوسوفو في یوغسلافیا السابقة، فقد شهد التاریخ وقائع أخرى مشابهة منها قضیة 

أبادت ما یقارب ملیون ونصف  فقد  الجماعیة للأرمن من طرف الإمبراطوریة العثمانیة

و إعتبرته مجرد وهو الشيء الذي كانت تنفیه تركیا دائما 1915ملیون أرمیني في سنة  

ألف أرمیني و 500.000ناضول رافقتها مجاعة ذهب ضحیتها حوالي حرب أهلیة في الأ

.و تركیا ترفض دائما الإعتراف بما یسمى بالإبادة الجماعیة اك نفس العدد من الأتر 

التطهیر العرقي الكرواتي - ب

كما قام الصرب بقتل المسلمین وحرق قراهم في جنوب شرق البوسنة عن طریق 

تدمیر منازل المسلمین وقتل أصحابها في إطار عملیة منظمة، وقد وصلت هذه 

، فهذه الجرائم )1(المعلومات إلى لجنة هلسنكي التي قامت بتحري الحقیقة والوقائع 

H(التي یرمز لها ب(في تحقیقات لجنة هلسنكي قد وردت و  -  1 .W( إختصارا لعبارة"Helsinki Watch" التي

1975من أجل تنظیم وتحسین التقید المحلي والعالمي بقوانین حقوق الإنسان المتفق علیها سنة 1978تأسست سنة 

)في النمسافیینابموجب إتفاقیة هلسنكي وهي مؤسسة تابعة لتحالف هلسنكي للأنظمة العالمیة لحقوق الإنسان ومقرها ==

"سكیلاني"ـ وهي أم لثلاثة أطفال من قریة)فاریما(ى عن هذه الواقعة في إطار إستماعها لسیدة تدع "Skelani" من

التي قالت بأنها شاهدت القتل العشوائي لرجال من قریتها من طرف القوات "sabrenitcha " "اسبرینیتش"بلدیة 

حیث هوجمت القریة الصربیة،و قد سألت اللجنة بعض الناجین من المذبحة فجاءت أقوالهم مطابقة لأقوال هذه السیدة ، ب

  :وقالت 1992ماي  8في 

بدأ القصف حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر ولكننا كنا محاصرین ولم  نستطیع الفرار وقد دخلوا القریة في حدود "

الساعة الثانیة مساءا وأخذوا یحرقون فورا ویبحثون عن الرجال لقتلهم، وعند وصولهم إلى بیتنا أمرونا بالخروج وأیدینا 

بیننا أربعة رجال قتلوهم أمامنا، كنا نصرخ والأطفال یبكون وأجبرونا على مرفوعة إلى رؤوسنا حتى الأطفال منا، كان 

كل بیوت المسلمین تم ..رجال قتلى بالقرب منا حیث أخذت الجثث إلى منزلین وتم إحراقهما بعد ذلك 6السیر، رأیت 

".إحراقها بینما بقیت بیوت الصرب سالمة 

ربى النحاس، جرائم الحرب في البوسنة، ترجمة لتقریر لجنة هلسنكي لحقوق الإنسان عن هذه الجرائم، الطبعة :ــــ أنظر  

.31-30، ص 1996الأولى ، الشركة الأهلیة للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق ، 

 وأثنیة كانت أقلیة إالمجني علیها سواء ة الجماع هلاك إالنیة في القصد و مثلة القتل الجماعي التي تندرج ضمن أمن _

لستئصاالإلى عملیات و إ أحیث كانت تلج،لمانیة خلال الحرب العالمیة الثانیةالأما قامت به القوات و دینیة أعرقیة 

 =على 1945ـــــ 1939لأفراد الجماعات المجني علیها من الیهود مثل جرائم الأطباء والضباط الألمان سنة المادي
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یطهر المنطقة صول الكرواتیة و الأ إرتكبت لأسباب عرقیة من أجل القضاء نهائیا على

ن من الإستحواذ الصربي على جمیع الثروات في منطقةالتمكّ تماما من هذه الأقلیة و 

.البوسنة

2007فیفري 26كما أن محكمة العدل الدولیة أصدرت قرارا في هذا الشأن بتاریخ 

1993مارس 20ریخ ویعود القرار إلى الدعوى التي رفعتها جمهوریة البوسنة والهرسك بتا

(سجلت على مستوى كتابة ضبط محكمة العدل الدولیة ضد جمهوریة یوغسلافیا الفدرالیة 

الجماعیة المسماة لاحقا صربیا حول إنتهاكها لإتفاقیة منع الإبادة)الصرب، مونتینیقرو

.للجنس البشري 

طلبت البوسنة و الهرسك من محكمة العدل الدولیة و هي بصدد نظرها للدعوى المرفوعة 

بأن تعلن )صربیا و مونتینیغرو(أمامها ضد یوغسلافیا 1993مارس 20منها بتاریخ 

1995في جویلیة )تشاسبرینی(مسؤولیة هذه الأخیرة عن المجزرة التي إرتكبها الصرب في

تهمة إرتكاب ببإدانة صربیا المحكمة ، حیث قضت2007یفري ف 26وصدر الحكم بتاریخ 

1948دة منع جریمة الإبادة و المعاقبة علیها لسنة هالإبادة و التآمر والتحریض بإنتهاك معا

و كذلك إنتهاكها للأمرین الصادرین )سبرینیتشا(إرتكاب أفعال الإبادة في لأنها لم تقم بمنع 

طرف محكمة العدل الدولیة في نفس الدعوى حیث أخفقت من 1993أفریل  13و  8بتاریخ 

"نیتزمیلر"و "   Sachenbusen""ساشنبوزن"و   "Dachau""داشو"مسجونین في معتقلات ال= "Netzmeiler"

وذلك بإجراء التجارب العلمیة علیهم مما أدى إلى موت بعضهم وإصابة البعض الآخر بعاهات مؤقتة كنقل المیكروبات 

إلى مجموعة من الأفراد والقیام بالتجارب العلمیة بعد ذلك في عملیة علاجهم، وإجراء  التجارب على العمود    امنها الملا ری

الفقري والعضلات والأعصاب من شخص إلى آخر وغیرها من التجارب العلمیة التي كانت تجریها ألمانیا النازیة على 

.یة المعتقلین من أسرى الحرب المنتمین إلى الأقلیة الیهود

، ص ص مؤسسة شباب الجامعة للطباعة و النشر ، الإسكندریة محمد سلیم محمد غزوي، جریمة إبادة الجنس البشري، :أنظر-

21-25.
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إتخاذها للتدابیر م مرین و كذلك عد في إتخاذ التدابیر المؤقتة المنصوص علیها في هذین الأ

.)1()سبرنیتشا(التي في إستطاعتها لمنع إرتكاب الإبادة في 

من سنة 14بعد أي  2007فیفري الدولیة المؤرخ في العدل 26إن حكم محكمة 

لم تتفاعل مع هذه الأخیرة أنبمسؤولیة جمهوریة صربیا خاصة ضىق تاریخ رفع الدعوى 

، و عن إنتهاك إضافي آخر للإتفاقیةمسئولةالمحكمة المؤقتة لیوغسلافیا وبالتالي كانت 

یعتبر قرار محكمة العدل الدولیة بمثابة القرار التاریخي لأنه یؤرخ للعلاقة بین المحكمة

، وقد إعتمدت المحكمة في )2(الجنائیة الدولیة المؤقتة لیوغسلافیا ومحكمة العدل الدولیة

.للجنس البشري من الإتفاقیة الدولیة لمنع الإبادة الجماعیة 2قرارها على المادة 

الأخطر على الإطلاق على حقوق جرائم الإبادةمن أجل محاربة إن التحرك الدولي 

في مختلف مناطق نه جاء متأخرا كثیرا لحل مشاكل الأقلیات المضطهدة أرغم الإنسان 

سواء عن و دولیة حمایة قانونیةو إرساء إلا انه ساهم كثیرا في سنالصراعات الإثنیة 

الدولي  أو عن طریق القضاءإتفاقات دولیة دولیة في إطار طریق نصوص تشریعیة 

ق بإحالة و تسلیم المتسببین في جرائم الإبادة على فیما یتعلبالتنسیق مع القضاء الداخلي 

  .العدالة

:أنظر الحكم  الصادر عن محكمة العدل الدولیة في -1

CIJ. Jugement 2007, para 471/ , in : www.cij.org

2 - Néri Kiara, « L’arrêt de CIJ du 29 fév. 2007 ou la délicate intégration de la matière
pénale dans le droit intérnational de la responsabilité », p 6, sur le site :
www.cdi.lyon.3.Free.fr

:أنظر كذلك -
- Corten Olivier (juridictions internationales), L’arrêt rendu par la CIJ dans L’affaire du
crime de génocide (Bosnie-Herzégovine, Serbie), vers un assouplissement des conditions
permettant d’engager la responsabilité d’un état pour génocide ?/Annuaire Français de
droit intérnational, L III, CNRS, Paris, 2007.

www.cij.org:العدل الدولیة التاليمحكمةموقع أنظر أیضا-
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الفرع الثاني 

الأقلیاتجریمة مؤثرة على حقوق العنصریةالتفرقة  

وهو ما أدى ینتعاني الأقلیات في دول عدیدة من مشكلة التفرقة والتمییز العنصری

أصدرت مواثیق مختلفة تؤكد على أن ف، سألةهتمام بهذه الملإبمنظمة الأمم المتحدة إلى ا

القائمین على أساس عرقي أو إثني أو دیني أو لغوي یمثلان یینالفصل والتمییز العنصر 

القانون الدولي،  مبادئ ها توحریاته الأساسیة التي أقر ه إهانة لكرامة الإنسان وإنتهاك لحقوق

والإتفاقیة الدولیة للقضاء على )1(وأبرزها إعلان الأمم المتحدة للقضاء على التمییز العنصري

، و هي الإتفاقیة التي صادقت علیها الجزائر بسرعة فائقة )2(جمیع أشكال التمییز العنصري

.1966دیسمبر 15بتاریخ 

إن هذه المواثیق أكدت فقط على ضرورة الإلتزام بمنع ممارسات التمییز العنصري، 

قمع جریمة الفصل العنصري التي إعتبرتها جریمة بالخاصة لذلك إنعقدت الإتفاقیة الدولیة 

ودخلت حیز )3(1973نوفمبر 30دولیة وقد إعتمدتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

وقد تصدت هذه الإتفاقیة مباشرة للتمییز العنصري ، 1976جویلیة 18بتاریخ التنفیذ 

صدر إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري  وأعتمد ونشر بموجب القرار الصادر عن -1

، ونص في المادة التاسعة منه على أنه 1963نوفمبر 30المؤرخ في ) 18دـ (  1904الجمعیة العامة الذي یحمل رقم 

ال العنف یأتیه أي فرد من الأفراد أو المنظمات ضد عد جریمة ضد المجتمع كل تحریض على العنف وكل عمل من أعمت

.أي عرق أو جماعة من لون أو أصل آخر 

وعرضت للتوقیع والتصدیق والإنظمام عتمدتإ و صدرت الإتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري -2

و  1965،1969دیسمبر 21المؤرخ في ) 20دـ (2106بموجب القرار الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

دیسمبر 15المؤرخ في 348_66جرمت الفعل بموجب المادة الأولى منها وقد صادقت علیها الجزائر بموجب الأمر رقم 

وإعتبرت هذه الإتفاقیة جمیع الأعمال العنصریة والتحریض علیها جریمة 1967جانفي 20ل  7ج عدد .ج.ر.ج  1966

.نونیعاقب علیها القا

، أكدت فیه الجمعیة العامة على إقتناعها بأن )28د( 3_68إن القرار الصادر عن الجمعیة العامة الأمم المتحدة رقم -3

كما الفصل العنصري یشكل إنكارا لأهداف ومبادئ میثاق الأمم المتحدة ولیس فقط مجرد خرق وإنتهاك لحقوق الإنسان،

عن الجمعیة العامة أن جریمة الفصل أو التمییز العنصري هي جریمة من الصادر)  21_د( 2189إعتبر القرار رقم 

.الجرائم ضد الإنسانیة
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التمییزیة وتأكید الأمم المتحدة أن خاصة بعد صدور قرارات دولیة مناهضة لهذه السیاسة 

.تلك السیاسة تعتبر جریمة ضد الإنسانیة

وجاء في دیباجة الإتفاقیة أن الدول الأطراف في هذه الإتفاقیة ترى أن جریمة الفصل 

العنصري تقارب من جهة جریمة منع الإبادة الجماعیة كون الكثیر من الأعمال في كلتا 

الكلي أو الجزئي العمدي یشتركان في الهدف المتمثل في  الإفناءالجریمتین متماثلة، كما

لمجموعة أو مجموعات بشریة ذات خصائص مختلفة، إضافة إلى كونهما جریمتین من 

الجرائم الموجهة ضد الجماعة الدولیة المنتهكة لقواعد القانون الدولي،  كما أن الأعمال غیر 

عنصري هي جرائم مماثلة لجرائم الحرب والجرائم الإنسانیة الناتجة عن سیاسات الفصل ال

.من حیث عدم تقادمهما الإنسانیةضد 

وهذا كله یؤكد ما جاء في نص المادة الأولى من الإتفاقیة في أن الفصل العنصري 

وممارسات التفرقة والتمییز العنصریین هي جرائم ضد الإنسانیة تتنافى مع مبادئ القانون 

وهو ما جاء في  مم المتحدة كما تشكل تهدیدا للسلم والأمن الدولیینالدولي خاصة میثاق الأ

.المتعلق بالتمییز بین الأشخاص الإعلانالمادة الأولى من 

نسان لإا خصوصیات هو تعدي علىفلتمییز یكون حسب اللون والأصل الإثني ا إن 

مخالف لمبادئ میثاق الأمم التمییز أن  بإعتبارى مرتكبیها عل فرض عقوبةمما یستلزم 

وتعدي أیضا  على  ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من مبادئ )1(المتحدة 

تعرضت المواثیق الدولیة ، و قدلجمیع الإتفاقیات و الإعلانات بإعتباره المرجعیة الأولى

ق بالخصوص العامة للتفرقة العنصریة بإعتبارها جریمة تمس بحقوق الأقلیات وهو ما تعل

المتابعة و توقیع المسؤولیة ، كما أن ) أولا( إفریقیاجنوب بقضیة التمییز العنصري في

والعقاب في هذه الجریمة على المتسببین فیها لا یتحقق إلا بتوفر الأركان الخاصة بها 

.ثانیا(المتمثلة في القصد الجنائي بإعتبارها من الجرائم العمدیة (

1 - Matarangas Viron , La protection des minorités dans le droit intérnational contemporain,

op cit , p 869.
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في المواثیق العامةالعنصریینالتمییز والفصل :أولا

عدة إشكالات بسبب إختلاف تفسیرها في حالة إستنادها على "عنصریة"تثیر كلمة 

الفعل في حد ذاته مخالف لكل ما جاء  أنقومیة أو عناصر أخرى خاصة  أوأسس عرقیة 

، فجمیع المواثیق )  1أ( في میثاق الأمم المتحدة من مبادئ المساواة و العدل دون تمییز 

الجمعیة العامة كما أن ، )2(الدولیة جرمت التمییز العنصري بصیاغة مباشرة أو ضمنیة 

 135/47ار القرار رقم المتحدة أكدت بدورها على مبدأ عدم التمییز من خلال إصدللأمم

و الذي یعد سابقة إیجابیة في أعمال أقلیاتحقوق الأشخاص المنتمین إلى بالخاص

).3(المنظمة 

مفهوم العنصریة-1

أساس فقد یكون بإختلاف الأساس الذي تستند إلیه ختلف مفهوم العنصریة ی

الحضاري أو بسبب إختلاف على أساس التفوق الثقافيكما قد یقوم التمییز عرقي أو قومي 

بمعناها العام الوارد في نصوص یفهمي منظور القانون الدولي ، فالعنصریة فاللون

المعاهدات الدولیة والمواثیق التي تقوم على أساس  العرق أو  الأصل العرقي أو النسب أو 

ن الدولي الأصل القومي أو اللون، فأي تمییز یستند على الأسس السابقة یعد في نظر القانو 

المادة الأولى من إعلان الأمم المتحدة للقضاء على في نصو قد تأكد ، تمیزا عنصریا

 ) 18- د(1904رقم  الصادر بموجب قرار الجمعیة العامةكافة أشكال التمییز العنصري 

الأصل  أواللون  أویمثل التمییز بین البشر بسبب العرق ":1963نوفمبر 20المؤرخ في 

میثاق نسانیة ، و یجب أن یدان بإعتباره إنكارا لمبادئ لإ ثني إهانة للكرامة الإ القومي أو ا

مم المتحدة و إنتهاكا لحقوق الإنسان و الحریات الأساسیة المعلنة في الإعلان العالمي الأ

."لحقوق الإنسان و عقبة دون قیام علاقات ودیة و سلیمة بین الأمم

حظر أي تمییز في مجال حقوق الإنسان  الإعلان على هذا  منكما نصت المادة الثانیة

بالنسبة لمعاملة الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات بسبب العرق أو اللون أو 

على أساس الوضع السیاسي أو القانوني بین الأشخاص یجوز التمییز  لاف ،الأصل الإثني
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تحت الوصایة أو سواء كان مستقلا أوأو الدولي للبلد  أو الإقلیم الذي ینتمي إلیه الشخص، 

.غیر متمتع بحكم ذاتي أم خاضع لأي مبدأ آخر على سیادته 

كما تم تعریف التمییز العنصري في المادة الأولى الفقرة الأولى من الإتفاقیة الدولیة 

یتم إستثناء أو تفضیلالمتعلقة بالقضاء على كافة أشكال التمییز العنصري بأنه أي تمییز أو

على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأي السیاسي أو الأصل الوطني أو المنشأ 

الإجتماعي ویسفر عن إبطال أو إنتقاص المساواة في الفرص أو المعاملة على صعید 

أي ضرب آخر من ضروب التمییز أو الإستثناء أو التفضیل و كذلك  الإستخدام أو المهنة

إنتقاص المساواة في الفرص أو المعاملة على صعید الإستخدام یكون من أثره إبطال أو 

والمهنة، وقد یحدده العضو المعني بعد التشاور مع المنظمات التمثیلیة لأصحاب العمل 

.وللعمال إن وجدت ومع غیرهم من الهیئات المناسبة 

ر من ویفهم مما سبق بأن العنصریة في نظر القانون الدولي هي وجود أحد أو أكث

المتقدمة وإعتباره حاسما في تحدید هویة الإنسان ومصیره،  لأن أسس التفرقة الأسس

العنصریة تختلف من مكان إلى آخر حسب الأوضاع الإجتماعیة والإقتصادیة والسیاسیة 

.)1(السائدة عندما تبرز للوجود رغبة لدى جماعة عرقیة في بسط سیطرتها الكاملة بالقوة 

و التي 1926سبتمبر29بتاریخ جنیف الموقعة في بمناهضة الرقالأولى الفقرة الأولى من معاهدةجاءت المادة-1

حالة أو وضع أي شخص الرق هو:"  على أن للنصمنها 27وفقا للمادة 1927مارس 9دخلت حیز التنفیذ في 

تمارس علیه سلطة،  تؤدي إلى نزع حقه في ملكیة شيء كلي أو جزئي وتشمل تجارة الرقیق أیضا جمیع الأفعال التي 

تنطوي على أسر شخص ما أو إمتلاكه أو التخلي عنه للغیر بقصد تحویله إلى رقیق، وجمیع الأفعال التي تنطوي علیها 

".إحتجاز رقیق ما بغیة بیعه أو مبادلته 

و حسب ما جاء في إطار الإتفاقیة التكمیلیة لإبطال الرق وتجارته المعتمدة من طرف المؤتمر الذي دعا إلیه المجلس 

:المنعقد بجنیف وذلك في المادة الأولى منه 1956أفریل 30صادي والإجتماعي للأمم المتحدة في الإقت

أ ــــ الدین ویراد بذلك الحال والوضع الناجم عن إرتهان مدین بتقدیم خدماته الشخصیة أو خدمات شخص تابع له ضمانات 

صفیة هذا الدین أو لم تكن مدة هذه الخدمات أو طبیعتها لدین علیه   إذا كانت القیمة المتصفة لهذه الخدمات تستخدم لت

.محدودة 

ب ـــ القنانة ویراد بها حال أو وضع أي شخص ملزم بالعرف أو القانون أو الإتفاق بأن یعیش ویعمل على أرض شخص 

.آخر وأن یقدم خدمات معینة لهذا الشخص بعوض أو بدون عوض ودون أن یملك حریة تغییر وضعه 

:ي من الأعراف أو الممارسات التي  تتیح إلى ج ــــ أ
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من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة  إلى  " د"مادة السابعة  الفقرة الأولى كما تطرقت ال

، فیقوم التمییز أو الفصل )1(جریمة ضد الإنسانیة اإعتبرتهجریمة الفصل  العنصري  و

العنصري على  أساس إضطهاد أو سوء معاملة أو فعل غیر إنساني لفرد أو جماعة من 

لغوي أو دیني أو رأي سیاسي من أجل الهیمنة على الأفراد على أساس عرقي أو جنسي أو

.)2(فرد أو مجموعة أخرى

و حسب نظام المحكمة الجنائیة الدولیة فإن جریمة الفصل العنصري یشترط فیها  أن 

فقرة  ح/1ملحق فقرة 7ترتكب من جماعة عرقیّة ضد جماعة عرقیّة أخرى وهذا حسب المادة 

وي على إخلال بروح المساواة وتتعارض مع القیم والعنصریة بهذا المفهوم تنط،)3(4

الإنسانیة وبالتالي تدخل ضمن الأفعال التي تقع بها الجریمة ضد الإنسانیة نظرا لخطورتها 

الوعد بتزویج إمرأة أو تزویجها فعلا دون أن تمتلك حق الرفض لقاء بدل مالي أو عیني یدفع لأبویها أو الوصي علیها  - أ

.أو لأسرتها

.منح الزوج أو أسرته أو قبیلته حق التنازل عن زوجته لشخص آخر لقاء ثمن أو عوض آخر -ب

عند وفاة زوجها إرثا ینتقل إلى شخص آخر، أي من الأعراف أو الممارسات التي تسمح لأي من إمرأةكان جعل إم  -ج 

الأبوین أو كلیهما أو للوصي بتسلیم طفل أو مراهق دون الثانیة عشرة إلى شخص آخر لقاء عوض أو بلا عوض بقصد 

.طفل أو المراهق أو إستغلال عملهإستغلال ال

.أن جریمة الفصل العنصري هي جریمة ضد الإنسانیةعلى ي  -7/1تنص هذه المادة -1

.634، ص 2005، سكندریةلإ، دار الفكر الجامعي، االدولیةالجنائیةالمحكمةعبد الفتاح بیومي حجازي، -2

طابعها الفعال المشار إلیها أیة أفعال لا إنسانیة تماثل في :"ح  تعرف جریمة الفصل العنصري بأنها -7/1فالمادة -3

و ترتكب في سیاق نظام مؤسسي قوامه الإضطهاد المنهجي و السیطرة المنهجیة من جانب جماعة عرقیة  1في الفقرة 

".واحدة إزاء أیة جماعة أو جماعات عرقیة أخرى ، و ترتكب بنیة الإبقاء على ذلك النظام

اللغة أو الدین یمكن أن یزول عن طریق حمایة حقوق الإنسان بصفة إن التمییز العنصري القائم على أساس الجنس أو 

فعلیة عن طریق إقرار المساواة بین الجنسین في مختلف علاقاتهم،  وأیضا عن طریق ضمان حریة اللغة والعقیدة من طرف 

.حكومات الدول التي تحتوي على هذا النوع من الأقلیات

المبني  على أساس قدرات فكریة سامیة معینة فقد عقد في هذا لى أساس العرقأما بالنسبة للتمییز العنصري  القائم ع

، تحت شعار لا یوجد أجناس متفرقة وذلك ردا على "المؤتمر الدولي للأجناس"تحت عنوان 1941الشأن مؤتمر سنة 

.نظریة الجنس الآري التي كان یتمسك بها الألمان 

:في هذا الموضوع، أنظر-

.635علي عبد الفتاح بیومي حجازي، المحكمة الجنائیة الدولیة، نفس المرجع، ص -
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، فنظام )1(وما یترتب علیها من آثار تم تجریمها بصفة مستقلة  عن الجریمة الأصلیة 

في حالة ما إذا مست جماعة إثنیة توضیحا للعنصریة المحكمة الجنائیة الدولیة جاء أكثر

كافة  الخاصة بالقضاء على تفاقیةالإمن 7/4تتمسك بنص المادة  أنمعینة التي یمكن لها 

أنها تخص بیفهم منها  أنالتمییز العنصري التي جاءت بصفة شاملة و التي یمكن أشكال 

الذي كان أكثر ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة جماعات معینة و هو ما تفاداه النظام الأ

فیما یتعلق خاصة جهاز قضائي یشترط فیه الدقة المحكمة التوضیح بإعتبارهوضوحا 

.لتفادي  كل غموض أو لبس أثناء التجریم و المحاكمة المتابعةأوجه ب

التجریم-2

أول تجریم للعنصریة ورد في إطار لائحة نورمبورغ  وكذلك في المادة الخامسة من 

لائحة طوكیو التي طبقتها المحاكم الدولیة المؤقتة لمحاكمة مجرمي الحرب العالمیة الثانیة 

من دول المحور،  كما أن میثاق الأمم المتحدة نص أیضا على المساواة بین الناس وعدم 

.أساس العرق أو النوع أو اللغة أو الدین التمییز بینهم على

بصیاغة غیر مباشرة "ممارسة التمییز العنصري"مختلف المواثیق الدولیة جرمت فعل 

في كثیر من الأحیان، فمثلا المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصت على

و تكون أكثر خصوصیة المادة الثانیةلتأتي  ، )2(للجمیع  و هو المبدأ العام المساواة حق 

.)3(حق التمتع بجمیع الحقوق دون تمییزوتفسر المعنى المقصود عن طریق مبدأ المساواة و 

علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولیة والمحاكم الجنائیة، منشورات حلب الحقوقیة، -1

.140بیروت لبنان، د ت ن،  ص 

:المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تؤكد على أن جمیع الأشخاص متساوون  -1

« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits, ils sont doués

de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de
fraternité ».

على خلاف المادة الثانیة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  التي تؤكد بأن كل شخص له حق التمتع بحقوقه دون -2

.تمییز بسبب اللون أو الجنس أو  العرق أو الثروة أو المیلاد أو أي وضع آخر 

1- « chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la
présente déclaration , sans distinction aucune , notamment de race, de couleur, de sexe,=
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نصت المادة الثانیة فقرة أولى فالمدنیة والسیاسیة أما فیما یخص العهد الدولي للحقوق

، في الإتفاقیة لكافة الأفراد دون تمییزعلى أن تتعهد الدول بإحترام وتأمین الحقوق المقررة

ل لاحتإستمرار إستشاري بخصوص لإیها اأمحكمة العدل الدولیة في ر أكدتهالأمر الذي

ن البنود الواردة في أبحیث أعلنت ،1971جوان 21المؤرخ في لنامیبیافریقیا إجنوب 

.بعض الحالات بین الدوللزامیة فيإنسان لها قوة لإمم المتحدة المتعلقة بحقوق الأمیثاق ا

ن واقع تبني سیاسة التمییز أو الإعتقال أو التوقیف أو الحد من إالمحكمة جاء في رأي

الحریات القائم على أساس التمییز العنصري بكافة أشكاله سواء التمییز بسبب العنصر

أو الجنس أو اللغة أو اللون أو الأصل الإجتماعي أو القومي أو القبلي، یعتبر تعدیا على

الحقوق الأساسیة للإنسان، كما یعد إنتهاكا صارخا لأهداف ومقاصد میثاق الأمم

.)1(المتحدة 

قد فأما بالنسبة للإتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري والمعاقبة علیها 

عتبرت أن الفصل العنصري جریمة ضد الإنسانیة،و تعد إنتهاكا لمبادئ القانون الدولي كما إ

.)2(تشكل تهدیدا للسلم والأمن الدولیین 

= de langue , de religion, d’opinion politique ou de tout autre opinion , d’origine
nationale ou sociale, de fortune , de naissance ou de toute autre situation
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou

intérnational du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce
pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une
limitation quelconque de souveraineté. »

1 - BOLLECKER Brigitte , « Jurisprudence Internationale , L’Avis consultatif du 21 juin
1971 Dans L’affaire de la NAMOBIE(sud-est-AFRICAIN) » , Annuaire français de droit
international , volume 17 , Numéro 1 , pp 281-299 , in : www.persee.fr .

إنسانیة المرتكبة عرفت الإتفاقیة في المادة الثانیة جریمة الفصل العنصري على أنها تتضمن عددا من الأفعال الا-2

لا المثال الحصر بغرض إقامة هیمنة فئة عنصریة معینة على أیة فئة عنصریة أخرى وقد ذكرت  هذه الأفعال على سبیل

: تتمثل في و
ذلك عن والحریة الشخصیةوو عدة فئات عنصریة من الحق في الحیاةأعضاء في فئة عنصریة أو أعضو  حرمان_1

:التالیةفعال لأحد اأطریق 

.و جماعات عنصریةأعضاء من جماعة أو أقتل عضو  _أ 

و أ ،و جماعات عنصریة من جهةأكثر من جماعة أو أو العقلیة لعنصر أالمساس بشكل خطیر بالسلامة الجسدیة _ ب 

=.خرىأو الوحشیة من جهة أو العقوبة القاسیة أو للمعاملة أخضاعهم لصور التعذیب المختلفة إو أالمساس بحریتهم 
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بالتوازي طبقت كما أنها في السابق كبیر سیاسة التمییز العنصري صدى وجدت

التي بدأت سنة الشعوبعارات  ألمانیا الرامیة إلى تفوق الجنس الجرماني على باقيمع ش

عندما قامت السلطات الألمانیة بإلغاء جمیع الزیجات المختلطة في مستعمرتها 1908

نامیبیا الواقعة جنوب غرب إفریقیا مع حرمان الألمان ممن تزوجوا من غیر البیض من 

، كما عرفت تطبیقات )1(حقوقهم المدنیة وصولا إلى الإبادة الجماعیة بمختلف أنواعها 

مع العلم أن الإتفاقیة الخاصة بقمع جریمة الفصل مارسات خطیرة  في جنوب أفریقیاوم

العنصري جاءت لمناهضة الوضع في الجنوب الإفریقي كما ورد في المادة الثانیة من 

الوطنیین الأفارقة السلطة بوصفهم الأغلبیة وبإعتبارهم أصحاب ، لكنها زالت بتوليالإتفاقیة

أطلق على سیاسة ، و الفصل العنصري في هذه المنطقة ى نظامالأرض فقضي رسمیا عل

Apartheid"یاداأبارت"الفصل العنصري في جنوب إفریقیا إسم  تمكن بمقتضى  فقد ،»«

و أزجهم في السجون بدون محاكمات و  بشكل تعسفيو  و عدة فئات عنصریة دون مبررأعضاء فئة أعتقال إ _ ج = 

.بمحاكمات صوریة لا تتوافر فیها الضمانات القضائیة 

.و الجزئيأبقصد الهلاك الجسدي الكلي و  فرض ظروف معینة قاسیة على الجماعات العنصریة عن عمد_2

داریة للحیلولة دون مشاركة الجماعات العنصریة في الحیاة السیاسیةإو أو تنفیذیة أیة إجراءات تشریعیة أتخاذ إ _  3

.تطور الجماعات العنصریة و  ن تقف حائلا دون نموأنها أخلق ظروف صعبة من شو  قتصادیة للدولةلإاو 

و الدینأو اللون أت عنصریة معینة كالعرق لى تقسیم السكان حسب مواصفاإداریة ترمي إو أجراءات تشریعیة إتخاذ إ _  4

".حیاء منفصلة لكل جماعة وأ ذلك بتخصیص مناطقو 

:ضمن مفهوم جریمة الفصل العنصري أیضا كما یدخل

.لى جماعات عنصریة مختلفة إشخاص الذین ینتمون لأحظر الزواج بین ا_

.المواثیق الدولیة لى نظام العمل الجبري الذي تمنعهإفراد هذه الجماعات أخضاع إ _ 

.ذا ما عارضوا نظام الفصل العنصري إساسیة لأالحریات او  حرمانهم من الحقوقو  شخاصلأاو  ضطهاد المنظماتإ _ 

بمختلف أنواعها عن طریققلیات لأافي حق دول عدیدة  يفعال ترتكب فلأغلب هذه اأن لكن الواقع الدولي یبین  بأ==

ومثال ذلك ما یرتكب في حق جماعات الأكراد في تركیا لإقامة لهذه الجماعات ا دیدتح وأو بتحدید التنقل أعتقال لإا

  .والعراق

حیث قطع هتلر جمیع العلاقات بین الألمان و الیهود مع إستبعادهم من الوظائف العامة ، كما إرتكب في حقهم جرائم -1

الغاز و قدر عدد الیهود الذین قتلوا حوالي ستة إبادة عن طریق إجراء التجارب العلمیة و معسكرات الإعتقال و غرف 

.ملایین یهودي 

، )دراسة في القانون الدولي العام و القانون الجنائي المقارن (محمد عادل سعید، التطهیر العرقي :لأكثر تفاصیل أنظر

.281-246، ص ص 2008رسالة للحصول على درجة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، الإسكندریة، 
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بالسلطة الحقیقیة، وكانت الحكومة  ظالإحتفاهذه السیاسة لأقل من خمس تعداد السكان من 

ترى بأن هذه المسألة داخلیة، إلا أن المجتمع الدولي وعلى رأسها منظمة  الأمم المتحدة كان 

.إعتبروا  أن السیاسة المذكورة هي سیاسة  من أجل التفرقة العنصریةآخر و لهم رأي 

على السلطة نجده إن الوضع الذي كان سائدا في هذه المنطقة و إستحواذ الأقلیة 

متناقضا مع مفهوم الأقلیة الذي یحدد هذه الأخیرة بكونها جماعة قلیلة العدد و تشعر 

بالإضطهاد نظرا لممیزاتها الخاصة اللغویة أو الإثنیة أو الدینیة و لا تتمتع و لا تمارس 

المواطنین السّود في جنوب إفریقیا تعرضوا للإضطهاد  من طرف الأقلیة حقوقها لأن

إستثناء على القاعدة یمكن إعتباره  إلا أن هذا ، لبیضاء رغم أنهم كانوا یشكلون الأغلبیة ا

تعریف الأقلیة رغم أنه لم یتم سرد أیة إستثناءات في إطار النصوص العامة ل بالنسبةالعامة 

أو الخاصة في هذا المجال، مع العلم أن الحكم تم إعادته للأغلبیة السوداء في هذه الدولة 

وبالتالي نرجع بذلك إلى القاعدة العامة في تعریف "نلسون ماندیلا"لى ید الرئیس السابق ع

مصطلح الأقلیة رغم عدم وجود تعریف واضح وإنما بیان فقط للعناصر شامل متفق علیه  ل

.المكونة لها  

على القضاء على نظام الفصل العنصري إلى أن خرج "نلسون ماندیلا"قد عمل ل

وإقامة هذه السیاسة لإلغاء " دي كلیرك"وقاد المفاوضات مع الرئیس 1990جن سنة من الس

وشكل حكومة وطنیة لنزع فتیل 1994إنتخابات متعددة الأعراق،  وإنتخب كرئیس سنة 

أما بالنسبة لموقف محكمة العدل الدولیة فقد أكدت دائما لا سیما في ، )1(التوترات العرقیة

أین 1971سنة المقدم ت فیه برأیها التي ذكرّ 2004جویلیة 9المؤرخ في رأیها الإستشاري 

المبدأ هو بأن التطور الحاصل في القانون الدولي بالنظر للأقالیم غیر المستقلة  قررت

إلى سنة  1994وشغل منصب رئیس جنوب إفریقیا من سنة 1993حاز نیلسون ماندیلا على جائزة نوبل للسلام سنة -1

، و "ماندیلا نلنیلسو"كیوم دولي 2013جویلیة  18، و رفض الترشح لعهدة ثانیة، وقد تم الإعلان على یوم 1999

.2014توفي سنة 
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واجب التنفیذ مبدأتقریر المصیر قاعدة و مبدأمم المتحدة جعل من الأالمكرس في میثاق 

.)1(فوق جمیع هذه الأقالیم 

1992لسنة135/47التمییز في إطار قرار الجمعیة العامة رقم منع-3

أكّد میثاق الأمم المتحدة على أن من أهدافه الأساسیة حمایة وتعزیز حقوق الإنسان 

لهذه  أكثرومن أجل إعطاء فعالیة ،وحریاته الأساسیة بدون أي تمییز من أي نوع كان

دیسمبر 18المؤرخ في 47/135إعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة  القرار رقم  ئالمباد

المتعلق بحقوق الأشخاص المنتمین إلى أقلیات قومیة أو إثنیة وإلى أقلیات دینیة 1992

ولغویة من أجل تعزیز حقوق الإنسان دون تمییز، وقد جاء في دیباجة الإعلان أن الجمعیة 

وإلى إثنیةز وحمایة حقوق الأشخاص المنتمین إلى أقلیات قومیة أو العامة ترى بأن تعزی

أقلیات دینیة ولغویة یساهمان في الإستقرار السیاسي والإجتماعي للدول التي یعیشون 

بالتوازي مع العمل الذي تؤدیه المنظمات الدولیة الحكومیة و المنظمات غیر الحكومیة فیها

من الفعالیة في تنفیذ الصكوك الدولیة المتعلقة بحقوق في حمایة الأقلیات مع ضمان مزید 

.الإنسان 

على حمایة وجود   الإعلانهذا الثانیة  من المادة قد أكدت المادة الأولى الفقرة الأولى و ل  

ثنیة وهویّتها الثقافیة والدینیة واللّغویة عن طریق إعتماد هذه لإالأقلیات وهویتها القومیة أو ا

التي قد تكون في شكل قوانین أو ر أو إجراءات تشریعیة ملائمة لذلك الدول على تدابی

مراسیم أو أي تدبیر آخر تراه الدولة مناسبا لتطبیق نص الإعلان مثل إنشاء لجان خاصة 

  .لهذا الغرض 

إن المیزة الخّاصة التي یمكن أن تظهر من أول وهلة حول هذا الإعلان،هو التأكید 

على العمل الفردي للدول من أجل تحقیق ما جاء فیه، إبتداءا من المادة الثالثة إلى غایة 

المادة الخامسة، مما یعني أن تنفیذ وتحقیق الحمایة لجماعات الأقلیات لا یمكن  أن یتحقق 

1 - OUMBA Parfait , « Essai sur la contribution de la cour internationale de justice(CIJ) en matière

des droits de l’homme », presses de l’Université Catholique d’Afrique Centrale , Cameroun, 2016, p
57 , in : http://hal.archives-ouvertes.fr .
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لجدّیة المقدمة من طرف الدول  والتي تتمثل في  إتخاذها لتدابیر من أجل بدون المساعي ا

خاصة تهیئة الظروف الملائمة لتمكین هذه الفئات من التعبیر عن خصائصها وتطویرها 

لمادة الرابعة  تحقیق  حمایة فعّالة، وهو ما جاء في نص امن أجل فیما یتعلق منها  بالتعلیم 

.)1(الإعلان من

الإعلان أیضا على العمل الجماعي للدول عن طریق تعاونهم في هذا المجال أكّد

عن طریق إحترامهم لإلتزاماتهم وتعهداتهم بموجب الإتفاقیات الدولیة التي هي طرفا فیها 

.بحسن نیة بدون الإخلال بالحقوق العامة والحریات الأساسیة المعترف بها عالمیا

جاء بحقوق جماعیة للأقلیات تتمثل أولا في الحفاظ الجدید في هذا الإعلان أنه إن    

وقد ورد في نص المادة )2(في السابق یذكرعلى الهویة الجماعیة للأقلیات وهو حق لم 

الأولى فقرة أولى ، أما الحق الجماعي الثاني فیتمثل في حق المشاركة في جمیع جوانب 

"فرانسیسكو كابوتورتي"كان المقرر الخاص باللجنة الفرعیة لمنع التمییز وحمایة الأقلیات للأمم المتحدة السید -1

Francesco CAPOTORTI على   1979قد وضع دراسة خاصة بالأشخاص المنتمین إلى أقلیات  في سنة »«

:بقوله من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة27ن طبقا لنص المادة أساسها أعد مشروع الإعلا

« Dix mesure ultérieures à adopter au niveau intérnational : possibilité d’une

déclaration des Nations Unies sur les droits des membres des groupes minoritaires …
sur la base des conclusions de cette étude , la sous-commission pourrait donc envisager
de commander au organes dont elle relève d’élaborer un projet de déclaration sur les
droits des membres des groupes minoritaires, dans le cadre des principes énoncés à
l’article 27 du pacte intérnational relatif aux droits civiles et politique » .

 : في التفاصیل أنظر  -
-CAPOTORTI Francesco, « Etudes des droits des personnes appartenant aux minorités
ethniques, religieuses et linguistiques », Edition des Nations Unies, New York, 1979, p 109.

1992/16ق الإنسان  رقم وعلى أساس هذا المشروع  تمت الموافقة  على المشروع النهائي للإعلان  بقرار لجنة حقو 

الذي  1992جوان 20المؤرخ في 1992/04وقرار المجلس الإقتصادي والإجتماعي رقم 1992فیفري 21المؤرخ في 

دیسمبر 18المؤرخ في 47/135بموجب قرار رقم هذه الأخیرة الذي إعتمدته و  أوصى الجمعیة العامة بإعتماد الإعلان

1992.

:أنظر أیضا 

PENTASSUGLIA Gaetano, « Minorités en droit intérnational, une étude introductive »,
Edition Conseil de l’Europe, Allemagne, 2007, pp 197, 199.
2 - BOKATOLA Isse Omanga, « La déclaration des Nations-Unies sur les droits des
personnes appartenant a des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques »,
R.G.D.I.P, N°03, 1993, p 755.
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الحیاة العامة في المجتمع بطریقة فعّالة من خلال مساهمة الأشخاص المنتمین إلى أقلیات 

ون فیها، كما في إتخاذ القرارات الخاصة بالأقلیة التي ینتمون إلیها أو بالمناطق التي یعیش

یجب إشراكها محلیا ودولیا في وضع سیاسات معینة متعلقة بها على أن لا تتعارض مع 

من الإعلان، أما الحق الجماعي 3التشریع الوطني وهو ما تأكد في المادة الثانیة فقرة 

فقرة الرابعة  فیتمثل في  حق أفراد الأقلیات مثلهم مثلالالثالث فنصت علیه المادة الثانیة 

باقي أفراد المجتمع في تأسیس أیة رابطة یرغبون فیها كالمؤسسات التعلیمیة أو الدینیة،  لكن 

تحت إطار التنظیم التشریعي للدولة التي یقیمون فیها ، كما یمكنهم أیضا إنشاء رابطات 

.دولیة 

ة من خلال المادة التاسع  هرغم تأكّیدالإعلان جاء شاملا لحقوق فردیة و جماعیة  إن    

القیمة التي تحظى على مساهمة الوكالات المتخصصة في السهر على إعلان لا یرقى إلى 

إرادة دولیة حقیقیة لإبرام معاهدة دولیة وجود و هو ما یؤكد على عدم دولیّةال بها الإتفاقیة

.في المجال لأن ذلك قد یخضهم للمسائلة الدولیة و هم في غنى عنها 

الجنائیة في جریمة التمییز العنصريالمسائلة :ثانیا 

جریمة الفصل العنصري من الجرائم العمدیة التي تقوم على القصد الجنائي تبرتع

فالجاني یجب ، الخاصالعام بعنصریه وهما العلم والإرادة إلى جانب توافر القصد الجنائي 

أساس إنتماء المجني أن یدرك ویعلم بأن ما یقوم به من أفعال تنطوي على تفرقة تقوم على

.علیه إلى جنس أو لون أو دیانة معینة كما یجب أن تنصرف إرادته إلى فعل ذلك

الفصل و التمییز لقیام جریمة   والإرادةالعلم  المتمثل فيلا یكفي القصد العام

 اوإعتباره مرتكبالمشتبه فیه أو المتهم بإرتكاب الفعل وبالتالي متابعة الشخصالعنصریین 

للجریمة وبالنتیجة معاقبته، وإنما لابد لتحقق الركن المعنوي وجود القصد الجنائي الخاص 

یتمثل في إرتكاب الجریمة بنیة وقصد السیطرة أو بقصد إضطهاد الذي  لدى الشخص و
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و القصد الجنائي الخاص لا یصل إلى حد تدمیر المجني علیه أو إبادته ،)1(المجني علیه

فقط  بجریمة الإبادة الجماعیة للجنس البشري دون جریمة الفصل ن ذلك یتعلق ویرتبط لأ

.)2(العنصري 

عن هذه  المسئولینلقد حددت الإتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري، 

و  الجریمة  على المستوى الدولي،  فمهما كان الدافع لإرتكابها فإنها ترتب المسؤولیة

لأن المسؤولیة الجنائیة الدولیة تتحقق بمجرد ترتب العقاب كغیرها من الجرائمبالنتیجة 

إرتكاب أي فعل من الأفعال الواردة في المادة الثانیة  سالفة الذكر، بالإضافة إلى أن 

الاتفاقیة لا  تحصر إقامة الجاني فوق إقلیم الدولة التي وقعت فیها الأعمال، فالجریمة قائمة 

فیشملون على عن قیام هذه الجریمة أما المسئولون، أخرىا مقیم في دولة ولو كان مرتكبه

لمؤسسات أعضاء المنظمات واین الموصوفین بهذه الصفة و الأشخاص الطبیعیجمیع 

.الحكومة وكل من یعمل في خدمة الدولة  يممثلالحكومیة وغیر الحكومیة و جمیع 

شخاص فتتحقق في حالات محددة على سبیل الحصر ، مسؤولیة هؤلاء الأإذا عدنا إلى أما 

بموجب نص المادة الثانیة ، سواء بأنفسهم أو أولا عند إرتكاب أي من الأفعال السابقة الذكر 

عند الإشتراك في إرتكاب الأفعال المكونة لهذه ، ثانیا و أخیرا بواسطة أشخاص آخرین

الحالة  مختلفة،  فقد یكون  إتفاق أو الجریمة، مع التذكیر بأن  صور الإشتراك في هذه 

الشروع في إرتكاب جریمة فیما یتعلق بحالةأما ، مساعدة أو تحریض على إرتكاب الجریمة 

، وبالتالي تقوم المسؤولیة فعلا تعتبر و كأنها جریمة تمّت الفصل العنصري فإن الجریمة 

.)3(فاقیةما نصت علیه المادة الثالثة  من الإت و هو الجنائیة الدولیة

.148علي عبد القادر القهوجي، نفس  المرجع،  ص -1

یجب الإشارة إلى أن هناك علاقة وثیقة بین جریمة الفصل العنصري وحقوق الإنسان، فجریمة الفصل أو التمییز -2

العنصري تقوم عندما یرفض الجناة تمتع شخص أو عدة أشخاص أو مجموعات بشریة بحقوق الإنسان تنفیذا لسیاسة معینة 

امسة  من الإتفاقیة الدولیة للقضاء على التمییز العنصري منتهجة من طرفها والمنصوص علیها بموجب نص  المادة الخ

.بكافة أشكاله أیا كانت هذه الحقوق والتي جاءت على سبیل الحصر 

=:تنص المادة الثالثة من الإتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري والمعاقبة علیها على أن -3



محورا للجرائم الدولية:الأقليات       :الفصل الأول -الباب الأول 

98

جاءت به من أحكام و قواعد یمكن  أن تكون مجدیة وتحقق ما إن هذه الإتفاقیة لا

مساعدة  من أطراف أو إذا قدمت العن طریق إلتزام أو إلزام الدول والأشخاص بمحتواها إلا 

أجهزة أخرى سواء حكومیة أو غیر حكومیة، دولیة أو داخلیة، ومن أهم الأجهزة مجلس 

الإجراءات الكفیلة التي یراها مناسبة للقضاء على أن یتخذ جمیع الذي یمكن لهالأمن 

.جریمة  الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبیها  تطبیقا لمهامه الواردة في میثاق الأمم المتحدة 

لا یمكن الحدیث عن حمایة حقیقیة دون التطرق للإجراءات الداخلیة التي قد تكون 

التشریع الوطني على كفالة جمیع الحقوق لجمیع المواطنین دون تمییز  في  نصعلى شكل 

أمام الأجهزة القضائیة أو الأجهزة الإداریة، وهو ما جاء في إطار المبادئ التوجیهیة المتعلقة 

وأعضاء المنظمات والمؤسسات وممثلي الدولة سواء كانوا مقیمین في تقع المسؤولیة الجنائیة الدولیة على الأفراد"=

:إقلیم الدولة التي ترتكب فیها الأعمال أو في إقلیم دولة أخرى 

إذا قاموا بإرتكاب الأفعال المبینة في المادة الثانیة من هذه الإتفاقیة أو بالإشتراك فیها بالتحریض مباشرة علیه أو  -أ

.بالتواطؤ علیه 

نصري أو آزروا مباشرة في إذا قاموا بصورة مباشرة بالتحریض أو بالتشجیع على إرتكاب جریمة الفصل الع -ب 

".إرتكابها

CERDمن أجل تنفیذ أحكام هذه الإتفاقیة صدرت وثیقة عن منظمة الأمم المتحدة  التي تحمل رقم_ / C/70/Revu .4

حتویات التقاریر التي یتعین تقدیمها من الدول الأطراف  في الإتفاقیة المبادئ التوجیهیة المتعلقة بشكل وم"المعنونة 

، وقد جاء  "الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري بموجب الفقرة الأولى من المادة التاسعة من الإتفاقیة

قدم إلى الأمین العام للأمم المتحدة  من الإتفاقیة تعهدت الدول الأطراف بان ت 1فقرة  9في دیباجة الوثیقة أنه طبقا للمادة 

تقریرا لتنظر فیه اللجنة عن التدابیر التشریعیة أو القضائیة أو الإداریة أو التدابیر الأخرى التي إتخذتها والتي تمثل إعمالا 

ز لأحكام الإتفاقیة، وجاء في الجزء الثاني من هذه الوثیقة بأنه یجب وضع وصف موجز لسیاسة القضاء على التمیی

العنصري بجمیع أشكاله والإطار الذي یجري فیه حضر التمییز العنصري والقضاء علیه حسب التعریف المذكور في المادة 

من الإتفاقیة في البلد مقدم التقریر، وینبغي عند تعداد الدولة المعنیة للسكان أن لا توجه إنتباهها إلى عوامل  1فقرة  1

.ترغب في التغلب علیها العرق لكي لا تعزز الإنقسامات التي 

و جاء في التقریر أیضا في البند المتعلق بالثقافة، أنه یجب إرسال معلومات في التقریر عن دور المؤسسات أو الرابطات 

التي تعمل على تطویر الثقافة الوطنیة والتقالید الوطنیة لمكافحة التحیز العنصري ولتعزیز التفاهم داخل الأمة وداخل الثقافة 

حدة والتسامح  و الصداقة بین الأمم والفئات العرقیة أو الإثنیة، مع إرسال معلومات عن أعمال لجان التضامن أو الوا

بیوم حقوق الإنسان أو حملات مكافحة  فرابطات الأمم المتحدة لمكافحة العنصریة والتمیز العنصري وإحتفال الدول الأطرا

.العنصریة والفصل العنصري

2005وائل أنور بندق، الأقلیات وحقوق الإنسان، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، :ثیقة في أنظر نص هذه الو -

  .  69 - 59ص ص
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بشكل و محتوى التقاریر المطلوب تقدیمها من الدول الأطراف في الإتفاقیة الدولیة للقضاء 

على كل دولة أن تتبنى ما سنته من تشریعات داخلیة فیز العنصري ، على جمیع أشكال التمی

.)1(جنائیة محددة ترمي إلى تنفیذ أحكام المادة الرابعة فقرة أ و ب

أن یعین )2(یمكن لرئیس لجنة حقوق الإنسان حسب المادة التاسعة من الإتفاقیةكما 

، و یتكون الفریق طرف الدولفریق عمل من أعضاء اللجنة للنظر في التقاریر المقدمة من 

من ثلاث من أعضاء لجنة حقوق الإنسان ممن هم كذلك ممثلون للدول الأطراف في هذه 

الإتفاقیة ، و إذا صادف أن لجنة حقوق الإنسان لا تظم في عدد أعضائها على ممثلین 

ن العام لدول أطراف في هذه الإتفاقیة أو تظم أقل من ثلاثة من هؤلاء الممثلین ، یعین الأمی

الإتفاقیة إلى تعیین ممثل لدولة طرف للإشتراك في الدول الأعضاء في بعد التشاور مع 

عمل الفریق إلى غایة إنتخاب ممثلي دول أطراف في الإتفاقیة أعضاء في لجنة حقوق 

.)3(الإنسان 

CERD/C/70/Revوثیقة الأمم المتحدة رقم -1 4.

15بتاریخ 60/215والتي تم تعویضها بمجلس حقوق الإنسان بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم -2

.2006مارس  في سنة 

.أنظر المادة التاسعة من الإتفاقیة الدولیة الخاصة بقمع جریمة الفصل العنصري و المعاقبة علیها -3
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لفصل الثانيا

لتزام المجموعة  الدولية بمكافحة ومنع  الجرائم المخلّة بحقوق إ

الأقليات

الممیّزة منح القانون الدولي إهتماما خاصا لضمان حیاة ووجود الجماعات البشریة 

عن طریق تجریم الأفعال التي تمس بها على )الأقلیات بمختلف أنواعها (بخصائص معیّنة 

والتأكید على ضرورة منع هذه و سلامتها المستوى الدولي، والتي تنطوي على تهدید أمنها

.عن طریق إحالتهم على الجهات القضائیة المختصة الأفعال ومكافحتها ومعاقبة مرتكبیها 

هذا الإهتمام الدولي من خلال نصوص المواثیق الدولیة التي حددت یظهر

لتزام في الإ أیضا أساسه یجد هذا الإهتمامكما ،  )الأولالمبحث (نطاق الجرائم الدولیة  

بالإضافة إلى المسؤولیة الدولیة الدولي الواقع على الدول بضرورة تتبع المجرمین الدولیین ،

التي یتحملها المجتمع الدولي عن طریق فرض تدابیر متابعة ومحاكمة مرتكبي الجماعیة 

بحقوق هذهالجرائم الدولیة في حق هذه الجماعات عن طریق  تجریم جمیع الأفعال المخلة 

أن و  خاصةمهما كانت صفتهم  فاعلین أصلیین أم شركاء،  مرتكبیها الجماعات ومحاكمة 

ع الإبادة و الإتفاقیة المتعلقة بمكافحة الفصل العنصري حققتاالإتفاقیة الدولیة الخاصة بمن

التي یمكن أن إلى التفكیر في المسؤولیة أیضا  أدت   حمایة وضمانات كبیرةالمجالفي هذا 

الأشخاص سواء من طرف  هو الخوف من العقاب قبل إرتكابتترتب عن إرتكاب الفعل 

مثل هذه الجماعات  على الدولة التي تحتويفي  من طرف السلطات الحكومیة  أو الطبیعیین

).المبحث الثاني (

الأولالمبحث 

التعهد الدولي  بمنع ومكافحة  الجرائم المرتبطة بالأقلیات

الدولیة، إهتم المجتمع الدولي بمنع ومكافحة جمیع الجرائم مناهضة الجرائمطارإفي    

سواء بالطرق التشریعیة عن الماسة بالأقلیات الإثنیة أو اللغویة أو الدینیة بكافة  الوسائل
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عن طریق المتابعة طریق تجریم الفعل أو العمل على تفادیه بالوسائل القانونیة المتاحة لها 

الإلتزام بتسلیمهم للسلطات القضائیة المعنیة علما بأن هذه القانونیة لجمیع المجرمین مع

القاعدة التي تبنى وهي  المهمة لن تطبق  إلا في ظل إحترام  قاعدة حضر اللجوء إلى القوة

، كما إهتم أیضا  )الأولالمطلب (علیها العلاقات الدولیة و قواعد القانون الدولي العام 

وبالتالي  بالدلائل القانونیة ئیة الدولیة بعد إقرار المسؤولیةبالحفاظ على  قاعدة المحاكمة الجزا

رغم تداخل بعض العوامل خاصة السیاسیة الدولیة توقیع العقاب على مرتكبي  هذه الجرائم

).المطلب الثاني(أو المصلحة 

المطلب الأول

مسؤولیّة دولیّة:القمع والتصدي للجریمة 

یهتم المجتمع الدولي بالعمل على الوقایة من  ةالدولیفي إطار مناهضة الجرائم 

بطریقة جدیة الأقلیات، فعلى الدول أن تعملو حقوقالأفعال التي تمس بأمن وسلامة

.على منع إرتكاب جمیع  الأفعال التي تحمل صفة الجرائم الدولیة بكافة الطرق التشریعیة 

حضر"تمثل في  المراسخ  الدولي المبدأ ال مع یتلاءمیجب أن إن  هذا الإلتزام 

مع العلم أن الإلتزام بحفظ )1("إستخدام القوة في العلاقات الدولیة أو التهدید بإستعمالها

سبیل تحقیق هذه دورا أساسیا في  انوحمایة حقوق الإنسان یلعبین الدولیو الأمن السلام 

بشأن متابعة وإعتقال للأمم المتحدة یعتبر قرار الجمعیة العامة و، )الفرع الأول(الضمانة 

تحسب قفزة هامة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة ل المرتكبین الدولیین المتهمین

...نهأمم المتحدة على لأمن میثاق ا4تنص المادة الثانیة فقرة -1 یمتنع أعضاء الهیئة جمیعا في علاقاتهم الدولیة :"

اسي لأیة دولة  أو على أي وجه آخر عن التهدید بإستعمال القوة أو إستخدامها ضد سلامة الأراضي أو الإستقلال السی

."الأمم المتحدة"لا یتفق ومقاصد 

حترام إعلى تعزیز و  نسانیةلإاو  الثقافیةو  جتماعیةلإاو  قتصادیةلإالمسائل الدولیة اجمیع تحقیق التعاون الدولي على حل  إن

لا إكل هذه الضمانات لن تتحقق ، و دینيو أو لغوي أي تمییز جنسي أساسیة لجمیع الناس بدون لأحریاته او  نسانلإحقوق ا

.و التهدید بها في العلاقات الدولیة أستعمال القوة إعدم  أحترامها لمبدإعضاء المنظمة الدولیة مع لأبالعمل الجماعي 

.م المتحدةممن میثاق الأ4المادة الثانیة فقرة و  3فقرة  ىالمادة الأولأیضا أنظر_
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خاصة في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم الواقعة على فئة لصالح منظمة الأمم المتحدة 

.ثاني الفرع ال( معینة بحد ذاتها و  (

الفرع الأول

حضر إستخدام القوة في العلاقات الدولیة

المختلفة العالقة التي تمس المصالح المشتركة حل المسائل و  تحقیق التعاون الدولي

سواء الإقتصادیة أو الإجتماعیة أو الثقافیة أو الإنسانیة لا یتحقق إلا للمجموعة الدولیة 

منع إستخدام القوة أو لأن  ،بإستثناء  الحالات المشروعةحضر إستخدام القوة بإحترام مبدأ 

التهدید بإستعمالها في إطار العلاقات الدولیة  مع الإلتزام بحفظ السلام الدولي وحمایة حقوق 

لتزام إمن أسسه یستمدالإنسان یلعب دورا أساسیا بالنسبة لضمانات حقوق الإنسان الذي 

حریاته و  نسانلإحترام حقوق اإكفالة و  الدولیینمنلأاو  السلمحفظالدول بالعمل على

تفاقیات لإما تفرضه او  فعال المجرمةلأالمواثیق الدولیة التي حددت اخلال منساسیةلأا

.یاة والحریة والأمنالحفي حق الحترام إلتزام بلإنسان خاصة الإالدولیة لحقوق ا

ما جاء في إطار الإتفاقیة الإهتمام ویجعل الإشارة إلیه ضروري هوما یثیر  إن 

الدولیة الخاصة بمكافحة جریمة الفصل العنصري، التي ألزمت الدول الأطراف فیها وفقا 

بقبول وتنفیذ قرارات مجلس الأمن الدولي التي سبق أن إتخذها المجلس من )1(للمادة السادسة

أجل منع وإزالة وقمع جریمة الفصل العنصري والوسائل التي رسمها لتحقیق تلك الأهداف، 

هذا إذا علمنا أن مجلس الأمن قد إتخذ الكثیر من القرارات لیفرض بموجبها على الدول 

قف تعاونها العسكري وبیع  الأسلحة إلى حكومة جنوب الأعضاء في الأمم المتحدة أن تو 

وقف الجمعیة مأثناء ممارستها لسیاسة التمییز العنصري ، فإفریقیا ومقاطعتها إقتصادیا 

 القوة  خاصة أن إستخدام) أولا(له مبرراته الشرعیة الرافض للقوة في العلاقات الدولیة العامة 

تتعهد الدول :"تنص المادة السادسة من الإتفاقیة  الدولیة حول قمع جریمة الفصل العنصري والمعاقبة علیها على أن -1

الأطراف في هذه الإتفاقیة بأن تقبل وتنفذ وفقا لمیثاق الأمم المتحدة القرارات التي یتخذها مجلس الأمن بهدف منع 

ا وبأن تؤازر في تنفیذ القرارات التي تتخذها هیئات مختصة أخرى في جریمة الفصل العنصري وقمعها ومعاقبة مرتكبیه

".الأمم المتحدة بغیة تحقیق أهداف هذه الإتفاقیة 
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ء كان بترخیص من أجل حمایة حقوق الفئات سوانسان بصفة كبیرةلإیؤثر على حقوق ا

المضطهدة أو حمایة حقوق الإنسان بصفة شاملة أو لتحقیق الإستقرار في الدولة المتدخل 

قد  رغم أنه قد یكون الوسیلة الوحیدة لفض النزاع لكنهلدیها لأن إستعمال الوسائل القمعیة

.)ثانیا(الإنسانحقوقبؤدي من جهة أخرى إلى الإخلال ی

موقف الجمعیة العامة من إستعمال القوة : ولا أ

لقد تغیرت نظرة المجتمع الدولي بعد میثاق الأمم المتحدة فأصبح ینظر إلى 

الحروب وإستخدام القوة بأنها وسائل غیر مشروعة في العلاقات الدولیة فصدرت قرارات 

:منها عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة نذكر عدیدة

والذي  )1(1/12/1949بتاریخالصادر 290قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم -1

في المبدأ وتضمن عددا من المبادئ ، حیث دعا القرار"أسس السلام"أطلق علیه تسمیة 

هو تكرار صریح لنص فالمبدأ الثاني ما جاء فیه، أما الدول الأعضاء إلى إحترامالأول

أما المبدأ الثالث فقد دعا الدول الأعضاء إلى الإمتناع عن أیة ،من المیثاق4/2المادة 

تهدیدات وأعمال مباشرة أو غیر مباشرة تهدف إلى المساس بحریة وإستقلال أو تكامل أیة 

.دولة أو إثارة صراعات داخلیة وقهر إرادة شعب أیة دولة 

أكتوبر 24ر بتاریخ  الصاد2625قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة الذي یحمل  رقم -2

الذي أكد على إلتزام الدول بالإمتناع عن الدعایة لحرب الإعتداء أو التهدید )2(1970

بإستخدام القوة أو إستعمالها لإنتهاك الحدود الدولیة لأیة دولة كوسیلة لحل المنازعات 

إنتهاكا للقانون یعد 4/2الإقلیمیة، وأن إنتهاك مبدأ حضر إستخدام القوة الوارد في المادة 

.الدولي وأحكام میثاق الأمم المتحدة 

es/4/fres4.shtmlwww.un.org/french/documents/ga/r:القرار كاملا على الموقع التالي أنظر-1

2 - Déclaration relative aux principes su droit intérnational touchant les relations amicales et

la coopération entre les états conformément à la charte des nations unies , 1883 éme séance ,
24octobre 1970 , in : https://textesdipannotes.files.wordpress.com/2011/07/2625-1.pdf.
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نجد القرار رقم فأما بالنسبة لأهم القرارات الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة، 

و قد عرفته في المادة الخاص بتعریف العدوان1974دیسمبر 14الصادر بتاریخ 3314

أو سلامتها أخرىولة ما ضد سیادة دولة إستعمال للقوة المسلحة من قبل د:"الأولى بأنه 

الإقلیمیة أو إستقلالها السیاسي أو أیة صورة أخرى تتنافى مع میثاق الأمم المتحدة وفقا 

)1(."لنص هذا التعریف 

الإنسانالإستخدام المفرط للقوة  العسكریة وأثره على حقوق :ثانیا 

حقوقحقوق الإنسان بما فیهمإن الإستخدام المفرط للقوة العسكریة یؤثر على 

التي "أمنستي "الأقلیات، ففي الحرب التي كانت موجهة ضد العراق مثلا  أكدت منظمة  

من القذائف 10782قالت في تقریرها أن القیادة الوسطى للجیش الأمریكي إستخدمت 

ملیون قنبلة على الأقل، كما إستخدمت القوات البریطانیة 1,8العنقودیة التي قد تحتوي على 

1133190أطلقت من الأرض وتحتوي على 2100قذیفة عنقودیة أطلقت من الجو و70

الهجمات بالذخائر العنقودیة محفوف بأخطار بالغة على المناطق ، فرغم أن شن)2(قنبلة

الآهلة بالسكان إلا أن القوات البریة الأمریكیة والبریطانیة  تعمدت في إستخدام هذه الأسلحة 

، و هذا ما یؤكد )3(في الأحیاء السكنیة و ذلك  مرارا في هجماتها على المواقع العراقیة

.القوة عند ممارسة التدخل من أجل حمایة حقوق الإنسان الأخطار التي تشكلها إستعمال

A/RES/3314(XXIX):أنظر قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة فیما یخص تعریف العدوان بموجب الوثیقة رقم-1

www.un.org/avl/pdf:على الموقع التالي /ha/da/da_ph_f.pdf

،  2003/157/14منظمة العفو الدولیة رقم الوثیقة ،"مذكرة حول بواعث القلق المتعلقة بالقانون والنظام" :  العراق - 2

www.Amnesty.arabic.org:على الموقع التالي2003یونیو 23بتاریخ 

وتعدّیه نسانلإنتهاك النظام العراقي لحقوق اإهي  ،العراقن الحجة التي روجتها الولایات المتحدة لتبریر حربها على إ  - 3

نسان فهل لإن النظام كان ینتهك حقوق ابأفترضنا إفحتى لو ،الجزم بحقیقتهاو  و هي حجة یصعب تحدیدها،شعبهعلى 

بادة إظم جرائم ن معوأ كبر لهذه الحقوقلأن الحرب هي التهدید اأمع العلم ، نسانلإالقوة طوق النجاة لحقوق او  تعتبر الحرب

و الخرابأو بعدها مباشرة بسبب الفوضى أثناء الحروب أالتطهیر العرقي في القرن العشرین قد جرت و  الجنس البشري

=.حقاد المصاحبة للحرب لأتفجر او 
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الفرع الثاني

إلتزام دوليضرورة و:تعقب وإعتقال وتسلیم المجرمین 

لمنع ومكافحة الجرائم الدولیة التي المشتركیؤكد الإلتزام الدولي عن طریق التعاونما

قرار الجمعیة العامة  في  یظهر ترتكب في حق الأقلیات أو المجموعات البشریة الأخرى،

الخاص بمبادئ التعاون الدولي بشأن متابعة وإعتقال الأشخاص المتهمین بإرتكاب جرائم 

وقد جاء في القرار أن الجمعیة العامة تأخذ ، )1(1973الحرب والجرائم ضد الإنسانیة لسنة 

بعین الإعتبار وجود ضرورة خاصة لإتخاذ إجراءات على الصعید الدولي بغیة تأمین ملاحقة 

ومعاقبة الأشخاص المتهمین بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة وهذا یتحقق من 

عاقبة مرتكبي هذه الجرائم   خلال مبادئ أساسیة وهامّة للتعاون الدولي من أجل  متابعة وم

التي تقوم على تعزیز التعاون بین الشعوب وصیانة السلم والأمن الدولیین، ومن أبرز هذه 

موضوع تحقیق ویجب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانیةأن تكون هذه الجرائم أيالمبادئ 

دم المشتبه فیهم أن یقو  معاقبة مرتكبیها وتوقیفهم ومعاقبتهم أیا كان محل وقوع الجریمة

للمحاكمة في البلدان التي إرتكبوا فیها هذه الجرائم وأن تتعاون الدول من أجل تسلیم هؤلاء 

.الأشخاص ویحق لكل دولة محاكمة مواطنیها بسبب إرتكابهم إحدى هذه الجرائم ومعاقبتهم 

ة أو تتخذ أیة تدابیر قانونیة سواء تشریعیة أو قضائیلا یجب على الدول أن أخیرا 

تنفیذیة أو غیرها  من التدابیر قد یكون فیها مساس بإلتزاماتها الدولیة فیما یتعلق بمتابعة 

و من أسباب الحرب المعلنة  على العراق و الموجهة من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة وحلفائها خاصة بریطانیا، ه=

لحقوق الإنسان خاصة  فیما یتعلق بالأقلیات الكردیة،  في حین  أن هذه الدول التي المتكررة معاقبتها على إنتهاكاتها 

تدعم و هي الولایات المتحدة الأمریكیة و بریطانیا و فرنسا نصبت نفسها دركي العالم وحامیة حقوق الإنسان في العالم 

الفلسطیني وتعتبر هذه معادلة صعبة تحكمها المصالح الإنسان الأمم المتحدة وحقوق إسرائیل التي تنتهك یومیا قرارات 

.المشتركة تحت غطاء حمایة حقوق الإنسان  

، في أعمال الأمم المتحدة في میدان حقوق 1973دیسمبر 3قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة الصادر بتاریخ -1

 .  352- 340ص  ، ص2000الإنسان، الأمم المتحدة، نیویورك 

:أنظر في هذا الشأن-

  . 200 – 197 ص  ، ص2000القاهرة ، عباس هاشم السعدي، جرائم الأفراد في القانون الدولي، دار النهضة العربیة، 
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ووقف وتسلیم ومعاقبة الأشخاص المتهمین في هذا النوع من الجرائم، وأن یكون تعاون الدول 

ة في هذا الإطار طبقا لأحكام میثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلق

.بالعلاقات الودیّة بین الدول 

الجماعات المرتكبة في حقإن التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الدولیة 

الإنسانیة هو أساس حمایة حقوق الأقلیات، ومن أجل منح  فعالیة حقیقیة  لهذا التعاون  

ر اللازمة لمنع إرتكاب التدابیجمیع إتخاذفإنه یقع على عاتق الدول إلتزامات أساسیة أهمها 

الإجراءات هذه الجرائم، مثل تبادل المعلومات مع التنسیق بین الدول من أجل إتخاذ 

كما علیها  تشریعیة أو قضائیة أو أیّة إجراءات أخرى الضروریة لتحقیق ذلك سواء كانت

للجریمة تتبع المتهم المرتكبوأخیرا  العمل على منع إرتكاب هذه الجرائم فوق أراضي الدولة 

تفاقیة الإمن أجل القبض علیه ومحاكمته طبقا لقواعد القانون الدولي التي نصت علیها 

الفصل العنصري مهما كان منع وإتفاقیة و المعاقبة علیها منع الإبادة الجماعیةبالمتعلقة 

أساس الجریمة سواء دیني أو عرقي أو سیاسي ومهما كانت صفة مرتكب الفعل سواء  كان 

و على كل دولة ،بصفة مدنیة أو عسكریةشخصا عادیا أو موظفا أو مسؤولا في الدولة 

أن تعمل على نقل علیها تتحصل على معلومات لها علاقة بظروف إرتكاب مثل هذه الجرائم 

عن طریق تقدیم الدول الأخرى التي لها علاقة مباشرة بالفعلهذه المعلومات كاملة إلى

.ص كالأمین العام للأمم المتحدةأو بالإتصال بالجهاز الدولي المختتقاریر خاصة بالوضع 

بایبن  كبیر  بین المبادئ التي أعلنتها  منظمة الأمم المتحدة في مجال تعقب تهناك

رغم ،)1(وإعتقال وتسلیم مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة وبین التطبیق الفعلي لهذه المبادئ 

ات الدولیة المعنیة بمناهضة الجرائم ضد الإنسانیة قد أعلنت من یأن كافة المواثیق والإتفاق

ار أن هذه الجرائم لیست من قبیل الجرائم السیاسیة، الأمر الذي یعني جواز جانبها إعتب

.المتعلق بمكافحة جریمة الإبادة الجماعیة  ) 1- د(96انظر نص القرار رقم -1



بمكافحة ومنع الجرائم المخلّة بحقوق الأقلياتالتزام المجموعة الدولية :الفصل الثاني -الباب الأول 

107

وهو ما یعني ، قبض وإعتقال مرتكبیها وتسلیمهم إلى الجهات القضائیة المختصة في العقاب

.تطبق المعاهدات الدولیة في هذا المجالو إنماالدفع بعدم تسلیم المجرمین یمكن أنه لا

وقد أشارت إلى ذلك إتفاقیة منع جریمة إبادة الجنس البشري والإتفاقیة الدولیة للقضاء 

والإتفاقیة الدولیة للقضاء على الفصل العنصري لسنة 1965على التمییز العنصري لسنة 

كما ، وغیرها من الإتفاقات الدولیة الأخرى 1984وإتفاقیة مناهضة التعذیب لسنة 1973

من 29أشارت إلى ذلك المادة  تسري علیها  قاعدة التقادم المسقط ، و أن هذه الجرائم لا

التي أكدت  على  أن الجرائم التي 1998النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لسنة 

.)1(تدخل في إختصاصها لا تسقط بالتقادم

رغم كل هذه الإجراءات إلا انه كثیرا ما ترفض الحكومات التعاون فیما بینها من أجل 

، ومثال ذلك رفض یوغسلافیا تسلیم المجرمین لإعتبارات خاصة تسلیم مرتكبي هذه الجرائم 

.الذین أدانتهم المحكمة في البوسنة والهرسك 

، )أولا(ئیة الدولیة المؤقتة إن التعاون الدولي قد یتحقق في التعامل مع المحاكم الجنا

كما أن نظام روما الأساسي المتعلق بالمحكمة الجنائیة الدولیة نص على ضرورة التعاون 

).ثانیا(بین المحكمة و الدول 

التعاون من خلال التعامل مع المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة : أولا

إن الدول ومن أجل معالجة هذه المشاكل والأوضاع یمكنها التوصل إلى حلول 

لمشاكل القبض والإعتقال والتسلیم عن طریق المجهودات الفردیة الخاصة بكل قضیة على 

تعاونت الحكومة السودانیة مع النظام الفرنسي حیث)كارلوس(حدى مثل قضیة الإرهابي

.)2(في تسلیمه لكي یقدم للمحاكمة

لا تسقط الجرائم التي تدخل في ":عل ما یلي من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 29تنص المادة -1

".إختصاص المحكمة بالتقادم أیا كانت أحكامه 

الذي هرب إلى بولیفیا ورفضت الحكومة تسلیمه إلا أنه بعد تغیر "باري"مجرم الحرب الألمانيقبل هذا التاریخ، كان -2

=.كومة تعاون النظام الجدید مع الحكومة الفرنسیة وساعدهم في القبض علیه في أراضي تابعة لفرنساالح
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المنشئة أما فیما یتعلق  بتعاون الدول والمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة

عن  المسئولینبموجب قرار مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من المیثاق لمقاضاة 

قد كان أهم حدث خلال ف،  1991جانفي 1الإنتهاكات الجسیمة المرتكبة في یوغسلافیا منذ 

سلوبودان (لى الرئیس السابق لجمهوریة یوغسلافیا السابقة هو القبض ع2001سنة 

وإحالته على المحكمة، ویعتبر هذا الإجراء سابقة 2001جوان  28في ) میلوزوفیتش

حقیقیة  نحو إرساء العدالة الجنائیة الدولیة ورسما للشرعیة الدولیة في مكافحة الإفلات من 

  .العقاب

وتقدمها )بیلجانا بلافتشیك(لسیدة ا للسیاسیة المعروفة كما كان الإستسلام الطوعي 

فیما اللذان كانا)مومشلیوكرادیشنیك(المتهم المدعووإحالة المصالح المعنیة في الدولة أمام

سبق شخصیتین سیاسیتین كبیرتین  أثره في تطور هام في علاقات المحكمة الجنائیة الدولیة 

فقد كانت المادة الخامسة من النظام الأساسي ، بسلطات جمهوریة یوغسلافیا الإتحادیة 

یوغسلافیا السابقة  واضحة ، فهي تختص الدولیة المؤقتة العسكریة  للمحكمة ل

عن الجرائم خلال النزاع المسلح ذو طابع دولي أو المسئولینخاص مقاضاة الأش«في

داخلي  موجه ضد السكان المدنیین عن طریق القتل العمد، الإبادة، الإسترقاق، الإستعباد، 

الإبعاد، السجن، التعذیب والإغتصاب والإضطهاد لأسباب سیاسیة وعرقیة ودینیة والأفعال 

.»اللاإنسانیة الأخرى

هناك مثال آخر حول تعاون المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة برواندا المنشئة 

من 3،   فقد جاء في المادة 1994نوفمبر 8بتاریخ 959بموجب قرار مجلس الأمن رقم 

عن الجرائم التالیة المسئولینمختصة في مقاضاة الأشخاص :"نظام المحكمة على أنها 

ع النطاق ومنهجي موجه ضد المدنیین لأسباب قومیةعند إرتكابها في إطار هجوم واس

،  مرجع سابق طاهر عبد السلام إمام منصور، الجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة ومدى المسؤولیة القانونیة عنها،:أنظر -=

  .451-  450 ص ص
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وسیاسیة وعرقیة أو دینیة، القتل، الإبادة، الإسترقاق، السجن، التعذیب، الإغتصاب 

.)1("والأفعال اللاإنسانیة الأخرى

الجهات المختصة  علىإحالتهم تمت تم إلقاء القبض على أربعة متهمین و كما

ومن بین المتهمین أسقف الكنیسة في رواندا المدعو )أروشا(بالإحتجاز التابع للمحكمة في 

الذي تمت إدانته بإرتكاب جرائم ضد الإنسانیة، فقد سلمته السلطات )موسا یماناصمویل (

  . رةئم التي إرتكبها  في تلك الفتمحاكمته حول الجرامن أجل الفرنسیة إلى المحكمة 

التعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة :ثانیا 

التصدي قصدللمحكمة الجنائیة الدولیة مبادئ للتعاون الدولي الأساسيالنظام أرسى

منه إلى التعاون 93، كما أشارت المادة 89و 86الجرائم الدولیة من خلال المواد لمرتكبي

.)2(الدولیةفي مجال مكافحة الجریمة الدولي 

مع المحكمة الدولیة الجنائیة من شأنه منح إن زیادة تعاون الدول والحكومات

عن طریق متابعة إرساء العدالة الجنائیة الدولیةسبیلر للقیام بدورها فيبالمحكمة قوة أك

ولي الد ، أما في حالة عدم التعاون المجرمین الدولیین أیا كانت صفتهم وتوقیع العقاب علیهم

لحمایة مصلحة خاصة أو لإعتبارات في سبیل التتبع و المكافحة المتعلق بالجرائم الدولیة  

.سیطبقهو الذي  7فقرة  87نص المادة  فإن سیاسیة أو إقتصادیة أخرى 

:يالجنائیة الدولیة الخاصة برواندا على الموقع التالأنظر  النظام الأساسي للمحكمة -1

f.pdf-http://legal.un.org/avl/pdf/ha/ictr/ictr

تتعاون الدول الأطراف وفقا لأحكام هذا النظام :"من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة على أن86تنص المادة -2

".الأساسي تعاونا تاما مع المحكمة فیما تجربه في إطار إختصاص المحكمة من تحقیقات في الجرائم والمقاضاة عنها 

91یجوز للمحكمة أن تقدم طلبا مشفوعا بالمواد المؤیدة للطلب المبینة في المادة :"فتنص على أن 89اما المادة 

للقبض على شخص وتقدیمه إلى أیة دولة قد یكون ذلك الشخص موجودا في إقلیمها وعلیها أن تطلب تعاون تلك 

والتقدیم وفقا لأحكام الدولة في القبض على ذلك الشخص وتقدیمه وعلى الدول الأطراف أن تمتثل لطلبات إلقاء القبض

."هذا الباب وللإجراءات المنصوص علیها في قوانینها الوطنیة 

أن تنظر قبل رفض الطلب فیما إذا )ل(على الدولة الموجه إلیها طلب المساعدة بموجب الفقرة :"فتنص 93أما المادة 

و بأسلوب بدیل، على أن تلتزم كان من الممكن تقدیم المساعدة وفق شروط محددة أو تقدیمها في تاریخ لاحق أ

".المحكمة أو یلتزم المدعي العام بهذه الشروط إذا قبلت محكمة المدعي العام تقدیم المساعدة وفقا لها 
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تنص على إلتزام الدول الأطراف نجد بأنهامن نظام روما الأساسي86المادة بالرجوع إلى

تتعاون الدول الأطراف وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي تعاونا :"بالتعاون مع المحكمة

تاما مع المحكمة فیما تقوم به في إطار إختصاصاتها من تحقیقات في الجرائم والمقاضاة 

على أنه في حالة عدم إمتثال دولة طرف لطلب تعاون فتنص87/7المادة أما ، "علیها 

ون ممارسة المحكمة لوظائفها وسلطاتها الواردة یحول دالذي  مقدم لها من طرف المحكمة و

في نصوص النظام، ففي هذه الحالة یجوز للمحكمة أن تتخذ قرارا بهذا المعنى وتحیل 

المسألة إلى جمعیة الدول الأطراف وإلى مجلس الأمن إذا كان مجلس الأمن قد أحال 

.)1(المسألة إلى المحكمة 

هذه المادة تفرض على الدول التعاون معها لكن المحكمة الجنائیة الدولیة بموجب إن 

من جهة ثانیة لا یمكن فرض أي إجراء على الدول غیر المتعاونة معها في حالة ما إذا كان 

عدم التعاون لا یعرقل عمل المحكمة ، بمعنى أن إحالة الأمر على جمعیة الدول كما ورد 

التي لا تتعاون فیها الدولة مع أو مجلس الأمن لا یكون إلا في الحالة87/7في المادة 

المحكمة و في هذه الحالة هذه الأخیرة لا یمكن لها أن تتخذ أي إجراء فیما یخص المتابعة 

یخضع دائما للسلطة "و یحول دون ممارسة المحكمة لوظائفها"عبارةبوسائلها الخاصة ، ف

بإعتبارها جهاز قضائي التقدیریة للمحكمة و هو ما یمكن أن یبعد المحكمة عن مبدأ الحیاد 

عن طریق تدخل إعتبارات أخرى أما في مرحلة المتابعة أو فرض عدم المتابعة على الدول 

.الممتنعة 

نذكر 89أشكال التعاون في المادةالدولیة الجنائیةللمحكمةقد حدد النظام الأساسيل       

المتعلق طلب إلقاء القبض على شخص وتقدیمه للمحكمة أو طلبها على سبیل المثال 

.النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن87و  86أنظر المواد -1

:حول النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أنظر 

  .  90- 85 ص ص مرجع سابق،  شریف بسیوني، المحكمة الجنائیة الدولیة،محمود -

، ص 1999القاهرة ، أبو الخیر أحمد عطیة، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، دار النهضة العربیة،:أنظر كذلك-

  .  30- 27ص 
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أو تقدیم المعلومات )1(ترخیص بنقل شخص محل طلب من طرف المحكمة عبر إقلیمهابال

مع العلم أن هذا الشكل اللازمة للتعرف على هویة الأشخاص محل الشكوى وجمع الأدلة 

ول رفض مساعدة المحكمة إلا إذا كان وفي المقابل لا یمكن للد،)2(39المادة ورد بموجب 

، أما 72بأمنها الوطني وفقا للمادة  علقالطلب یتعلق بتقدیم أیة وثائق أو كشف أیة أدلة تت

الأمن ضمن إطار و مفهوم یدخل فیما إذا كان الإجرامي مسألة تكییف الفعلفیما یتعلق ب

  . فقط إختصاص المحكمة فهذا یكون من  أم لا  الوطني

الإنسانیةفي حالة عدم تعاون الدول في تعقب وإعتقال وتسلیم مرتكبي الجرائم ضد 

فإن على مجلس الأمن الدولي  أن یوقّع على هذه الدول الممتنعة عقوبات مناسبة مع طبیعة 

هذا الإمتناع من أجل ردع الغیر من الدول في حالة إتخاذها لنفس التصرفات، لأن موقف 

 محالة مجریات العدالة الدولیة، فالمجلس بإتخاذه لهذه التدابیر هذه الدول  سیعرقل لا

ستساعد على فإنها، سیاسیة أو إقتصادیةفي عقوبات مهما كانت طبیعتهاوالمتمثلةالردعیة 

تحقیق الأمن والسلم في المجتمع الدولي كما هو مقرر في النظام الأساسي لمنظمة الأمم 

.المتحدة 

في  لا یمكن للمحكمة طلب المساعدة والتعاون من الدولة یجب الإشارة إلى انه

إلى السبب المتعلق بأمنها طبعا بالإضافة حالتین فقط وردتا في النظام الأساسي للمحكمة 

تقدیم شخص أرسل من بیتعلقموضوع طلب التعاون والمتمثلة أولا في حالة كون القومي 

ففي هذه الحالة بناء على إتفاقیة دولیة بین الدولتینأخرىطرف دولته للقیام بمهام في دولة 

الدولیة لإلتزاماتهالأن ذلك سیؤدي إلى مخالفة الدولة لا یمكن فرض المساعدة من الدولة

الدولة  طرف  بموجب تلك الإتفاقیة إلا إذا تحصلت المحكمة على الموافقة المسبقة من

ذا كان طلب المساعدة یؤدي إلى إخلال الدولة إ، أما الحالة الثانیة فتتحقق المرسلة للشخص 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 89أنظر المادة -1

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 39أنظر المادة -2
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أو حصانة الدول إلا إذا تحصلت على الدبلوماسیةبإلتزاماتها الدولیة في مجال الحصانة 

.)1(تنازل عن تلك الحصانة 

لكن أن نغفل دور حالات لجأ فیها الأفراد إلى إثارة المسؤولیة الدولیة لدولهم هناك

تختص بإستلام الشكاوى المقدمة إلیها من الأفراد التي صري جنة القضاء على التمییز العنل

والجماعات، إلا أن إختصاصها لا ینعقد  إلا بالنسبة للدول التي تعلن موافقتها علیه مثلها 

المستبدلة بمجلس حقوق الإنسان بموجب قرار الجمعیة العامة الإنسانمثل لجنة حقوق 

8، ومن أمثلتها  البلاغ رقم 60/215تحت رقم 2006مارس 15للأمم المتحدة بتاریخ 

إلى لجنة القضاء على التمییز العنصري)حلیمي نذریبي(المقدم من طرف 2000لسنة 

.ضد النمسا 

یوغسلافي كان في السجن وقت تقدیم البلاغ إن الشاكي في هذا البلاغ هو مواطن 

في النمسا، وقد إدعى إنتهاك النمسا للإتفاقیة الدولیة لقمع  جریمة الفصل العنصري لأنه 

تعرض هو وزوجته لممارسات مهینة وأعمال تعذیب وإضطهاد من طرف رجال الشرطة في 

ما أن زوجته تعرضت النمسا، وهو ما أدى إلى إصابته بعاهة مستدیمة في عینه الیسرى، ك

للإجهاض بسبب التعذیب على أیدي الشرطة كما تعرض ستة شهود ذكر أسمائهم لسوء 

و بعد أن تأكدت اللجنة من توافر ، المعاملة والتعذیب من طرف الشرطة أثناء التحقیق 

شروط قبول الشكوى قررت قبولها مع إجراء تحقیق في الإدعاءات الواردة فیها، وقد ثبتت 

وهو ما أدى اللاإنسانیة ، مسؤولیة النمسا عن تلك الممارسات و أكدت على أقرت صحتها ف

مكانة الفرد القضیة قد بینت هذهللنمسا عن تلك الأفعال، و الدولیةإلى ترتیب المسؤولیة 

.)2(على المستوى الدوليدولیا مع إمكانیة مواجهة الدول  و مقاضاتها 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 87أرجع إلى المادة -1

عماري طاهر الدین، عن العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة ومجلس الأمن الدولي، المجلة :أنظر ، و لتفاصیل أكثر 

- 103 ص ص، 2009، 2العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، عدد  النقدیة للقانون و 

104.

  .156 - 143 ص  ،  ص2000تقریر لجنة القضاء على التمییز العنصري لسنة :أنظر في ذلك-2
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المطلب الثاني

بالمحاكمة والعقابالإختصاص  الدولي 

الجنائیة لمرتكبي الجرائم الدولیة في إطار  تالمحاكماعرف المجتمع الدولي

سبق الذكر، فبعد الحرب العالمیة  امحاكم مؤقتة، أهمها محكمة نورمبورغ ومحكمة طوكیو كم

هاتین المحكمتین قاعدة المسؤولیة والجزاء حیث تمت محاكمة ومعاقبة كرّستالثانیة 

كما لعبت المحكمة )الأولالفرع (الجرائم المرتكبة أثناء الحرب العالمیة الثانیة مسئولي

.)الفرع الثاني(إرساء قواعد الجزاء الدولیة لیوغسلافیا ورواندا دورا هاما فيالمؤقتة العسكریة 

لتأكید هذه القاعدة عملت منظمة الأمم المتحدة على الحفاظ على سلامة حقوق 

فقرة  29 ،1،13ومن أجل ذلك  نصت المواد ، عن الحربالإبتعاد ورامة الفرد الإنسان وك

لأمم المتحدة لمنظمة لعلى الصلاحیات الممنوحة الأمم المتحدة من میثاق55و المادة 6

من أجل إتخاذ التدابیر اللازمة لضمان إحترام حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة بما في ذلك 

و تعتبر المحكمة الجنائیة الدولیة التي عملت الجمعیة العامة ، دولیةإنشاء محاكم جنائیة 

على إنشائها  القفزة النوعیة نحو إرساء عدالة جنائیة دولیة دائمة لا تزول بزوال ظروف 

إلا أن هذا النظام الدولي لم یصل إلى النفاذ إلا في السنوات )الفرع الثالث(إستحداثها 

.)1(ئها بموجب نظام روما الأساسيالأخیرة مقارنة بتاریخ إنشا

ة بسلمدولیة للجرائم الماسّ قرار مدونة إنشاء محكمة دولیة حتى تنتهي من إرجأت لجنة القانون الدولي بحث موضوع أ -  1

جنائي بتكلیف من الجمعیة الدولي اللقانون ا حول مشروعبإعداد محمود شریف بسیونيقام الأستاذثم ،نسانیةلإمن اوأ

مم المتحدة لأامنظمة جهزة أهتمام بعض إلكنه لم یحظ ب،عرض المشروع على لجنة القانون الدولي، و العامة للقانون الدولي

نشاء إساسه یتسنى أساسیة لمشروع قانون الجرائم الدولیة الذي على لأجماع حاسم حول المسائل اإحصل على نه لم یلأ

.،إلا أنه في الأخیر تم الإتفاق على إنشاء  محكمة جنائیة دولیة في إطار نظام روما الأساسيجنائیة دولیة  ةمحكم

الإنتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان، دار النهضة العربیة،القاهرة ،  محمد مصطفى یونس، المسؤولیة الفردیة عن :أنظر _

.115، ص 1994
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الأولالفرع 

المؤقتة قبل صدور میثاق الأمم المتحدةالمحاكم الجنائیة الدولیة

الإمبراطور محاكمة تمت نورمبورغ وطوكیو بل إنشاء المحاكم المؤقتة لكل منق      

بعد إنهزام ألمانیا في الحرب العالمیة الأولى من خلال محكمة "غلیوم الثاني"لماني الأ

هذا و ،)1(1919جوان 28المنشئة بموجب معاهدة السلام المبرمة بفرساي بتاریخ فرساي

كان للجرائم التي إرتكبتها القوات الألمانیة أثرها على المجتمع الدولي و على حقوق الإنسان 

، و لم تتوقف )أولا(خاصة لمتابعة المتسببین في إرتكابها عامة مما أدى إلى إنشاء محكمة

في  ذا الحد بدلیل إنشاء محكمة مؤقتة ثانیة عسكریةالجرائم ضد حقوق الإنسان عند ه

.)ثانیا(طوكیو 

لنورمبورغالمؤقتة العسكریة الدولیة المحكمة: أولا 

في الدول التي إحتلتها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة منذ الألمانیةإرتكبت القوات 

، وبموجب )2(أدت إلى هدر المبادئ الأخلاقیة والقانونیة1939سبتمبر1بدء القتال بتاریخ

فر و  عن السلطة)لمانیاأمبراطور إ(  غلیوم الثانيمبراطور لإتنازل ا،ولىلألمانیا في الحرب العالمیة اأنهزام إبعد -1

نصت على و  1919جوان 28معاهدة فرساي بتاریخ لى هولندا فقامت الدول المتحالفة الرئیسیة بالتوقیع على إهاربا 

.نسانیة المرتكبة ضد مواطني الدول الحلیفة لإالجرائم ضد او  لمان عن جرائم الحربلأكبار القادة او  مبراطورلإمسؤولیة ا

هذه تتكون و  نشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتهم مع منحه كافة الضمانات لمزاولة حق الدفاعإو قررت معاهدة السلام 

–ایطالیا –فرنسا –بریطانیا –الولایات المتحدة الأمریكیة ( هي و  ف دولتهر قضاة یعین كل واحد من ط5المحكمة من 

.الیابان  (

أن السلطات المتحالفة والمنظمة تتهم غلیوم الثاني :"منها على 227نصت المادة و  یضا بمعاهدة السلامأسمیت و 

، ولأول مرة نصت معاهدة دولیة على مسؤولیة رئیس الدولة ومتابعته "خلاق الدولیةبالجریمة العظمى المرتكبة ضد الأ

."جنائیا ومحاكمته لإرتكابه جرائم دولیة، فهذه  المادة  إذن نصت على إلزامیة تقدیمه للمحاكمة

ا من أجل تسلیمها كما نصت المعاهدة أیضا على ضرورة تقدیم السلطات المتحالفة والمنظمة لها طلبا إلى حكومة هولند

1919مارس 20الإمبراطور غلیوم الثاني من أجل محاكمته، وقدم الوفد الألماني في مؤتمر السلام مذكرة بتاریخ  

من المعاهدة على أساس أن المحكمة إستثنائیة مكلفة بتطبیق قوانین إستثنائیة، إلا أن الدول 227إعترض فیها على المادة 

.ض بعین الإعتبار وفي النهایة تم التوقیع على الإتفاقیة الحلیفة لم تأخذ  الإعترا

لم تتم فعلا  نظرا لرفض هولندا تسلیمه بحجة أن المحاكمة مخالفة لمبادئ القانون "غلیوم الثاني"إن محاكمة الإمبراطور 

=الهولندي الذي لا یسمح بالتسلیم في الجرائم السیاسیة، والقوانین الهولندیة لا تعرف مثل هذه الجرائم الدولیة ولا توجد أیّة
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البند الثاني من إتفاقیة لندن وضعت لائحة المحكمة العسكریة ونظامها القانوني الذي یحتوي 

أبواب تخص تشكیل المحكمة وإختصاصاتها، إجراءاتها، على ثلاثین مادة مقسمة على سبعة 

.ضمانات المتهمین أمامها، سلطاتها وإدارتها وكل ما یتعلق بأحكامها ومصاریفها 

قضاة أصلیین یمثل كل واحد منهم دولة من الدول )4(أربعتتكون المحكمة من

ئیسا للمحكمة عن الأربعة التي أبرمت إتفاقیة لندن ویختار أعضاء المحكمة من بینهم ر 

وقرارات المحكمة تصدر بأغلبیة الأصوات وفي حالة التعادل ترجح الجهة ، طریق  الإنتخاب

.التي صوت الرئیس إلى جانبها

ضد السلام وجرائم الحرب وجرائم ضد تعلق بالجرائم المحكمة یإختصاص  إن

و تتم متابعة المدبرین والمنظمین والمحرضین والشركاء الذین ساهموا في إعداد ، الإنسانیة

للمحكمة الحق في 13و قد تركت المادة ، جریمة من الجرائم المحددة في اللائحة أیةوتنفیذ 

تحدید القواعد الخاصة بالإجراءات التي ستعتمد علیها على أن لا تتعارض مع نصوص 

على مهام الإدعاء العام أمام المحكمة والتي تتمثل في  هامن15نصت المادة، وقد اللائحة

البحث عن الأدلة وتقدیمها وإعداد تقریر الإتهام وإستجواب المتهمین وسماع الشهود، أما 

من اللائحة التي تمنح الحق للمتهم 16ضمانات المحاكمة العادلة فقد نصت علیها المادة 

شة الشهود، وللمحكمة سلطة تقدیریة واسعة في تقدیر في تعیین محام وتقدیم الأدلة ومناق

المجرمین المبرمة بین هولندا وبعض الدول طالبة مسؤولیة ضد الإمبراطور طبقا للقانون الهولندي أو معاهدة تسلیم=

التسلیم، لذلك یمكن لنا الجزم بأن معاهدة السلام بفرساي وجدت عقبات للتطبیق لكنها تظل سابقة لها أهمیتها في تطور 

.القانون الجنائي الدولي 

قب إجتماع وزراء خارجیة وقد صدرت تصریحات تهدف إلى معاقبة مجرمي الحرب وأهمها تصریح موسكو الصادر ع-2

الذي تضمن الأسس الواجب إتباعها من طرف الدول الحلیفة 1943الولایات المتحدة الأمریكیة وإنجلترا وروسیا سنة 

.لمحاكمة مجرمي الحرب الألمان 

ده لممثلي الحلفاء من أجل الإتفاق النهائي على إجراءات المتابعة وصدر بع1945-07-26عقد مؤتمر لندن بتاریخ 

الذي تضمن إنشاء محكمة عسكریة لمحاكمة مجرمي الحرب والذي  عرف بنظام  1945أوت  08إتفاق لندن بتاریخ   

.لمحاكمة مجرمي الحرب الآخرین1945دیسمبر 20بتاریخ 10محكمة نورمبورغ  وبعده  صدر القانون رقم 
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وفحصها وقبولها أو رفضها دون التمسك بالقواعد الشكلیة الخاصة بقبول مواد  الأدلة

.الإثبات

نصت لائحة لندن على وجوب تسبیب الأحكام الصادرة عن المحكمة سواء كانت 

)1(واسعة في تحدید العقوبة الواجبة التطبیقبالبراءة أو الإدانة وترك للمحكمة سلطة تقدیریة 

هو على ماذا یستند القاضي لفرض العقوبة الملائمة كون القاعدة ما یثیر التساءل لكن 

العامة في المجال الجنائي تقضي بوجوب تحدید الجریمة والعقوبة المطبقة علیها قبل إقتراف 

ك في مصداقیة هذه المحكمة وعدالة الفعل الإجرامي ولیس بعد المحاكمة وبهذه الطریقة نشك

)2(أحكامها
قد و  تفاقیة لندنإنها تشكلت من قضاة تابعین للدول الموقعة على أمع العلم ، 

في مجال توفیر ضمانات المحاكمة العادلة النص على ضى واضعوا الإتفاقیة عن قصد تغا

.تفاقیة لندن إن القضاة المشكلین للمحكمة تابعین للدول الموقعة على أ

31/08/1946وإستمرت إلى غایة 20/10/1945عقدت المحكمة جلستها الأولى بتاریخ 

أصدرت أحكاما عدیدة ضمن المتهمین المحالین أمامها وكذلك ضد المنظمات حیث

.)3(الدولیة

طوكیو ل المؤقتة الدولیة العسكریة محكمة ال –ثانیا  

،  أصدر القائد الأعلى 02/09/1945بعد توقیع الیابان على وثیقة إستسلامها بتاریخ 

إعلانا خاصا بإنشاء محكمة )مارك آرثر(للسلطات المتحالفة في الیابان الجنرال الأمریكي 

وثیقة الإتهام ثم عرض تحلیلي للإتهام من طرف من اللائحة على إجراءات المحاكمة وهي  قراءة 24ـنصت المادة -1

.المدعي العام ثم سماع الدفاع وأقوال الشهود

من لائحة لندن على عقوبة الإعدام وتركت المجال واسع للمحكمة في تقدیر العقوبات الأخرى التي 27نصت المادة -2

وهو ما یضع "لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص"تراها ملائمة، فنلاحظ أن هناك خرق للقاعدة القانونیة التي تنص أن

الإتهام مجرمین خرج من دائرة المتابعة ویالمحكمة في موضع الشك والریبة حول مصداقیة أحكامها لأنه بهذه الطریقة س

.قیین  كانوا قد تسببوا في إرتكاب جرائم إبادة في حق الإنسانیة وحق مجموعات الأقلیات  یحق

سنة على متهم 15والسجن لمدة متهمین9في حق السجن المؤبد و  متهم 12عدام على لإم بین احكالأتراوحت هذه ا-3

.متهمین3خر مع تبرئة آ كذلك على متهمسنوات 10السجن و  خرآ

) س .س) (S.S ( منظمةو  هي هیئة رؤساء الحزب النازيو  منظمات4جرامیة على لإالصفة اهذه الأحكام  تأضف لقد 

»»الجستابو«ومنظمة  ) S .D ) (د. س( منظمةو  Le GESTAPO ».
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الجنرال بتعیین هذا  بعد أن قام19/01/1946عسكریة دولیة للشرق الأقصى، وتم ذلك في 

وكذلك النائب العام للمحكمة ونوابه، وإستندت محكمة طوكیو بالنسبة الإحدى عشرالقضاة 

للإجراءات والمحاكمة على لائحة صادرة عن القیادة العلیا للسلطات المتحالفة والتي لا 

وقد بدأت المحكمة أشغالها بتاریخ ئحة نورمبورغتختلف في مضمونها عن لا

.)1(04/11/1948وأصدرت أحكامها بتاریخ 03/05/1946

و هو ما یؤدي إلى التشكیك في ،من طرف القوات المتحالفةإن هذه المحكمة أنشئت

مصداقیتها و كذلك أحكامها خاصة أن تعیین القضاة في المحكمة تم من طرف القوات 

دأ الحیاد عند إصدارهم لأحكامهم في العسكریة المتحالفة و هو ما یؤكد بعد القضاة عن مب

وهو ما ینطبق أیضا على عمل محكمة تشریعیة خاصة بالعقابظل إنتفاء نصوص

.نورمبورغ

كل من محكمتي نورمبورغ وطوكیو أنهما كانتا أخیرا ما یمكن أن یقال حول نشاط 

حیث قامتا بإرساء قواعد القانون الدولي الجنائي مع إقامة عدالة جنائیة جدا ،إیجابیتین

دولیة نتج عنها فرض مبدأ المسؤولیة الفردیة عن الجرائم الدولیة مهما كان مركز الفرد المتهم 

و هي في نفس الوقت  الطرف أن الدول الحلیفة رغم العیوب التي طالتها بإعتبار في بلاده

من تعیین قضاة تابعین لها بالإضافة إلىرت القانون الواجب التطبیقهي التي أصدالخصم

محاكمة كما أنها إستندت على قانون نص على جرائم إرتكبت قبل صدوره وهو ما أجل ال

یتنافى مع مبدأ عدم رجعیة القانون كما أنها أصدرت  أحكاما متعلقة  بجرائم لم ینص علیها 

Valticosیرى الأستاذ ، ولجمیع قواعد القانون الدوليو هو في حد ذاته تحدي)2(القانون 

.سنوات7سنة مع حكم واحد لمدة 20حكم بالسجن المؤبد وحكم واحد لمدة 16أحكام بالإعدام،  7و هي  -  1

2 - STERN Brigitte, « Les aspects juridique de la crise et la guerre du golf » , in : CEDIN,

cahiers internationaux, N°6, Montchrestien, 1991, p 334 .

:أنظر كذلك 

35، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والإقتصادیة والسیاسیة، الجزء »نحو إرساء نظام جنائي دولي«،أحمد بلقاسم-

  . 1109_ 1103ص ، ص 1997، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر 4رقم 
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Nicolas في إطار میثاقها لإتخاذ كافة التدابیر أن الأمم المتحدة منحت فرصة كبیرة

.و هي رؤیة مسبقة للمنظمة)1(الضروریة لحفظ السلام منها إنشاء محاكم مؤقتة

نورمبورغ ول المؤقتة الدولیةمحكمةالكل من ما یمكن أن نستخلصه إذن هو أن

طوكیو تم إنشائهما بموجب إتفاقیة خاصة أبرمتها الدول الحلیفة بعد الحرب ل الدولیةمحكمةال

مما أضفى على المحكمتین الطابع العسكري العالمیة الثانیة من أجل معاقبة مجرمي الحرب

محدد من كان  هاإختصاص نأكما ، على خلاف المحاكم العادیة التي تتمیز بالصفة المدنیة 

موجب متهمین بأشخاص تتعلق ببالإدانة و الأخطر من ذلك إصدارها لأحكام حیث الزمان

خرقت أحد المبادئ الأساسیة في ذلك فقد بقانون نورمبورغ و صدورقبل  وهاأفعال إرتكب

من حیث الزمان عدم رجعیة القوانین"قاعدة الدولي وهو و القانون الجنائي القانون الجنائي 

.)2("إلى الوراء 

الفرع الثاني

روانداو  بیوغوسلافیاالمؤقتة الخاصة اكم الدولیة المح

تبعا لما أثارته المحكمتین سابقتي الذكر من جدل قانوني نظرا لعشوائیتها في بعض 

الحالات من حیث خرقها لقواعد القانون الدولي العام و القواعد الإجرائیة بالنسبة لتوقیع 

فیما یتعلق بأفراد بعد ذلك خاصةالبشریةتهانظرا لبشاعة الجرائم التي عرفالعقاب ، و 

بالمجموعة الدولیة إلى إنشاء  ىأدالأقلیات في مختلف الدول التي تحتویها ، الأمر الذي 

أخرى مؤقتة و عسكریة كذلك و محكمة ) أولا( )3(السابقة یوغسلافیابمؤقتة خاصة  ةمحكم

 هابإعتبار )انیا ث(متعلقة بالوقائع التي تشكل جریمة دولیة بالنسبة للجرائم المرتكبة في رواندا

1 - Valticos Nicolas , « Les Mécanismes internationaux de la protéction des droits de
l’homme » , droit international, bilant et perspectives, tome 2, Edition Pedone, Paris 1991, p
119.

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والإقتصادیة »الجنائیة الدولیةالأزمة الراهنة للعدالة «عبد االله سلیمان سلیمان، -2

.160-152،  ص 1986، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ،  مارس 1، العدد 23والسیاسیة، الجزء 

3 - DUPUY Pierre – Marie , « Crime et immunités ou dans quelle mesure la nature des
premiers empêche l’exercice des secondes » , in : Revue général de droit intérnational public,
N°02, 1999, p.p. 289-296.
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الأجنبیة الدراسات المنجزة باللغات في معروفةالمحاكم مشكلة من قبل مجلس الأمن الدولي 

)Ad Hoc( بزوال إرساء عدالة جنائیة دولیة دائمة لا تزول في  أخیرا ، إلى أن فكرت

.)ثالثا(على المستوى الدولي الأزمات

   ) TPIY( ةسابقالالمحكمة الجنائیة المؤقتة الخاصة بیوغسلافیا  : أولا

بروز بدایة التسعینیاتنهایة الثمانینات و شهدت جمهوریات یوغوسلافیا السابقة في 

إنتهاكات خطیرة لحقوق مشاكل الأقلیات من جدید بعد سكونها لسنوات طویلة أدت إلى

على أسس عرقیة ودینیة خاصة بالنسبة لمسلمي البوسنة والهرسك، وللحد من هذه الإنسان

بموجب اللائحة رقم السابقةالإضطهادات أنشئت المحكمة الخاصة بیوغسلافیا و الإنتهاكات

.)1(1993سنة  الدولي  الصادرة عن مجلس الأمن808

و المتعلقة التي تصله جاء في مضمون اللائحة أن مجلس الأمن یندد بالأخبار 

بالخرق المتعمد والمستمر للقانون الدولي الإنساني في یوغسلافیا خاصة في البوسنة 

إنتهى مجلس الأمن إلى أن كل ما والهرسك منها التقتیل الجماعي والتصفیة العرقیة، و

دولیة یحدث في هذه الدولة یعتبر إخلالا بالسلم والأمن الدولیین،  لذلك یجب إنشاء محكمة 

جنائیة لمتابعة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في یوغسلافیا، وتم إنشاء المحكمة  من طرف 

الفصل السابع من المیثاق بطلب من المؤتمر الدولي الخاص مجلس الأمن الدولي بناءا

1991جانفي 01ما بین )3(فوق إقلیمهاللمحاكمة عن الجرائم المرتكبة )2(ةسابقالبیوغسلافیا 

:على ما یلي22/2/1993المؤرخة في 808تنص الفقرة الأولى من اللائحة رقم -1

المسئولین عن إنتهاكات خطیرة للقانون شخاص المتهمین إن مجلس الأمن قرر إنشاء محكمة دولیة لمحاكمة الأ"

".1991الدولي الإنساني في الإقلیم الیوغسلافي  منذ سنة 

« Le conseil de sécurité décide la création d’un tribunal international pour juger les
personnes présumées responsables de violations graves du droit international
humanitaire commises sur le territoire de l’ex Yougoslavie depuis 1991 ».

.41المادة علیهمن میثاق الأمم المتحدة وأكدت39طبقا لنص المادة -2

:حول خلفیات الأزمة الیوغسلافیة وتدخل  منظمة الأمم المتحدة ، أنظر -3

الطبعة الطاهر مختار علي سعد، القانون الدولي الجنائي، الجزاءات الدولیة، مركز الدراسات والبحوث القانونیة،-

 =.146- 140 ص ،  ص2001، ر الكتاب الجدید ، بیروتدا ، الأولى
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لاحق یحدده مجلس الأمن الدولي، كما أن المحكمة تعمل على المحافظة على إلى تاریخ

حقوق الضحایا في طلب التعویض عن الأضرار التي أصابتها من خرق قواعد القانون 

.الدولي الإنساني

فضلت إطلاق تسمیة السابقةإن المحكمة المؤقتة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا

Acte""أفعال إبادة"البوسنة على أنها جرائم التطهیر العرقي في de génocide" عوض

crimes""جرائم ضد الإنسانیة" contre l’humanité")1(، وهو تكییف صحیح و دقیق

للجرائم المرتكبة لأن الجرائم التي طالت المدنیین في هذه المنطقة إستهدفت الأقلیات لا غیر 

مع العلم أن هناك فرق بین التطهیر العرقي  و فعل حتى و لو تم إعطائها تكییف آخر

تقوم بأنهاالمنشئة لها ورد في اللائحةبالنسبة لإختصاصات المحكمة فقد أما الإبادة ،

مادة وقد حدد في هذا النظام أنواع الجرائم 34بوظائفها طبقا لنظامها الأساسي المتكون من 

خرق إتفاقیات جنیف الأربعة ون بها وهيالتي یتابع ویحاكم من أجلها الأشخاص المتهم

وتختص بمتابعة الأشخاص الذین یرتكبون الجرائم المنصوص علیها في إتفاقیات جنیف وقد 

.لتعذیب والتعدي على السلامة الجسدیةكا الثانیةحددتها المادة 

الخاصة كما أن المحكمة تختص في متابعة ومحاكمة الأشخاص الذین خرقوا القواعد 

، المحظورةستعمال الأسلحة بإفیما یتعلقالثانیةوقد حددتها المادة وأعراف الحرببقوانین

والهجوم على المواقع غیر المدافع لتي لا توجد فیها قواعد عسكریة تدمیر المدن والقرى ا

عنها بالإضافة إلى تدمیر الأماكن المخصصة للشعائر الدینیة والمواقع الأثریة حسب نص 

  :  كذلك  أنظر-=

   . 68ص  ، 1999كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ،رسالة ماجستیر،نسانیةإسباب لأحفظ السلم ،خلفان كریم-

 780قراره رقم  1992أكد مجلس الأمن الدولي على  تجریم الأفعال  التي إرتكبت في یوغسلافیا السابقة بإصداره عام -

C.بإنشاء لجنة الخبراء الخاصة بالتحقیق وجمع الأدلة حول جمیع الجرائم المرتكبة في هذه الدولةالمتعلق  .S .RES

780 UN)(  وهو القرار المقصود، وقد أعلن مجلس الأمن نفس الإجراء فیما یتعلق بأزمة رواندا بالقرار رقمC.S. RES

.فیما یتعلق بإنشاء لجنة خبراء مختصة935.

1 - Steinberg Maxime, «Le génocide au XX éme siècle : lecture juridique ou historique ? »,

in : Alain Destex et Michel Foret (sous la direction de), de Nuremberg a Lahaye et Arucha,
Bruylant, Bruxelles, 1997, p 63.
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الجرائم المتعلقة  بإبادة الجنس البشري و أخیراللمحكمة الأساسيالمادة الثالثة من النظام 

وهو كل عمل یقوم به شخص أو مجموعة أشخاص بغرض الإبادة الكلیّة أو الجزئیة 

لمجموعة عرقیة أو دینیة ویعاقب كل من یقوم بالإبادة وكل مشترك فیها حسب ما جاء في 

قد وضعت جزاءات ، الإنسانیةالخامسة من نظام المحكمة والجرائم ضد نص المادة الرابعة و 

لم  ل النظام الأساسي للمحكمة هو أنهإلا أن ما یلاحظ  حو ، على الجرائم التي ورد ذكرها

.و هذا لا یكفي للردع و العقابعقوبة واحدة وهي عقوبة الحبسبسوى یأت

ن محكمة إبتدائیة  تصدر جزاءات بالنسبة لكیفیة التقاضي فإن المحكمة تتكون م

بعین ویؤخذ، وینطق بالحكم في جلسة علانیة ویكون الحكم مسببا ومكتوبا المسئولینضد 

الإعتبار خطورة الجریمة وحالة المتهم، أما غرفة الإستئناف فتستقبل الطعون المقدمة من 

منها لأسبابالأشخاص المدانین من طرف غرفة أول درجة أو من طرف النائب العام 

الخطأ في إحدى النقاط القانونیة الأمر الذي یجعل القرار غیر مشروع  فتؤید أو تلغي قرارات 

  .الغرفة الأولى 

النائب العام فهو المسؤول عن التحقیق في إذا ما رجعنا إلى إختصاصات النیابة فإن

الإنساني المرتكبة عن الخرق الخطیر للقانون الدولي المسئولینالقضایا ومتابعة الأشخاص 

ویقوم بمهامه بكل إستقلالیة دون أن یتلقى تعلیمات 1991منذ سنة  ةسابقالفي یوغسلافیا 

لكن هذا یثیر أكثر من تساؤل و یطرح مسألة شفافیة و مصداقیة الأحكام )1(من أیة حكومة 

دول لها فطالما النائب العام یعین من طرف مجلس الأمن الدولي  وهذا الأخیر یحتوي على 

حق النقض و الكلمة الخیرة تعود إلیها، فلا یمكن تصور عدم تلقّي النائب العام لتعلیمات 

من حكومات هذه الدول و هذا طبعا یعیدنا إلى قاعدة فصل السلطة القضائیة عن باقي 

.السلطات خاصة السلطة التنفیذیة 

زمون ترئیس المحكمة الذین یلو  هو الذي یعین النائب العامالدولي و  منلألمجلس اتابع ذن هي جهاز فرعيإفالمحكمة -1

  .الدولي منلألمجلس اعمال المحكمة أبتقدیم تقریر سنوي عن 

لكن عملیا مادام أن المحكمة أنشأها مجلس الأمن، فلا یمكن تجاهل تأثیر بعض الدول دائمة العضویة في مجلس الأمن 

.على القرارات المتخذة من طرف النائب العام للمحكمة
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في دولة تختارها المحكمة من بین الدول التي أعلمت فیتم الأحكامتنفیذ فیما یخص

مجلس الأمن برغبتها في إستقبال المحكوم علیهم بالعقوبة، والتنفیذ یكون خاضعا للقوانین 

وقد وجهت المحكمة الجنائیة الدولیة ، الوطنیة للدولة المعنیة تحت رقابة المحكمة الدولیة  

تهامات بشأن الجرائم التي إرتكبت في جمهوریة العدید من الإ ةسابقالالخاصة بیوغسلافیا 

البوسنة والهرسك وغالبیة هذه الإتهامات صدرت ضد أشخاص من صرب البوسنة بسبب 

أما بالنسبة للمجازر المرتكبة من طرف في البوسنة ، مةمسلالأقلیات الجرائم ضد لإرتكابهم 

سمحت للنائب )1(قطعیةالصرب في كوسوفو، فقد تمكن المحققون من العثور على أدلة 

LOUISEلویز أربور «السیدةالعام للمحكمة الجنائیة الدولیة  ARBOUR » ««

ووجهت له بعد إعلام الأمین العام للأمم المتحدة "میلوزوفیتش"بمتابعة الرئیس الصربي 

أوجه الإتهام في و تمثلت أمر بالقبض وهو الأول من نوعه الذي یصدر ضد رئیس دولة،  

.)2(تشویه الجثث، الإغتصاب والقتل الجماعي وجرائم ضد الإنسانیة 

شتراك في لإا بتهمة نة هو من كروات البوسو "  درازت اردیموفینش "على 1996ول حكم بالسجن في دیسمبر أصدر -1

1995في جویلیة "سبرینیشا"سرهم بالقرب من أشخص من مسلمي البوسنة بعد  1200رب عن اطلاق النار على ما یقإ

سنوات ، كما تعرض المدنیون للتطهیر العرقي في یوغسلافیا سابقا، وهو ما دفع الرئیس الأسبق للمحكمة 10بعقوبة 

إلى القول أن المذابح والتطهیر العرقي والإغتصاب هي أفعال تمس الإنسانیة مهما كانت جنسیة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا 

.وموطن الشخص 

:أنظر التفاصیل في هذا الموضوع  في 

الرئیس الأسبق للمحكمة الجنائیة "أنطونیو كاسیس"، الذي یتضمن الكلمة التي ألقاها 1995منظمة العفو الدولیة لعام 

.غسلافیا السابقة الدولیة لیو 

، وقد إتهم بجرائم ضد الإنسانیة وجرائم   2000و 1989رئیس صربیا ویوغسلافیا بین "سلوبودان میلوزوفیتش"كان  - 2

دورا مهما في إسقاطه "أتبور"حرب وإبادة  من طرف المحكمة الجنائیة المؤقتة لیوغسلافیا السابقة، وقد لعبت حركة

كمة الجنائیة بعد تسلیمه من طرف یوغوسلافیا تم إیقافه وإیداعه السجن بلاهاي تنفیذا للأمر أمام المح2001وإمتثل سنة 

بالقبض في إنتظار محاكمته، وقد مكث سنوات كثیرة  متنقلا بین السجن والمحكمة ولم یكن یعترف بشرعیة المحكمة كما 

مارس 11بة السجن مدى الحیاة،  وبتاریخ وكان یواجه عقو 2002كان یرفض توكیل محام، وبدأت محاكمته في فبرایر 

=.عثر علیه میتا في مركز الإعتقال الذي كان محتجزا فیه بلاهاي 2006
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نشاء المحكمة الدولیة الجنائیة الخاصة بیوغسلافیا سابقاإلائحة عند الإطلاع على

ن الفصل السابع من أ مع العلم مم المتحدة لأیة مادة من میثاق اأ نجد بأنها لم تشر إلى

متخصصة جهزة قضائیة أیة أنشاء إفي  الدولي الحق منلأیخول الحق لمجلس االمیثاق لم 

المحاكمالقانونیة التي یمكن التوصل إلیها هي أنالنتیجةو  في تعقب المجرمین الدولیین ،

تعتبر غیر بدون الإستناد إلى المیثاق الأممي التي أنشأها مجلس الأمن الدولیة المؤقتة 

تحقیق العدالة الدولیة ووقف الجرائم التي طالت حقوق الأقلیات ل ئتأنشقانونیة رغم أنها 

لكن رغم ذلك فإنها حققت عدالة جنائیة دولیة ، لعدم إستنادها على أي نص تشریعي خاصة 

في جرائم الإبادة ، فكانت حلیفة للأقلیات في خاصة من خلال متابعة و محاكمة المتسببین 

.المجال القضائي 

)المؤقتة  الخاصة برواندا  كمة الجنائیة الدولیةالمح:ثانیا  TPIR )

سنة بین أقلیاتها من التوتسي و الهوتسو إن الصراع الداخلي الذي عرفته رواندا

سرعان ما تحول إلى حرب أهلیة بین الحركة الإنفصالیة والقوات الحكومیة، وإمتد 1993

الإفریقیة إلى المساس بأمن وسلامة المنطقةمما أدى النزاع إلى الدول المجاورة لرواندا 

الأمر الذي حرك الرأي العام العالمي ودعا إلى إنشاء محكمة جنائیة دولیة بناء على تقریر 

وكذلك التقاریر الخاصة التي قدمها 1994العام للأمم المتحدة المؤرخ في جویلیة الأمین

أیضا على الأعمال التي قدمتها إستنادالإنساناالمقرر الخاص للجنة الأمم المتحدة لحقوق 

خاصة التقریر الإبتدائي 1994لسنة  935رقم  ةلجنة الخبراء المنشأة بموجب اللائح

المتعلق بالإنتهاكات الخطیرة لحقوق الإنسان في رواندا الذي تضمن معلومات هامة  تتعلق 

لقد أشار في كتابه وهو یتهم الولایات المتحدة والدول الأوروبیة الحلیفة لها بأنها عملت على تأجیج الإختلافات الدینیة =

.والإثنیة بین الأمم التي كانت تعیش في یوغسلافیا السابقة من أجل تجزئة الدولة 

:هذا الكتاب أنظر الموقع التالي على الأنترنیت حول

http://www.Elaph.Com/web/politics/2006/3/132758.html?sectionarchive=politics
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أن أصبحت الوضعیة خطیرة وتهدد بعد ، ف)1(بإرتكاب جرائم إبادة الجنس البشري في رواندا 

وبطلب من الحكومة ل السابع من میثاق الأمم المتحدةالأمن الدولي وتطبیقا لأحكام الفص

إنشاء 08/11/1994المؤرخة في 955الرواندیة، قرر مجلس الأمن بموجب اللائحة رقم 

نیة وجرائم عن الجرائم ضد الإنساالمسئولینمحكمة جنائیة دولیة خاصة برواندا لمحاكمة 

المتعلقة بحقوق الإنسان في رواندا في الفترة الممتدة الأخرىوالخروقإبادة الجنس البشري 

.1994دیسمبر 31جانفي إلى 1من 

من طرف و حقیقیة من غیاب إرادة صریحة الجنائیة المحكمة هذه  قد عانتل     

المسئولینكذلك و  الحقیقیین متابعة الفاعلینفیما یخص أغلب أعضاء منظمة الأمم المتحدة 

الجرائم الخطیرة المرتكبة في رواندا بسبب نقص الوسائل الموضوعة تحت عن إرتكاب 

.)2(فوق الإقلیمتصرف المحكمة مثل رفض توقیف المجرمین الرواندیین المقیمین 

طبقا للائحة مجلس الأمن المنشئة للمحكمة تقوم هذه الأجهزة بوظائفها طبقا لما ورد 

جرائم إبادة مسئوليمادة، وتختص في محاكمة 32في نظامها الأساسي المتكون من 

الجنس البشري والجرائم ضد الإنسانیة وتختص في محاكمة الأشخاص الطبیعیین ممن 

إطار سامي   أوصفة المتهم كرئیس دولة أو رئیس حكومة إرتكبوا هذه الأفعال دون إعتبار ل

في الدولة، فصفته الرسمیة لا تعفیه من المسؤولیة الجنائیة، كما أنها لا تخفف من العقوبة 

المسؤولیة الجنائیة إذا كان على علم وكذلك الجرائم التي یرتكبها المرؤوس لا تعفي قائده من

عل من الأفعال المجرمة حسب النظام الأساسي بها، أما في حالة إرتكاب المرؤوس لف

دولیة الخاصة الصادرة عن مجلس الأمن الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائیة ال935وهو ما ورد في دیباجة اللائحة رقم -1

.برواندا

2 - Ndoba Gasana, « Les victimes face à la justice, Rwanda, deux ans après le génocide :

quelles juridictions pour quels criminels ? », in : Alain Destex et Michel Foret (sous la
direction de), De Nurembeurg a Lahaye et Arucha, op cit, p 98.
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للمحكمة وذلك تنفیذا لأوامر الرئیس، فذلك لا یعفیه من المسؤولیة الجنائیة لكنه یعتبر ظرفا 

.)1(من ظروف التخفیف 

بالنسبة للجرائم المرتكبة تختص المحكمة لیس فقط ، فیما یخص الجرائم المرتكبة 

تنظر في الجرائم إلى جانب ، كما الدول المجاورة لها على إقلیم رواندا بل یمتد إلى سائر

و هي )2(المحاكم الوطنیة لكنها تسمو علیها وذلك في أیة مرحلة كانت علیها الإجراءات

،أما من حیث التنظیم فتتكون المحكمة تطبیق لقواعد الإحالة المعروفة في القوانین الداخلیة 

إلى  )3(قاضي موزعین على الغرفتین 11من غرفة درجة أولى وغرفة إستئناف وتتشكل من 

جانب النائب العام وكاتب الضبط، وتستفید هذه الأجهزة من إمتیازات وحصانة وفقا لإتفاقیة 

، أما بالنسبة  13/02/1946الأمم المتحدة المتعلقة بالإمتیازات والحصانة الصادرة في 

.للإجراءات المتبعة على مستواها فهي  تختلف عن تلك المتبعة أمام المحاكم الوطنیة 

إلا أن ما یجب الإشارة إلیه أن هذه المحكمة منشأة من طرف مجلس الأمن الدولي 

المنشئة بالنسبة للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة الشأنولیس بموجب إتفاقیة دولیة كما هو 

أكثر، وهو ما یؤدي إلى إضفاء الطابع السیاسي على المحكمة )CPI(بموجب إتفاق روما

بسبب من الطابع القانوني الذي یضمن إستقلالیة ومصداقیة للمحكمة بالإضافة إلى نزاهتها 

تدخل السلطة التنفیذیة المتمثلة في مجلس الأمن الدولي في قراراتها و أكثر من ذلك فرض 

، لكن رغم ذلك فقد أرست  قواعد جنائیة دولیة الدول صاحبة حق النقض في أحكامها 

في حد ذاته  تطور مهم  خاصة فیما یتعلق بالإجراءات المتبعة والأحكام الصادرة عنها وهو

.جنائیة الدولیة وخطوة  إیجابیة نحو  منح فعالیة لحمایة حقوق الإنسان للعدالة ال

.من نظام المحكمة6وهو ما ورد في المادة -1

جتماعاتها إعند الضرورة یمكن عقد و  دلاء بشهاداتهملإبتنزانیا للسماح للشهود با"أروشا"كان مقر المحكمة في مدینة و 

.وهذا طبقا لما ورد في المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة خرى مع فتح مكتب لها في روانداأماكن أفي 

.من النظام الأساسي  للمحكمة 8/1أنظر المادة -2

ساسي للمحكمةلأمن النظام ا11نظر المادة أ -  3
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2/2ة خاصة هو أن المادة لمحكما لهذه  یمكن ملاحظته حول النظام الأساسيما 

المتعلقة بمنع الإبادة الدولیة تفاقیة الإبإعادة لصیاغة المادة الحادیة عشر المتعلقة هي

الإبادة هي كل فعل من الأفعال المذكورة " :أن  علىالتي تنص و المعاقبة علیها الجماعیة

فیما یلي و المرتكبة من أجل القضاء كلیا أو جزئیا على الجماعة الوطنیة ، الإثنیة ، 

.)1("العرقیة أو الدینیة بصفتها تلك 

leالجماعة"مفهوم إن     groupe"نیكوماد روهاشیان"الأستاذ قد قام  و ،هام جدا

Nicomède""كیكو Ruhashyan Kiko" بنجامن ویتاكر"و الأستاذ"Benjamin

Whitaker" ة المتحدالتابعة للأممبإقتراح في تقریرهما للجنة الفرعیة لحقوق الإنسان

أن الإبادة خاصةإلى جماعات أخرى مثل الجماعات السیاسیة"الإبادة "بتوسیع معنى 

، كما أن هناك )2(في روانداالتوتسيأقلیة طالت أكثر من ملیون شخص من مجموعة 

في روانداقسّ الكنیسة قضیةعلى سبیل المثالنذكر فصلت فیها المحكمة، كثیرة قضایا 

Munyeshakaمونیشیاكا وینسیسلس" Wenceslas"القضاة أن الضحیة ، حیث أكد

و إعتبرتها قانونا محمیةأقلیة مجموعةتنتمي إلىعلى أنها من طرف الجاني تمت  رأیتها 

.لمحكمة جریمة إبادة ا

«D’après les éléments de preuve présentés, la victime est regardée par

l’auteur du crime comme appartenant à un groupe protégé, la

chambre devrait considérer comme membre d’un groupe protégé aux

fins du crime de génocide » )3( .

قضیة المسائلة الجنائیة تطرح مسألة مدى الدفع بالحصانة الدبلوماسیة لدفع 

تأثیر العوامل السیاسیة المسؤولیة الدولیة فیما یتعلق بهذه الجرائم ، وهو ما یدفعنا للقول أن 

1 - « Le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après commis dans ’intention

de détruire en tout ou en partie un Groupe national, ethnique, racial ou religieux,
comme tel ».

2 - Delaplace Edouard , L’appréhension par le juge intérnational , la notion de groupe dans
la jurisprudence du TPIR , dans la répression internationale du génocide Rwandais , collection
du CREDHO , Bruylant , Bruxelles , 2005 , p 270 .
3 - Ibid , p 278.
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یمس بمصداقیة الأمنمن حیث تعیین النائب العام من طرف مجلس عمل المحكمة على 

حقوق العدالة الجنائیة الدولیة وإنعدام الثقة لدى الدول في  حقیقة أنها أنشئت فعلا لحمایة 

قضیةبما حدث في یوغسلافیا فیما یتعلق بإذا ما قورنت الإنسان وتتجلى هذه العوامل

و السبب یعود إلى أن كانت سیاسیة أكثر منها قانونیة الني )میلوزوفیتشسلوبودان(

.حقوق الإنسان تدخل فیها دائما الإعتبارات السیاسیة أكثر من القانونیة 

بادة و التطهیر العرقي و لإلا یعمل به بالنسبة لمرتكبي جرائم االدبلوماسیةالحصانة مبدأإن 

الجنائیة الدولیة التي تنص على للمحكمةمن النظام الأساسي 27ذلك بموجب نص المادة 

النظام الأساسي على جمیع الأشخاص بصورة متساویة دون تمییز  هذا  یطبق:"أن 

بسبب الصفة الرسمیة أو بوجه خاص ، فإن الصفة الرسمیة للشخص سواء كان رئیسا 

للدولة أو حكومة أو عضو حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكومیا ، لا تعفیه 

ة الجنائیة بموجب هذا النظام الأساسي ، كما لا تحول بأي حال من الأحوال من المسؤولی

الحصانات أو القواعد الإجرائیة الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمیة للشخص سواء 

كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي دون ممارسة المحكمة لإختصاصها على هذا 

الجنرال د بالحصانة في قضیة وكما ذكرنا فیما سبق طبق المبدأ أي عدم الإعتدا، "الشخص 

.قد كانت هذه القضیة بدایة لسموّ حق الإنسان على أي إعتبار و)1()بینوشيأوغستو (

Augustoأوغستو بینوشي بالنسبة للجنرال -1 Pinochet بعدما أطاح بنظام 1971الذي كان رئیسا للشیلي سنة

Salvadorألاندي ر سلفادو Allende وإغتیاله ، فقد تمیزت فترة حكمه بالقمع والإغتیالات، فبعد تنحیه عن منصب

جراء رئیس للدولة قدمت ضده شكاوى من كل بقاع العالم بتهم التعذیب وإبادة الجنس البشري ، ففي فترة إقامته في لندن لإ

من أجل متابعته بهذه الجرائم وقد "بینوشي"بطلب تسلیم "GARZON " "قارزون"عملیة جراحیة تقدم القاضي الإسباني

على مبدأ الإختصاص الدولي للمحاكم الإسبانیة قارزونواستند القاضي 16/10/1998تم إیقافه بعیادة في لندن بتاریخ 

.فیما یخص جرائم الإبادة والتعذیب 

وتلته طلبات تسلیم أیضا من طرف دول أخرى "بینوشي"طالبت الحكومة الإسبانیة رسمیا بتسلیم 3/11/1998بتاریخ  و

مثل فرنسا وسویسرا وبلجیكا، لكنه دفع بتمتعه بالحصانة الدبلوماسیة وقام بالطعن في الأمر الدولي القاضي بالقبض علیه 

.الصادر عن القاضي الإسباني

أصدرت غرفة اللوردات البریطاني  قرار یقضي برفع الحصانة الدبلوماسیة عن المتهم بسبب أن 1999مارس 24بتاریخ 

=.1988أدمجت في تشریعها الإتفاقیة الدولیة ضد التعذیب منذ سنة بریطانیا
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هو مجلس الأمن كل من  محكمة یوغسلافیا ورواندا أنشئتا من طرف  جهاز أممي

بموجب لائحة مستمدة من الفصل السابع لمیثاق الأمم المتحدة ، ویمتد إختصاص المحكمة 

إلى المسئولین والعسكریین وكل شخص طبیعي أمر او شارك أو إرتكب الجریمة، وتنظر 

المحكمة في الأفعال التي إرتكبت بعد صدور النص القانوني للأفعال التي تمس بحقوق  

.الإنسان 

المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة  إرساء لقواعد دائمة :ثالثا 

یمة الدولیة بكل أنواعها خاصة جرائم الإستئصال العرقي الجر  اهرة مام تفشي ظأ     

والإبادة والنقد الذي وجه إلى المحاكم الجنائیة الدولیة  الخاصة، كان على المجموعة الدولیة 

جنائیة دولیة دائمة هدفها حمایة حقوق الإنسان من كل أنواع التفكیر في إنشاء محكمة 

الجرائم التي تستهدف حیاته بعیدا عن جمیع الحسابات السیاسیة، لذلك طلبت الجمعیة العامة 

.)1(للأمم المتحدة من لجنة القانون الدولي إعداد مشروع لإنشاء المحكمة الدولیة الدائمة

الدولیة حلم للبشریة إلى أن أقره مؤتمر روما سنة ظل مشروع المحكمة الجنائیة 

من طرف علیهفتح باب التصدیق قد للمحكمة ولعملساسيأ نص على نظامالذي  1998

الدول التي وقعت بالأحرف الأولى لتبدأ في السریان إلى غایة إكتمال النصاب القانوني 

حالة الصحیة للمتهم قام وزیر وافقت بریطانیا على تسلیمه إلى إسبانیا، لكن نظرا لتدهور ال1999نوفمبر 8بتاریخ =

والسماح له بالعودة إلى الشیلي، وتم إستجوابه لأول مرة من طرف 2000الداخلیة البریطاني بالإفراج عنه في مارس 

بعد أن رفعت عنه المحكمة العلیا في الشیلي الحصانة البرلمانیة بتاریخ 2001جانفي 23الشیلیة بتاریخ السلطات القضائیة

  . 2000أوت  8

فإن إثبات الفعل الإجرامي فیما یتعلق 1999مارس 24حسب القرار الصادر عن مجلس اللوردات البریطاني بتاریخ 

ینزع عنه الحق في الحصانة القضائیة  مما یعني إمكانیة مقاضاته أمام محكمة الشیلي، و نظرا لعدم "بینوشیه"بالجنرال 

تتنازل عن حق متابعته  عن الأفعال المتابع بها التي إرتكبها في بلاده إفادته بهذا الحق فیجب على حكومة الشیلي أن 

حتى تتمكن هیئة قضائیة أجنبیة من متابعته، وقد كانت هذه القضیة أساس في إرساء مبدأ سمو القاعدة الدولیة في سبیل 

.حمایة حقوق الإنسان 

:أنظر في الموضوع -

- CORNARD Michel, « Quelques observations sur la décision de la chambre des lords »,

R.G.D.I.P, N°02, 1999, p .p .318, 319.
1 - BERTRAM-NOTHNAGEL Jutta, « Le tribunal criminel intérnational » , Revue juridique
internationale, Paris, juillet 1997, p.p. 8- 9.
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للمحكمة وبدأ  يالأساسالنظام من126المادة نص دولة على الأقل حسب  60في  المتمثل

.2002الفعلي  في جویلیة سریانها

على ضرورة متابعة ومحاكمة لأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة دیباجة النظام انصت

وتختص المحكمة حسب نظامها ، مرتكبي الجرائم الدولیة على المستوى الداخلي أو الدولي 

، و الإنسانیة وجرائم الحرب أیا كان مكان إرتكابهاالأساسي بجرائم الإبادة خاصة وجرائم ضد 

أن الدولة بأن یتأكد الإبادة، فعلیه بجرائم تحصل النائب العام على شكوى متعلقةإذا 

المتعلقة بمحاربة الجریمة 1948دیسمبر 10طرف في الإتفاقیة المؤرخة في هي الشاكیة 

هذا ، مع العلم أن التها على المحكمة لجدولة القضیة حتى یتمكن من إحوالإبادة الجماعیة 

 فقد كان ةسابقالشرط لم یكن محترم في إطار المحكمة الدولیة المؤقتة الخاصة بیوغسلافیا ال

بناء على المعلومات لهذه المحكمة یقرر مدى قبول المتابعة ضد المتهمین النائب العام

، لكن هذا الإجراء قد لإتفاقیةفقط دون مراعاة شرط عضویة الدولة المعنیة في االتي تصله 

یفتح باب المتابعة على أساس معلومات قد تكون خاطئة و تؤدي إلى فتح باب التحقیق و 

المتابعة و توقیع عقوبات لا مجال لتوقیعها  على أشخاص لا علاقة لهم بالوقائع كما قد 

.تكون الوقائع غیر حقیّقة 

ذكر والمتعلقة بیوغسلافیا ورواندا، التي على خلاف المحاكم الجنائیة الخاصة سابقة ال

تعتبر أجهزة فرعیة تابعة لمجلس الأمن الدولي، فإن المحكمة الجنائیة الدولیة أنشئت بموجب 

علاقة بینهما فهناك إتفاقیة دولیة ولیست تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، لكن رغم ذلك

، فقد الدولیة و منظمة الأمم المتحدةالمحكمة الجنائیة برم بین لمخاصة بوجود الإتفاق ا)1(

في مقر منظمة الأمم 2004فیفري  27و  26في الفترة الممتدة بین جرت مفاوضات أولى 

الثانیة من نظام روما الأساسي على  العلاقة التي تربط المحكمة بمنظمة الأمم المتحدة بموجب إتفاقتنص المادة -1

:و نص المادة كما یليالذي یجب أن یخضع للمصادقة من طرف الجمعیة العامة للدول الأعضاء في النظام

« La cour est liée aux Nation-Unis par accord qui doit être approuvé par l’assemblée
des états pâties au présent statut, puis conclu par le président de la cour au nom de celle
–ci »,. in : http://www.icc-cpi.int/mens/icc/legal .
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المتحدة في نیویورك و تم تبادل رسائل و تم الإتفاق على مختلف وجهات النظر ، ثم 

مسائل و تم و تم حل جمیع ال2004ماي  21و 20مفاوضات ثانیة في الفترة الممتدة بین 

بلاهاي من 2004جوان 7الأولى بتاریخ بالأحرفإعداد مشروع إتفاق تم التوقیع علیه 

تم قبول المشروع و تبني العلاقة بین الجهتین ، و أخیرا طرف رؤساء و ممثلي الطرفین

تم 2004أكتوبر 4في لاهاي  و بعد حوالي شهر أي بتاریخ 2004سبتمبر 10بتاریخ 

)Philippe KIRSCHشیر فیلیب ك(لإتفاق في نیویورك من طرف القاضيالتوقیع على ا

KOUFFIكوفي عنان (مین العام للأمم المتحدة رئیس المحكمة و الأ Annan( و دخل

.)1(الإتفاق حیز التنفیذ مباشرة بعد التوقیع على الإتفاق 

في المقابل  لكن، فلیس له أن ینشئ محاكم أخرى  الدولي أما بالنسبة لمجلس الأمن

في النظام الأساسي والمدعي العام  الأطرافله حق إخطار المحكمة إلى جانب الدول 

للمحكمة أن تمارس إختصاصاتها فیما یتعلق «:13للمحكمة طبقا لما تنص علیه المادة 

إذا أحال مجلس الأمن متصرفا بموجب ....بجریمة مشار إلیها في المادة الخامسة 

المیثاق حالة إلى ندعي المحكمة یبدو فیها أن جریمة أو أكثر من هذه الفصل السابع من

فهذه المادة إذن نزعت عن مجلس الأمن سلطات التصرف  الإضافیة ،»الجرائم قد إرتكبت

.و حتى سلطته في إنشاء أیة أجهزة قضائیة خاصة إلا سلطاته المبینة في المیثاق

إن الإلتزام بالتعاون الوارد في الفصل التاسع من نظام روما لیس في مواجهة الدول 

87/5المادة من الدول ، و هو ما أشارت إلیهفقط  بل ینصرف أیضا إلى غیرها الأعضاء

سونغ (و رئیس المحكمة الجنائیة الدولیة السید)BAN-KIMOONبان كیمون(مم المتحدةإن الأمین العام للأ-1

Songسونغ ھیون  Sang- hyun( أصدرا تقریرا مشتركا بمناسبة الإحتفال بدخول الإتفاق حیز 2014أكتوبر 3بتاریخ

:جاء فیه ما یلي التنفیذ 

« La conclusion de cet Accord de relation était une étape importante dans les efforts
Collectifs de la communauté internationale pour mettre fin à l’impunité pour les crimes
les plus graves ayant une portée internationales ».

:أنظر نص التقریر المشترك على الموقع التالي -

www.un.org
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یمكن للمحكمة أن تدعو أي دولة غیر طرف في النظام الأساسي إلى تقدیم «:هعلى أن

في هذا الباب على أساس ترتیب خاص أو إتفاق مع هذه المساعدة المنصوص علیها 

من نفس المادة السادسةأما إذا عدنا إلى الفقرة، »الدولة أو على أساس مناسب آخر

یمكن :" هتنص على أنفمع المحكمة التعاون واجب المنظمات تفرض علىفنجدها 

كذلك طلب أشكال أخرى یمكن لها ، للمحكمة طلب معلومات أو وثائق لكل منظمة حكومیة 

من التعاون متفق علیها مع المنظمة الحكومیة والتي تتماشى مع إختصاصات أو مع 

."ولایة هذه المنظمة 

المقرر للدول و المنظمات الدولیة هو 87في المادة "یمكن"إستعمال مصطلح إن 

ة و هذا جوازي للمحكمة التي یمكن لها إتخاذ الإجراءات بدون طلب التعاون من أیة جه

إذا إفترضنا یتحقق في حالة حصولها على جمیع المعلومات المقررة من أجل المتابعة ، لكن

أن هذه المنظمات الحكومیة لم تتفاعل و لم تتعاون مع المحكمة ففي هذه الحالة یمكن لهذه 

تكامل لكن هذا لا یخل بقاعدة ال،)1( هاعدم تعاونبسببات جزاءعلیها تفرضالأخیرة أن 

.)2(المحكمةإختصاص القضاء الداخلي وإختصاص بین

الدولیة الجنائیةجزاء الإخلال بواجب التعاون مع المحكمة-1

في حالة عدم إمتثال دولة :"أنه على من نظام روما الأساسي 87/7تنص المادة 

طرف لطلب التعاون المقدم من طرف المحكمة یتنافى وأحكام هذا النظام الأساسي ویحول 

ون ممارسة المحكمة لوظائفها وسلطاتها بموجب هذا النظام یجوز للمحكمة أن تتخذ د

أن تحیل المسألة إلى جمعیة الدول الأطراف أو مجلس الأمن إذا كان و قرارا بهذا المعنى 

."مجلس الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمة 

حالة تختار أحدهما فيحلّین لا ثالث لهما و الجنائیة الدولیة الدائمة لهالمحكمةإن ا

إما إحالة القضیة على جمعیة الدول أو إحالة ،من طرف الدول وهمامعهاعدم التعاون 

الذي قد أخطر مجلس الأمن هوأن یكون لكن بشرطالمسألة على مجلس الأمن الدولي

إحالة القضیة على فمن جهة توقع المحكمة جزاء على الدول الممتنعة عن طریق ، المحكمة
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جمعیة الدول لكن بدون النص أو بیان الإجراءات التي یجب أن تتبعها الجمعیة العامة لجعل 

لإضافة إلى أن هذه المادة أو أي مادة أخرى من النظام الأساسي لم االدول تتعاون معها ب

رفض التعاون مع تبین العقوبات الواجب فرضها على الدولة المعنیة في حالة إصرارها على 

.)1(المحكمة 

النظام الأساسي قد لا یؤدي إلى بلوغ المحكمة هدفها هذا إن هذا الفراغ القانوني في 

المتعلق بفرض التعاون معها ، لأن إنتفاء الجزاء الدولي قد یؤدي إلى تمادي الدول في عدم 

له التدخل إلا إذا التعامل مع المحكمة هذا من جهة خاصة أن مجلس الأمن الدولي لا یمكن 

.إفترضنا أنه هو الذي أخطر المحكمة 

التكامل بین الإختصاص الوطني وإختصاص المحكمة -2

بین المحكمة لقد أكدت المادة الأولى من نظام روما الأساسي على مبدأ التكامل

تكون المحكمة الجنائیة الدولیة مكملة للولایات ف ،)2(الجنائیة الدولیة و القضاء الوطني 

القضائیة الوطنیة وجعلت إختصاص المحاكم الوطنیة إختصاصا أصلیا وإختصاص المحكمة 

بكل من المؤقتة الخاصة الدولیةالمحاكم على خلافإحتیاطیا  اإختصاصالدولیة 

محاكم الجنائیة الوطنیةمنافس للقضائيلهما إختصاصمنح ورواندا اللتین سابقایوغسلافیا

التيالخاصة بیوغسلافیاالدولیة من نظام المحكمةالتاسعةمادة و هو ما یتأكد في نص ال

الخاص نظامالمن 8المادة  في ذلك  وتقابلها،دت على مبدأ سمو القضاء الجنائي الدوليأكّ 

تطلب من  أنللمحكمة فیمكن لهذهرواندا، وبالتاليبالدولیة المتعلقةالجنائیةمحكمةبال

المحاكم الوطنیة في أیة مرحلة التنازل لصالحها عن القضایا المعروضة علیها مثل ما حدث  

1 - Sur Serge , « Vers une cour pénale internationale , la convention de Rome entre ONG

et le conseil de sécurité » , in : R .G.D.I .P. T103, n°1, Pedone, 1999, p43.

دائمة لها سلطة لممارسة تنشأ محكمة دولیة و تكون المحكمة هیة :"تنص المادة الأولى على ما یلي -2

الإهتمام الدولي و ذلك على النحو المشار إلیه في هذا  عإختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موض

النظام الأساسي و تكون المحكمة مكملة للولایات القضائیة الجنائیة الوطنیة و یخلع إختصاص المحكمة و أسلوب 

."عملها لأحكام هذا النظام الأساسي 
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ها على إستنادا على سموّ  )    Hôpital Vukovar فار ویكفمستشفى (في قضیة 

.)1(المحاكم الوطنیة

إرتكبت الجریمة من طرف الصرب للقضاء على الكروات نهائیا و قد تم قتل و 

شخص و بعد إحالة القضیة 264تعذیب الهاربین إلى المستشفى المقدر عددهم بحوالي 

 Mileو   Miros lauradicعلى المحكمة العسكریة لیوغسلافیا السابقة تمت معاقبة كل من 

Mrksic   وVeselin Sijivancanin    سنة في حقهم 20و إصدار أحكام بالسجن لمدة

سبتمبر 27لإرتكابهم و إعترافهم بإرتكابهم لجرائم القتل و التعذیب و صدر الحكم بتاریخ 

.)2(2009ماي 5و تم تأییده بموجب القرار المؤرخ في 2007

تتعلق بعریضة التي من نظام محكمة یوغسلافیا ) أ (بالرجوع إلى المادة العاشرة 

على أنه في حال ما إذا تبین للغرفة أن العریضة تنصنجدها النائب العام من أجل التنازل

، فإن غرفة أول درجة یمكن لها أن تطلب رسمیا 9مؤسسة طبقا لما جاء في نص المادة 

.التنازل عن إختصاصها لصالح المحكمة من الدول التي یرجع لها الإختصاص 

« S’il apparait à la chambre de première saisie d’une telle requête de

la part du procureur, qu’elle est fondée conformément à l’article 9 ci-

dessus, la chambre de première instance peut demander officiellement

à l’Etat dont relève la juridiction, que celle-ci se dessaisisses en faveur

du tribunal. »

حدث في قضیة عن الإختصاص القضائي لمثل هذا التنازل الذي یمكن عرضه المثال إن 

»"دیسكو داتیش" DUSKO Tadic الألمانیةالسلطات القضائیة حیث تنازلت «

ر مسیّ عضو هو   "داتیشسكوید"، و عن إختصاصها لصالح المحكمة المؤقتة لیوغسلافیا 

:أنظر الحكم على الموقع التالي على شبكة الأنترنیت -1

www.haguejusticeportal.net

:و أنظر كذلك موقع المحكمة على الموقع التالي

www.icty.org

بوغرارة رمضان، القیود الواردة على إختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل :حول الموضوع ، أنظر كذلك -2

.134، ص 2006شهادة الماجستیر في القانون،  كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو 
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الصربي وعضو في القوات العسكریة وقد ساعد في الهجوم على الدیمقراطيلحزب ل

كان یعیش أینألمانیافي  1994فیفري 12بتاریختم توقیفه  و  )Prijedor()بریجیدور(

1992جوان شهر الإبادة في القتل و تعذیب والمشاركة في و جرائم أفعالرتكاب إهم بتّ إ و

Omar()أومارسكا(في منطقة ska(م التي یعاقب علیها التشریع یوغسلافیة وهي الجرائال

موجهة 1994أكتوبر12عریضة رسمیة من النائب العام بتاریخ أرسلت دوق  )1(،الألماني

، و قد صدر الحكم عن القضیة لصالح المحكمة الدولیةجل التنازل أمن ألمانیادولة  إلى

من طرف المحكمة الدولیة لیوغسلافیا السابقة المؤید بالقرار 1995جویلیة 15بتاریخ 

CHRISTAKISكریستاكیس تیودور(عتبره الأستاذ ،و إ)2(1999أكتوبر 2المؤرخ في 

Theodore( الأول من نوعه في تاریخ القضاء الدولي في مجال قبول مراقبة مدى الحكم

وقد أصاب في رأیه لأن قضاة الحكم )3(شرعیة قرارات مجلس الأمن المنبثقة من المیثاق 

ناقشوا بدقة مسألة مدى شرعیة المحكمة و إختصاصها، كما ناقش مسألة إنشاء المحكمة 

.بموجب الفصل السابع 

عقاب كل من یخرج و  ة الدولیةهدفه حمایة الشرعیّ الجنائیة الدولیة نشاء المحكمة إن إ

مر لا یناسب مصالح بعض الدول  المؤثرة على الساحة الدولیة التي أهو و  لقاعدة عن هذه ا

سرائیل مع دول وإ مریكیةلأتفاقات ثنائیة كما هو الحال بالنسبة للولایات المتحدة اإتحاول عقد 

رتكابهم جرائم إمن مثل هذه البلدان في حالة و جنودهاأواطنیها جل عدم تسلیم مأمن خرىأ

وهو ما یعني رض هذه الدولأرتكبت الجریمة على إختصاص المحكمة متى إتدخل في 

ن مختلف الدول تؤید نظام ألا ،إلمرتكبي هذه الجرائمبطریقة غیر مباشرة منح حصانة 

.جلها أت من أهداف التي نشلأتعمل على تحقیق او  المحكمة

1 - Fouchard Isabelle , Crime International Entre internationalisation du droit pénal et
pénalisation du droit international , thèse pour l’obtention du doctorat , université Paris 1-
Panthéon Sorbonne , France, 2008 , p 580.

:أنظر الحكم على موقع المحكمة التالي -2

www.icty.org
3 - CHRISTAKIS Theodore , « L'ONU , le chapitre VII et la crie yougoslave » , perspectives
internationales, Montchrestien , (EJA) , Paris , 1996 , p 200 .
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من حیث أنها   هالمادة الأولى منإن ما یؤخذ على نظام المحكمة ما جاء في نص ا

متابعة في حالة ما إذا إعترض على ذلك الإجراء مجلس تحقیق أوإجراء أي لا یمكن لها 

الأمن الدولي، وهذا في حد ذاته تدخل في صلاحیات المحكمة مع العلم أنها لیست جهازا 

.بل هي جهاز قضائي مستقل عن الدول و عن منظمة الأمم المتحدةأممیاتنفیذیا ولا جهازا 

مستمد من كونه الجهاز على نشاط المحكمة الضغط الذي یمارسه مجلس الأمنإن 

الوحید الذي یحفظ السلم الدولي وهو ما یستشف من خلال اللوائح الصادرة عنه بالنسبة 

الدولیة الخاصة و كذلك اللوائح الصادرة  عنه من أجل التدخل في لإنشاء المحاكم  الجنائیة

و بذلك فإن مجلس الأمن ، سنتطرق إلیه في الباب الثاني من هذه الدراسة بعض الدول كما

طریق فرض هذه التنفیذیة عنالدولي یقوم بالتشریع عن طریق اللوائح ویفرض سلطته 

ته الواردة في میثاق الأمم المتحدة،  ومن جهة تبعا لصلاحیاالواقع وتطبیقهااللوائح في 

أخرى یمنع إتخاذ أي إجراء في حالة تعارضه مع مصالح الدول القویة عن طریق حق 

.النقض  وهذا في حد ذاته خرق للعدالة الدولیة

لقد كان قضاء نورمبورغ أحد الأحداث المهمّة في التاریخ والسیاسة  بإعتباره أول 

للعالم الجرائم المرتكبة من طرف  النظام النازي في حق  الأمن الدولي قضاء دولي فضح  

وفیما یتعلق بخرق قوانین الحرب و الأكثر  من ذلك إرتكاب جرائم ضد الإنسانیة ، وتبقى 

هذه المحكمة  واقعة رائعة رغم النقائص التي تشوبها لأنها لعبت دورا فعالا في إطار البحث 

)1(.ت أساس العدالة  الجنائیة الدولیة الحالیةعن الحقیقة والعدالة وكان

المنعقدة  7455رقم  مجلس الأمن الدولي التي أمامهاجلسةالأخیرا یجب الإشارة إلى 

التي قرر فیها المجلس ضرورة توقف نشاط المحكمتین العسكریتین2015جوان  3في 

المؤقتتین الیوغسلافیة و الرواندیة و ذلك بحضور رؤساء المحكمتین و نوابها و قفل نشاط 

و محكمة یوغسلافیا السابقة التي 2015محكمة رواندا التي إنتهت من نشاطها المقرر في 

1 - Eric David, « le projet de cour criminelle internationale permanente » , in : Alain Destex et
Michel Foret (sous la direction de ), De Nurembeurg a Lahaye et Arucha, op cit, p 141. .
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فصلت في أغلب القضایا المحالة إلیها و التي یجب أن تتوقف و تنتهي عهدتها في سنة 

2017)1(.

الثانيالمبحث 

التجریم والمحاكمة في إطار الإتفاقیات الدولیة المناهضة

لجریمتي الإبادة الجماعیة والفصل العنصري

التجریم والمحاكمة في إطار الإتفاقیة الدولیة لمنع جریمة الإبادة الجماعیة والإتفاقیة 

و التي ة مهمّة تقع على كاهل الدول الأطراف المعنی هيالفصل العنصري لمناهضةالدولیة 

عن طریق إتخاذها للإجراءات القانونیة أو تعتبر طرفا في المعاهدتین و یتحقق هذا الإلتزام 

سواء عن طریق الردع أو سن الإداریة أو التشریعیة المناسبة من أجل وضع حد لمرتكبیها 

تشریعات تجرم الفعل مع توقیع أقصى العقوبات على الفاعلین الأصلیین للأفعال و حتى 

حقوق حمایة و هو ما یجرنا إلى الحدیث عن فعالیتها في مجال ،)المطلب الأول(ركاء الش

الأقلیات وما حققته  هاتین الإتفاقیتین  الدولیتین في هذا المجال  مقارنة بما نصت علیه وما 

بعض الدول التي تتواجد فوق إقلیمها أقلیاتبما یحدث في  ذلك مقارنةمع كانت تصبو إلیه 

).المطلب الثاني(

المطلب الأول

التجریم والمحاكمة في إطار الاتفاقیتین الدولیتین المناهضتین

لجریمتي الإبادة الجماعیة والفصل العنصري

الإنسانة بحقوق یقع على عاتق الدول واجب تعقب الجناة فیما یتعلق بالجرائم الماسّ 

دولیة المتعلقة بالجرائم التي تنال من طبقا لقواعد القانون الدولي  من خلال الإتفاقات ال

حقوق الأقلیات و التي تؤكد من جهتها على مبدأ إلتزام الدول بإتخاذ كافة التدابیر من أجل 

:أنظر تقریر مجلس الأمن الدولي على الموقع التالي-1

www.un.org
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شخصي، أو  أوإعمال إختصاصها القضائي على الجرائم التي ترتكب على أساس إقلیمي 

لمنع  جریمة الإبادة لكون الضحیة منتمیا إلیها هذا من خلال نصوص الإتفاقیة الدولیة 

، كما أن المادة الخامسة من إتفاقیة  مناهضة الفصل العنصري )الفرع الأول(الجماعیة 

).الفرع الثاني(نصت على تعقب المجرمین الدولیین 

الأولالفرع 

الإبادةتفاقیة منع إ إطارالعقاب في و  التجریم

الجزاء على المتهمین منحت هذه الإتفاقیة الإختصاص بالنسبة  للمحاكمة وتوقیع 

بإرتكاب الجرائم الدولیة المنصوص علیها بموجب نص الإتفاقیة إلى محاكم الدول التي 

إرتكب فعل الإبادة على أراضیها، ویمنح الإختصاص أیضا لأیة محكمة جنائیة دولیة لكن 

.)1(یشترط  قبول الدول الأطراف لإختصاص هذه المحكمة

إختصاصا آخر لمحكمة العدل الدولیة، وهو ما ورد في نص كما أن الإتفاقیة منحت 

على أن تعرض على محكمة العدل الدولیة بناء على طلب أي طرف من )2(المادة التاسعة

تنفیذ هذه الإتفاقیة بما في  أوالأطراف المتنازعة النزاعات التي تنشأ بسبب تفسیر أو تطبیق 

ة عن جرائم إبادة جماعیة أو عن أي فعل من ذلك النزاعات التي تتصل بمسؤولیة دولة معین

.)3(الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة 

للنظر في كامل فمحكمة  العدل الدولیة  إذن طبقا للمادة التاسعة  لها إختصاص

المتنازعة خاصة إذا تعلق الأمر بالمسؤولیة عن أفعال  الأطرافأي نزاع یعرض علیها  من 

المعاصر، رسالة للحصول على درجة الدكتوراه صلاح سعید إبراهیم الدیب، حمایة حقوق الأقلیات في القانون الدولي -1

.278، ص 1996في القانون ، كلیة الحقوق ، القاهرة ، 

.نظر نص المادة التاسعة من الاتفاقیةأ -  2

.نظر نص المادة الثالثة من الاتفاقیةأ -  3
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لكن ما یعاب على ، )1(اعیة وهو إختصاص إجباري تطبیقا لنصوص الاتفاقیة الإبادة الجم

تلجأ إلى هذا النص أنه أغفل حق هذه الجماعات المرتكب في حقها أعمال الإبادة في أن 

محكمة العدل الدولیة بالرغم من أن الاتفاقیة هدفها الأول حمایة مثل هذه الجماعات في 

إلى  الأقلیاتمواجهة الدول وحكامها، لذا كان من الأفضل النص على إمكانیة لجوء 

فلو كان نص ها،المجتمع الدولي مباشرة لبیان ما ترتكبه الدول من جرائم إبادة ضد أفراد

ي توقیف فن رد فعل الدولة له أثره لأإلى إمكانیة ذلك لكان فیه أكثر إیجابیة یر المادة یش

على إرتكاب جریمة )2(أما فیما یتعلق بالعقوبة المترتبة، التي تستهدفها الجرائم الماسة بها

بناء على طلب الجمعیة العامة للأمم المتحدة 1951ماي 28لقد أصدرت محكمة العدل الدولیة رأیا إستشاریا بتاریخ -1

،  ومن أهم ما جاء في هذا الرأي الإفتائي أنه أكّد على أن الأهداف التي تتوخاها الإتفاقیة تعكس 1950نوفمبر  17في 

بي الأفعال التي ترمي إلى إبادة الأجناس البشریة بإعتبارها جریمة یؤثمها تصمیم الأمم المتحدة على إدانة ومعاقبة مرتك

القانون الدولي لما تنطوي علیه من إنكار لحق البقاء لجماعات بشریة بأكملها،  مما یلحق بالبشریة خسائر جسیمة ویعتبر 

ذلك نتیجتین تتمثل  الأولى فيثم رتبت المحكمة على مخالفا لقواعد الآداب العامة ولروح وأهداف الأمم المتحدة 

المبادئ الواردة في الإتفاقیة هي مبادئ معترف بها من الأمم المتمدینة وتلزم الدول حتى ولو لم تكن طرفا في الإتفاقیة،  ==

یا، وتتمثل الثانیة في أن إدانة جریمة الإبادة الجماعیة والتعاون من أجل تحریر البشریة من هذا الداء یكتسبان طابعا عالم

ومن ثم فإن الجمعیة العامة والدول الأطراف في الإتفاقیة قصدت منها أن تكون عالمیة في نطاقها، ثم إعتبرت المحكمة أن 

.موضوع وغرض الإتفاقیة یقیدان حریة الدول في إبداء التحفظات علیها 

:أنظر  في هذا الموضوع -

في النظام القانوني الدولي، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلیة الحقوق، سلیمان عبد المجید، النظریة العامة للقواعد الآمرة-

.268-264، ص ص 1979جامعة القاهرة،  

بغرض تشكیل محكمة دولیة من أجل التحقیق في 1993-5-25بتاریخ 827أصدر مجلس الأمن القرار رقم -2

والكروات في البوسنة والهرسك، وتم إختیار مدینة لاهاي المجازر التي إرتكبت في حق الأقلیات  المسلمة على ید الصرب 

ANTONIO""أنطونیو كاسیزي"مقرا لها برآسة القاضي  CACISI" جرهام "أما الإدعاء العام فتولاه  القاضي

GUERHAM""بلیفت BLIFTE" المدیر  السابق بوحدة محاكمة مجرمي الحرب بأسترالیا، كما قرر المجلس أن

كمة قواعد القانون الدولي المستمد من میثاق وأحكام محكمة نورمبورغ الدولیة وكذلك من نصوص إتفاقیة منع  تطبق المح

.الإبادة الجماعیة للجنس البشري 

أسند المجلس لنفس المحكمة عملیة البحث والتحقیق في المذابح العرقیة التي دارت في رواندا بین قبیلتي 1995و في سنة 

.ي  التي خلفت أكثر من ملیون قتیلالهوتسو والتوتس

.279-278ب، المرجع السابق ، ص ص صلاح سعید إبراهیم الدی:أنظر
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إلى التشریعات الداخلیة لكل دولة، على أن تتخذ الأمر الإبادة الجماعیة، فقد أحالت الإتفاقیة 

ولة ما یلزم من تدابیر لضمان أحكام الإتفاقیة وذلك طبقا لما ینص علیه دستورها، وأن الد

.مرتكبيلتي یتم تطبیقها على اتكون العقوبات الجنائیة الداخلیة 

متداد طبیعي  للتعاون الدولي من أجل إأن تسلیم المجرمین الدولیین هو بإعتبار

ن المادة السابعة من الإتفاقیة نصت على ألا تعتبر الإبادة إمكافحة الجرائم الدولیة، ف

لتسلیم المجرمین سیاسیة بالنسبةلجماعیة وباقي الأفعال المذكورة في المادة الثالثة جرائم ا

، )1(كما تتعهد الدول المتعاقدة بتلبیة طلب التسلیم طبقا لقوانینها ومعاهداتها الساریة المفعول

الجبل (جل رفع دعوى ضد یوغسلافیا أیداع طلب لدى محكمة العدل الدولیة من إالهرسك بو  قامت كل من البوسنة-1

ختصاص إالهرسك و  سست البوسنة، وأ1984البشري لسنة بادة الجنس إتفاقیة منع لإ هانتهاكإحول )الصرب و  سودلأا

.تفاقیة لإاهذه  من 9المحكمة على المادة 

من النظام الأساسي للمحكمة للأمر ببعض الإجراءات 78، 74،75، 73كما قدمت طلبا مستندة على نص المواد 

الجنس البشري وعن التوقف عن تقدیم التحفظیة التي یمكن تلخیصها في توقف یوغسلافیا فورا عن إرتكاب أفعال إبادة 

وفي جویلیة .العون لأیة جهة تقوم بأنشطة حربیة ضد البوسنة والهرسك وعن أي إستخدام للقوة ضد البوسنة والهرسك 

تقدمت البوسنة بطلب جدید للأمر بإجراءات تحفظیة إضافیة، وقد طلبت یوغسلافیا من المحكمة رفض كل الطلبات 1993

ءات التحفظیة التي طلبتها البوسنة والهرسك، وأخیرا إنتهت المحكمة إلى الأمر ببعض الإجراءات بخصوص الخاصة بالإجرا

من اللائحة، أما بالنسبة للطلب الثاني فإنها إنتهت إلى عدم الأمر بأیة إجراءات 75/2الطلب الأول إستنادا إلى المادة 

.تحفظیة إضافیة 

:محكمة فیما یلي و تتمثل الإجراءات التي أمرت بها ال

.الجنس البشري إبادة رتكاب جریمة إجراءات التي في سلطتها لوقف لإن تتخذ فورا كل اأـیجب على یوغسلافیا -

بادة إفعال أرتكاب إو شبه عسكریة خاضعة لها من أوحدات عسكریة  ةیأن تمنع أعلى یوغسلافیا خصوصا -

و تشارك فیها سواء كانت موجهة ضد السكان المسلمین أو تحرض علیها أرتكابها إو تتفق على أ البشري الجنس

.و دینیة أو عرقیة أو عنصریة أجماعة وطنیة  ةیأو ضد أالهرسك و  في البوسنة

على یوغسلافیا والبوسنة والهرسك أن تمتنع عن إتخاذ أي فعل یؤدي إلى تفاقم أو توسیع النزاع الحالي بخصوص منع جریمة -

.أو تجعل منه أكثر صعوبة یهاوالعقاب عل البشريإبادة الجنس 

و یعتبر الأمر بالإجراءات التحفظیة من قبیل الإجراءات العارضة، أي تلك التي تمارسها المحكمة على هامش قضایا 

یمكن مطروحة فعلا، كما أنه یعتبر من الطلبات الغیر متعلقة بالموضوع، لذلك فهو لا یتوقف على موافقة أطراف النزاع بل 

=طلبه من طرف واحد،  ویمكن للمحكمة أیضا أن تأمر به من تلقاء نفسها ، والغرض من الأمر بتلك الإجراءات هو منع
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ل على محاربة الإبادة و الجرائم الخطیرة الأخرى مع التأكید على كما یطلب من الدول العم

المتعلقة بمسؤولیة حمایة الشعوب ضد 2005لسنة A/60/L.1الوثیقة النهائیة العالمیة 

الإبادة و التطهیر الإثني و الجرائم ضد الإنسانیة و الحصول على الدروس من جرائم رواندا 

لأجیال اللاحقة حول خطورة الإبادة كما دعا إلى ن مع تشجیع الدول على وضع برامج ل

.)1(تشجیع الدول التي لم تصادق على إتفاقیة الإبادة إلى القیام بذلك

الفرع الثاني

تفاقیة قمع جریمة الفصل العنصري إطار إالعقاب في و  التجریم

بمعاقبة أقرت هذه الإتفاقیة في المادة الخامسة منها مبدأ إختصاص الدولة فیما یتعلق 

ومحاكمة المتهمین في إرتكاب جریمة الفصل العنصري، حیث تجیز أن یحاكم المتهمون 

بإرتكاب الأفعال محل التجریم وفقا للإتفاقیة من طرف محكمة مختصة من محاكم أیة دولة 

كما أضافت الإتفاقیة إمكانیة ، )2(طرف یمكن أن تكون لها ولایة على هؤلاء المتهمین

محاكمة المتهم أمام محكمة دولیة جزائیة تكون ذات ولایة قضائیة فیما یتعلق بالدول 

تفاقم النزاع وكذلك تهیئة الجو الملائم لتنفیذ الحكم الذي قد صدر في الموضوع وذلك بمنع كل ما من شأنه إفراغ ذلك =

.الحكم من كل أثر أو معنى 

.الرسمي للمحكمة أنظر الموقع

:لأكثر تفاصیل حول الطبیعة الملزمة للأوامر الخاصة بالإجراءات التحفظیة الصادرة عن محكمة العدل الدولیة، أنظر -

1993، 49، المجلة المصریة للقانون الدولي، العدد »التعلیق على قضاء محكمة العدل الدولیة«أحمد أبو الوفا، -

  . 264 - 240ص ص 

المتعلقة بالجرائم المهددة 2014أفریل 16المؤرخة في S/RES/2150(2014)ظر كذلك لائحة مجلس الأمن أن-1

www.un.org:للسلم و الأمن الدولیین على الموقع التالي 

:تنص المادة الخامسة  من الإتفاقیة على أنه -2

یجوز أن یحاكم المتهمون بإرتكاب الأفعال المعددة في المادة الثانیة من هذه الإتفاقیة من قبل محكمة مختصة من "

ن محاكم أیة دولة طرف في الإتفاقیة یمكن أن تكون لها ولایة على هؤلاء المتهمین أو من قبل محكمة جزائیة دولیة تكو

".ذات ولایة قضائیة فیما یتعلق بتلك الدول الأعضاء التي قبلت ولایتها 
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أو على أساس إقلیميالأعضاء التي قبلت ولایتها وتتحدد الولایة القضائیة على أساس 

.شخصي

جابیة تجد إن تجاوز الإختصاص الإقلیمي  فیما یتعلق بهذه الجرائم یعتبر نقطة إی

مبررها في كون الأفعال المعتبرة جرائم دولیة تنطوي على مساس كبیر بإستقرار ومصالح 

فمد الإختصاص  في هذه ، الدولیینوالأمنالمجموعة الدولیة بالإضافة إلى أنها  تهدد السلم 

لیم الجرائم إذن یتم بالنظر إلى الجهات القضائیة في الدول ذات العلاقة ولیس فقط دولة الإق

من  دولة الذي إرتكبت فیه الجریمة وذلك من أجل تحقیق المتابعة القضائیة من طرف أیة

  .الأطرافالدول 

تشریعیة وقضائیة تدابیرأن تتخذ  الأعضاءكما نصت الإتفاقیة على إلزامیة الدول 

الفصل العنصري وهو ما نصتجریمة وإداریة طبقا لولایتها القضائیة من أجل ردع مرتكبي 

یقصد بها منع فئة أو فئات عنصریة من المشاركة :"ج من الإتفاقیة /علیه المادة الثانیة

في الحیاة السیاسیة و الإجتماعیة و الإقتصادیة و الثقافیة للبلد و تعمد خلق ظروف 

تحول دون النماء التام لهذه الفئة أو الفئات و خاصة بحرمان فئة او فئات عنصریة من 

و الحق في تشكیل حریات الإنسان و حقوقه الأساسیة بما في ذلك الحق في العمل

نقابات معترف بها و الحق في التعلیم و الحق في مغادرة الوطن و العودة إلیه و الحق 

في حمل الجنسیة و الحق في حریة التنقل و الإقامة و الحق في حریة الرأي و التعبیر 

".والحق في حریة الإجتماع و تشكیل الجمعیات سلمیا 

لى الطبیعة القانونیة للأفعال تأكیدها ع ظهریالإتفاقیةبالرجوع إلى أحكام هذه

تستوجب تخضع لأحكام القانون العام والمجرمة في المادة الثانیة  منها وجعلها جرائم عادیة

جوء السیاسي ، تسلیم مرتكبیها  وفقا للقوانین العادیة ولیس جرائم سیاسیة تستوجب حق اللّ 
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ن في حالة إرتكاب الجریمة وفقا لتشریعاتها مع تعهد الدول الأطراف بالقیام بتسلیم المجرمی

.)1(من الإتفاقیة11/1والمعاهدات الساریة المفعول  وهو ما ورد في نص المادة 

تشریع عقابي الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري والمعاقبة علیها،  هي الإتفاقیةإن 

خاصة أنها لم تتضمن في موادها على حق الدول الأعضاء في ، ة التجریم نحو عالمیّ هام 

التحفظ على نصوصها بإعتبار أن  جریمة الفصل العنصري من الجرائم الدولیة الخطیرة 

التي تمس بحقوق الإنسان والمجموعات البشریة  الخاصة المتمثلة في الأقلیات المختلفة 

في إستعمال التحفظ في مثل هذه داخل الدول، وهو ما یحد من حریة الدولالمتواجدة

.الإتفاقیات

مناهضة بتتعلق جمیع الإتفاقیات الدولیة المختلفة التي فإن ،تقادملبافیما یتعلقأما 

لم تشمل على أي نص في شأن تقادم هذه الإنسانة بحقوق ومكافحة الجرائم الدولیة الماسّ 

یرها على  وتأثالإنسانالجرائم في زمن السلم أو الحرب  بالرغم من خطورتها على حقوق 

تترك المتابعة مفتوحة إلى ما لا  لا على خلاف القوانین الوطنیة التيالأمن والسلم الدولیین

بحسب نوع ودرجة خطورة  كل  دةحدنهایة وإنما تحدد مدتها عن طریق قاعدة التقادم الم

.جریمة 

المعتمدة إتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة إذا عدنا إلى

 23-د(2391بموجب القرار رقم 1968نوفمبر 26بتاریخ من طرف منظمة الأمم المتحدة 

الدولیة رجع للإتفاقیة مفنلاحظ بأنها1970نوفمبر 11فیذ بتاریخ نحیز التدخلتالتي و  )

فیما یخص تقادم الجرائم الماسة بحقوق الإنسان، وذلك حول قمع جریمة الفصل العنصري

قواعد القانون الداخلي المتعلق بتقادم الجرائم، وهو ما یؤدي إلى إستبعاد تطبیقمن أجل 

ددة في المادة الثانیة من هذه الإتفاقیة جرائم سیاسیة حلا تعتبر الأفعال الم:"  2و 1حسب المادة الحادیة عشرة فقرة -1

.لغرض تسلیم المجرمین

كما تتعهد الدول الأطراف في هذه الإتفاقیة بالقیام في الحالات المذكورة بتسلیم المجرمین طبقا لتشریعاتها وللمعاهدات 

.الساریة المفعول  "
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إلتزام دولي في بمثابة عتبر هذه الاتفاقیة فت،)1(عنها ومعاقبتهمالمسئولینصعوبة ملاحقة 

سبیل منع ومكافحة الجرائم الدولیة التي تستفید منها جماعات الأقلیات عند المساس بحقوقها 

نص المادة الأولى التي حددت الجرائم التي لایسري علیها التقادم بغض منوهو ما یلاحظ 

السلم،  النظر عن وقت إرتكابها، منها الجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة في وقت الحرب أو 

بالإضافة إلى أعمال الطرد عن طریق العمل المسلح أو عن طریق الإحتلال وجمیع الأعمال 

المنافیة للإنسانیة الناتجة عن سیاسة الفصل العنصري، وكذلك فعل الإبادة الجماعیة ولو 

من كانت الأفعال المذكورة لا یعاقب علیها القانون الداخلي للدولة التي إرتكبت فیه بإعتبارها 

.الأفعال المباحة طبقا للقانون الداخلي 

إحدى المتهمین بموجبهو أن الإتفاقیة  أكدت على متابعة الإنتباه إن ما یثیر 

الجرائم السابقة المرتكبة من طرف الأفراد وممثلي الدولة بصفتهم فاعلین أصلیین أو بصفتهم 

شركاء عن طریق مساهمتهم في إرتكابها أو تحریضهم أو تآمرهم من أجل إرتكاب هذه 

الذین یتسامحون فیما یتعلق بإرتكاب هذه الجرائم الجرائم،  كذلك مع متابعة ممثلي الدولة

بالإضافة إلىفي السلطة المسئولینبالنسبة لمعاقبة كبار حد ذاته إجراء هام  وهذا في

.أعضاء المنظمات والمؤسسات

الجرائم، تتعهد الدول الأطراف ا النوع منالمتمثل في مكافحة هذ الهدف التحقیق هذ

آخر إجراءعلى إتخاذ جمیع التدابیر اللازمة سواء عن طریق سن نصوص تشریعیة أو أي 

في تسلیم مرتكبي هذه الجرائم، كما تتعهد أیضا المتمثلتحقیق الهدف من وضع الإتفاقیة و ل

:من الإتفاقیة الدولیة المتعلقة بعدم تقادم جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانیة على مایلي الثالثةتنص المادة -1

ل الأطراف في الإتفاقیة بإتخاذ جمیع التدابیر الداخلیة التشریعیة أو غیر التشریعیة اللازمة لكي یصبح تتعهد الدو"

".بالإمكان القیام وفقا للقانون الدولي بتسلیم الأشخاص المشار إلیهم في المادة الثانیة من الإتفاقیة 

للإجراءات الدستوریة  لإتخاذ التدابیر التشریعیة أو غیر تتعهد الأطراف وفقا :"على أن فتنص أما المادة الرابعة 

سواء 2و 1التشریعیة تكون ضروریة لكفالة عدم سریان التقادم أو أي حد آخر على الجرائم المشار إلیها في المادة 

."من حیث الملاحقة أو من المعاقبة و لكفالة إلغائه إن وجد 

:ي التالي أنظر نص الإتفاقیة على الموقع الإلكترون

www.ohchr.org
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طبقا للمادة الثالثة والرابعة من الإتفاقیة على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقیق المتابعة 

التقادم في إطار نظمها القانونیة إذا  قاعدة  على الدول أن تعمل على  إلغاءكماوالمحاكمة، 

فهذه ،  الوارد في الإتفاقیة على سبیل الحصر وجد فیما یتعلق بهذا النوع من الجرائما م

الاتفاقیة إذن تعمل وتساعد على منع إرتكاب هذه الجرائم خاصة في حالة ما إذا إرتكبت 

.)1(الأقلیات أفراد ضد 

المطلب الثاني

قلیاتحقیقة للأحمایةضمان  فيفعالیة الإتفاقیتین  

إن مساهمات المجموعة الدولیة تحت الرعایة السامیة  لمنظمة الأمم المتحدة في 

سبیل  ضمان حمایة فعّالة لحقوق الإنسان من خلال إتفاقیة منع الإبادة الجماعیة كان عملا 

الفرع (الحمایة مجال النقائص التي تحد من فعالیتها في حقیقیا إلا أنه یعاب علیه بعض 

فاقیة قمع جریمة الفصل العنصري ساهمت كثیرا في ضمان الحمایة ، كما أن إت)الأول 

على جدیّة الإتفاقیة وأفرغتها من سلبا للأقلیات إلا أنها كانت بمثابة حمایة ظاهرة  أثرت 

).الفرع الثاني(مضمونها الفعلي 

وللأ الفرع ا

حمایة أم ردع ؟:الإتفاقیة الدولیة لمكافحة جریمة الإبادة 

الإتفاقیة على جمیع أشكال الإبادة التي یمكن أن یتعرض لها الفرد، فیمكن لم تنص 

عن طریق فرض ظروف إقتصادیة أو سیاسیة معینة على جماعة جریمةلأن تتحقق هذه ا

أقلیّة معینة فهذه الصور لم تشملها الإتفاقیة ولا تدخل في نطاقها مما یؤدي إلى  تشجیع 

یات مع إستبعاد لقلى القیام بهذه التصرفات ضد الأعبعض الجهات الحكومیة أو الخاصة 

1 - SOTILLE (A), « La prescription des crimes contre l’humanité et le droit pénal

international » , Revue des sciences diplomatiques et politiques, paris , 1965, p 21.
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وهو ما یؤدي إلى ، فعال وبالنتیجة محاكمة مرتكبیها تطبیق نصوص الإتفاقیة على هذه الأ

.ن العقاب، وهو ما یؤثر على مصداقیة الإتفاقیةإفلات المجرم الدولي م

بإعتبارها "الأقلیة "لم تذكر صراحة مصطلح الإتفاقیةمن جهة ثانیة نلاحظ أن 

جماعات بشریة یجب حمایتها، وهذا في حد ذاته نقص لا یخدم الأقلیات بمختلف أنواعها 

"الإبادة الثقافیة"هذه الإتفاقیة لم تهتم بفكرة یؤدي  إلى القول أنخاصة الّلغویة،  وهو ما 

وجود الأقلیات، لأن تدمیر ثقافة أو لغة معینة یهدد لدى أفراد الأقلیاترغم ما لها من أهمیة

عمال أ تتمتع بهانفس درجة الخطورة التي بالإضافة إلى أن هذا النوع من الإبادة یحمل 

.)1(التي تستهدف الأفرادالإبادة المادیة 

ة طریقة من طرق الضمان من أجل عدم شمولها على أیّ الإتفاقیةیؤخذ على أخیرا

ن إحترام الدول لتعهداتها طبقا آلیة رقابة لضماأیة تنفیذ أحكامها في ظل عدم وجود 

فإنشاء الإتفاقیة لجهاز یعمل على مراقبة تنفیذ الدول لإلتزاماتها طبقا لنصوص الإتفاقیة،  

.لنصوصها قد یجعل منها أكثر فاعلیة و مصداقیة على المستوى الدولي

لا یرتب فقط مسؤولیة جزائیة و إنما مسؤولیة مدنیة أیضا و المسؤولیةبإن الإخلال

لأنها لم أیة مادةو هذا ما لا نجده في هي القاعدة العامة المعروفة في القوانین الداخلیة 

على إلى المسؤولیة المدنیة التي یجب أن تتحملها الدولة بإعتبارها شخص معنوي تشر

لتعویض ذوي الحقوق المعروفة في القانون الخاصلمتبوع االتابع و أساس قاعدة مسؤولیة 

رغم ، لكن فیها أعمال الإبادة الجماعیةالمسئولینفي حالة إرتكاب أفراد من هذه الدولة  أو 

لا تخدم نقائص من حیث میكانیزمات الرقابةقانونیة و من فراغات تحتویه الإتفاقیة ما 

إلى إنشاء محكمة جنائیة دولیة في  ارت أشإلا أنها ،الذي وضعت من أجله الهدف المنشود 

، وهو ما تحقق فعلا في إطار )2(نص المادة السادسة منها فیما یخص الإختصاص القضائي

.إتفاق روما بشأن المحكمة الجنائیة الدولیة 

.إلیه بالدراسة في الفصل الأول من الباب الأول من هذه الدراسةو هو ما تعرضنا -1

=:حیث تنص المادة السادسة على ما یلي-2
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كما یجب التذكیر بأن الإتفاقیة الدولیة لمنع الإبادة الجماعیة للجنس البشري  هي 

أساس قواعد القانون الدولي التي تهتم بحمایة الجماعات البشریة منها الأقلیات، فقد عملت 

تعمل على ضمان بذلك فراد ،  فهي الإعتداء  المادي على الأعلى منع ومكافحة أعمال 

الواردة في جمیع لإنسان وهو الحق في الوجود أو الحق في الحیاةأهم حق من حقوق ا

.الإتفاقیات 

ن الإتفاقیة بمنحها الولایة القضائیة الإلزامیة لمحكمة العدل الدولیة من خلال المادة إ

التاسعة منها  في جمیع الأمور التي تتعلق بتفسیر أو تطبیق أو تنفیذ  نصوص الإتفاقیة،  

ات المتعلقة بمسؤولیة الدولة عن أعمال الإبادة  أو أي فعل من الأفعال بما فیها المنازع

المنصوص علیها في المادة الثالثة بناء على طلب الدولة المعنیة، فهذا الإجراء یؤدي بدوره 

إلى تقلیص الخلافات بین الدول فیما یتعلق بتفسیر وتطبیق نصوص الإتفاقیة،  كما أنه 

ها الرامیة إلى التهرب من مسؤولیتها الناتجة عن أعمال الإبادة یمنع الدول ویحد من تصرفات

إذا كان القانون الدولي قد أقر حقوقا عدیدة تكبة من طرفها أو تحت مسؤولیتها، فالمر 

ومختلفة بالنسبة  للأقلیات في بعض الإتفاقیات والإعلانات العامة أو الخاصة، فإن إتفاقیة 

الإثنیة  اتالأقلیّ تعتبر ضمانة قانونیة  هامة لحمایة مكافحة جریمة إبادة الجنس البشري 

والدینیة واللّغویة مع تكاتف الدول وعملها المشترك من أجل حمایة الوجود المادي والمعنوي 

.لمختلف الأقلیات

یحال الأشخاص المتهمون بإرتكاب جریمة إبادة الجنس البشري أو أي فعل من الأفعال المنصوص علیها في المادة "=

في إقلیمها أو إلى محكمة جنائیة دولیة تكون مختصة بنظره الثالثة إلى المحاكم المختصة في الدولة التي إرتكب الفعل

".وذلك بالنسبة للأطراف المتعاقدة التي تقبل مثل هذا الإختصاص

قبل تأسیس المحكمة الجنائیة الدولیة، كان الرأي السائد دولیا فیما یتعلق بالعقاب على جرائم الإبادة أنه من إختصاص -

لتي یحمل المتهم جنسیتها أو للمحاكم التي یتم إعتقال المتهم فیها، وبالتالي فالإحالة إلى المحاكم الوطنیة في الدولة ا

التشریعات الوطنیة في مثل هذه الجرائم قد تؤدي إلى تفاوت  وإختلاف العقوبة المقررة على هذه الجرائم بین الدول وهو ما 

.یؤدي إلى فقدان القیمة الردعیة  الدولیة  لنصوص الإتفاقیة 
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الفرع الثاني

ذاتهاوضعت  لمعالجة حالة بتفاقیة الفصل العنصريإ

لا شك فیه أن الإتفاقیة الدولیة الخاصة  بقمع جریمة الفصل العنصري هي مما

إتفاقیة تخدم  الأقلیات بصفة مباشرة ولا تحمل أي لبس أو عمومیة  لما تشمله من حمایة 

من أعمال الفصل والتمییز العنصریین وذلك عن طریق معاقبة مرتكبي هذه الجرائم التي هي 

.یة في الأساس جرائم ضد الإنسان

ن عرضة لأعمال الفصل العنصري م)1(البشریةإن الأقلیات هي من أكثر الجماعات

جماعة الأغلبیة في المجتمع، وقد أكدت الإتفاقیة على أن جریمة الفصل العنصري  طرف

فقط  وإنما  یشمل جماعات بشریة  أخرى مثل "الأقلیات"لا نقصد به  "الجماعات البشریة"إن إستعمالنا لمصطلح  -1

اللاجئین والأجانب والعمال والأطفال  والسكان الأصلیین، خاصة بوجود إتفاقات و إعلانات تتعلق بحقوق الأجانب 

من طرف مؤتمر الأمم المتحدة  بشأن 1951واللاجئین نذكر منها الإتفاقیة الخاصة بوضع اللاجئین المعتمدة في 

14المؤرخ في )  5دــــــ( 429عدیمي الجنسیة الذي دعت إلیه الجمعیة العامة للأمم المتحدة بمقتضى القرار رقم اللاجئین و 

.1954أفریل  22في  43والذي دخل حیز التنفیذ وفقا للمادة 1950دیسمبر 

1966دیسمبر 16بتاریخ ) 21دـــ( 2198كذلك البروتوكول الخاص بوضع اللاجئین الصادر بقرار الجمعیة العامة رقم ==

.منه8وفقا المادة 1971أكتوبر 4والذي دخل حیز التنفیذ في 

وفقا  1927مارس 9التي دخلت حیز التنفیذ في 1926سبتمبر 25الإتفاقیة الخاصة بالرق الموقعة بجنیف في -

حقوق الإنسان، مجموعة صكوك دولیة، المجلد :أنظر .1953منه، والبروتوكول المعدل لها المؤرخ في أكتوبر 27للمادة 

.A.94، رقم المبیع 1993الأول، الأمم المتحدة، نیویورك  XIV_ VOL.1, Part1 286إلى ص   279،  من  ص.  

1989التي إعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة في دورته السابعة والسبعین سنة 169كذلك الإتفاقیة رقم _

.المتعلقة بالسكان الأصلیین1991سبتمبر 5دخلت حیز التنفیذ بتاریخ والتي

:أیضا أنظر-

.A.94، رقم المبیع 1993حقوق الإنسان، مجموعة صكوك دولیة، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نیویورك - XIV_ VOL.1,

Part1   668ص.  

ـ: لتفاصیل أكثر حول حقوق اللاجئین،  أنظر-

حوریة أیت قاسي، تطور الحمایة الدولیة للاجئین، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم  ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة   -

.2014جامعة مولود معمري،  



بمكافحة ومنع الجرائم المخلّة بحقوق الأقلياتالتزام المجموعة الدولية :الفصل الثاني -الباب الأول 

148

، مع العلم )1(هي إبادة للجنس البشري بصفة بطیئة، فالركن المادي للجریمتین تقریبا نفسه

أن إتفاقیة مكافحة الفصل العنصري توصلت إلى أن هذه الجریمة هي جریمة ضد الإنسانیة 

  .و الهدفوهو ما یؤكد لنا تشابه الجریمتین من حیث الغایة 

من الإتفاقیة إذا رجعنا إلى أحكام الإختصاص القضائي الواردة في المادة الخامسة 

متابعة المجرمین في المحاكم الوطنیة التي ل نسبةبالالإختصاص  هذا حددتفنجد بأنها 

إلى المحاكم بالإضافةتكون لها ولایة قانونیة على المجرمین فیما یتعلق بهذه الجریمة،  

إتجاه الإتفاقیة لها، لكنالجنائیة الدولیة ذات الإختصاص المشروط بقبول الدول الأطراف

یدعم ویزید من فعالیة إلتزامات نحو محكمة جنائیة دولیة من خلال المادة الخامسة منها

الدول الأطراف ویقلل من التفاوت في الأحكام الذي یمكن حدوثه من خلال الأحكام التي 

لح تصدرها المحاكم الوطنیة ، كما أنه طریق نحو الإبتعاد عن الخضوع للإعتبارات و المصا

للتوصیات الصادرة عن لجنة ، و هذا یجرنا إلى التنویه إلى السیاسیة والإقتصادیة الخاصة

وجوب إنشاء محكمة دولیة ذات برأت التي القضاء على التمییز العنصري للأمم المتحدة 

جریمة الإبادة الجماعیة المتسببین في إختصاص عام على وجه الإستعجال لملاحقة 

.)2(د الإنسانیةوالجرائم المرتكبة ض

إنشاء هیئة تتكون من ثلاثة أعضاء من بین أعضاء لجنة  علىتفاقیة لإا لقد نصت

من أجل تولي مهمة حقوق الإنسان یعینهم رئیس لجنة حقوق الإنسان طبقا للمادة التاسعة 

فحص التقاریر التي تلتزم الدول الأطراف بتقدیمها دوریا، تبین فیها التدابیر التشریعیة 

بین مصیر تلك لكن لا نجد أي نص في الاتفاقیة یضائیة والإداریة التي تم إتخاذها، والق

على قتل أعضاء من فئة أو فئات تفاقیة لإمن ا2یتمثل الركن المادي لجریمة الفصل العنصري حسب المادة -1

ق الأذى البدني أو العقلي أو توقیف أعضائها تعسفیا وسجنهم بصورة غیر قانونیة أو إخضاعها عمدا إلى عنصریة وإلحا

.ظروف معینة تؤدي إلى إهلاكها كلیا أو جزئیا 

2یتمثل في نفس الأفعال والممارسات الواردة في المادة تفاقیة لإمن ا2بادة حسب المادة لإلجریمة االمادي الركن  نلاحظو 

تفاقیة الفصل العنصري والمتمثلة في قتل أعضاء الجماعة أو الإعتداء الجسیم على أفرادها أو إخضاعها لظروف من إ

.معیشیة معینة من  أجل القضاء علیها كلیا أو جزئیا 

A:أنظر وثیقة الأمم المتحدة رقم -2 .A/49/18و الوثیقة رقم  8718/
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كانت تتفق مع الإلتزامات الواردة في الإتفاقیة أم لا،  إذاالتقاریر أو نتائج فحصها فیما 

وبالتالي فإن مجرد فحص تلك التقاریر دون أن تكون لهذه  الهیئة الحق في لفت نظر الدول 

.الأعضاء إلى ما بدر منها من عدم الإلتزام بنصوص الإتفاقیة یصبح بدون جدوى 

سیاسة محاربة  رف إلىالإتفاقیة من خلال عنوانها تنصنجد أن من جهة أخرى

الأبرتاید التي كانت تمارسها حكومة جنوب إفریقیا، وهو ما أكده رئیس اللجنة الخاصة 

إن إتفاقیة قمع جریمة :"بمناهضة الفصل العنصري التابعة للأمم المتحدة حیث قال 

هي مساهمة دولیة قیّمة في العمل من أجل إسئصال "APARTHEIDالفصل العنصري 

صل العنصري، وتمكن شعب جنوب إفریقیا المضطهد من الحصول على حقوقه سیاسة الف

.)1("غیر قابلة للتصرف

التي إتبعتها حكومة الأبرتایدوبالتالي فإذا كانت الإتفاقیة قد إنصرفت إلى مكافحة سیاسة 

، وهذا ما یجرنا إلى دیمقراطیةجنوب إفریقیا،  فإن النظام العنصري قد إنتهى بقیام حكومة 

لبحث عن فعالیة الإتفاقیة الیوم بمعنى أن الهدف الذي جاءت لأجله قد  تحقق،  فهل یجب ا

  .؟)2(التوقف عن العمل بأحكامها 

إن الإتفاقیة بهذا المنحنى فقدت مصداقیتها لأنها وضعت لمعالجة حالة بعینها، ولكي 

على إعادة  تكون صالحة رغم زوال سیاسة الأبرتاید المناهضة لها فلو إتفق الأطراف

"إتفاقیة  التمییز والفصل والعنصري" أو" إتفاقیة منع التمییز والفصل العنصري"تسمیتها ب

من أجل أن تستمر نصوصها في مناهضة ما یرتكب من أعمال تمییز ضد لكان أفضل 

بتعدیل تسمیتها  مستعملین نص المادة  ءالأعضاتقوم الدول  أنالجماعات الإنسانیة، أو  

من الإتفاقیة التي تمنح للدول الأعضاء في أي وقت إعادة النظر في الإتفاقیة عن 17

.286السابق ، ص صلاح سعید إبراهیم الدیب، المرجع -1

ستفحال ممارسات التمییز العنصري إسرائیلي بعد لإم المتحدة بعنصریة النظام امالأمنظمة  قرت أ 1975ي سنة ف -  2

مم المتحدة هذا لألغت اأسط لأو بوادر الحلول السلمیة في الشرق ا ظهورفي بدایة التسعینیات و و  نهألا إ ، ضد الفلسطینیین

.مریكیةلأالمتحدة االقرار بدفع من الولایات
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، إلا أنها عمود أساسي إنعقد على مین العام للأمم المتحدةطریق إشعار خطي توجهه إلى الأ

»دوربان  «ةإثرها المؤتمر الدولي حول التمییز العنصري و العنصریة في مدین

« DURBAN في إطار عمل منظمة الأمم  2001أوت  31بإفریقیا الجنوبیة بتاریخ «

عتبر اللقاء تحدي القرن من أجل القضاء محاربة جمیع أشكال التمییز، و إالمتحدة على

ستاذ منها التربیة ، كما قال الأنهائیا على التمییز العنصري عن طریق الإجراءات الوقائیة 

MARY Robinson أن منظمة الأمم المتحدة مسئولة في مواجھة ضحایا التمییز

.)1(العنصري 

من العهد الدولي للحقوق المدنیة 27أخرى نعود دائما إلى نص المادة من ناحیة 

والسیاسیة و كذا إعلان حقوق الأشخاص المنتمین إلى أقلیات هذا من حیث الإجراءات 

الدولیة المتخذة، أما إقلیمیا فنجد العمل مجسد من خلال إتفاقیة الإطار الأوروبیة التي 

لة من خبراء مستقلیین، وهي اللجنة الإستشاریة أنشأت بدورها هیئة رصد و رقابة مشك

لإتفاقیة الإطار، كما لدى قطاعات مجلس أوروبا الأخرى أنشطة ذات صلة بحمایة الأقلیات 

.كالمیثاق الأوروبي للغات الأقلیة و المفوض السامي لشؤون الأقلیات القومیة 

:أنظر ما جاء المؤتمر الدولي على الموقع التالي -1

www.un.org/French/wcar/doc/perspective.pdf
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الباب الثاني

التدخل الإنساني كإجراء دولي لتحقيق الحماية
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قد تتعرض أقلیة أو أقلیات إلى الإضطهاد، فهل یمكن إعتبار هذه التصرفات أسباب 

.حمایتها؟بحجة جماعاتتحتوي على هذه المبررة لتدخل الدول الأجنبیة  عن الدول التي 

droitالإنسانيالتدخل أو حقإنسانیة لأغراضالتدخل الدولي  d’ingérence

humanitaire أحد  المواضیع الهامة في القانون الدولي والعلاقات الدولیة ، فهو لیس  هو

كان معروف في القانون الدولي طبق في القرن التاسع عشر من طرف مبدأبفكرة حدیثة بل 

سنة بحجة حمایة المسیحیین منالعثمانیةللإمبراطوریةالتابعة الأقالیملدول الغربیة في ا

كما تدخلت الولایات المتحدة الأمریكیة في كوبا بهدف حمل ،1912إلى سنة 1827

كوبیین، إلا أن الفقه لم ال في حقالسلطات العسكریة الإسبانیة على  وقف عملیات التقتیل 

أم واجب حدیث عن التدخل الإنساني هل حقیفصل في المصطلح الواجب إطلاقه عند ال

.)1(تدخل

مبدأ على أكد المتحدة الأمممیثاق  أن لعلم مع اخلال الحرب الباردة المبدأ تراجع

ستخدام القوة في العلاقات إمع حضر في الشؤون الداخلیة للدول عدم التدخل و  السیادة

Yvesإیف ساندوز (أكد الأستاذ وقد ، ولیةدال SANDOZ( بأن التدخل العسكري لدولة

من 1987سنة »ماریو بیتاتي وبرنار كوشنر«تم إستعمال مصطلح حق أو واجب التدخل الإنساني من طرف -1

وصدرت أشغال هذا 1987جانفي  28إلى  26خلال المؤتمر الدولي للقانون والأخلاق الإنسانیة المنعقد بباریس من 

.المؤتمر في شكل مؤلف جماعي

:أنظر -

- Bettati Mario et Kouchner Bernard, Le Devoir D’ingérence, Editions Denoël, Paris, 1987.

بخصوص 688إن الإستعمال الحقیقي لمصطلح واجب أو حق التدخل الإنساني كان بصدور لائحة الأمم المتحدة رقم 

ف الكبیر والتناقض بین مفهوم العراق، أما بالنسبة للفقه الدولي فلم یتفق على المصطلح الذي یجب إستعماله نظرا للإختلا

الحق والتدخل،  والأكثر من ذلك فقد رفض بعض الفقه فكرة التدخل من أساسها لأنها تنطوي على أفكار سیاسیة لكن في 

الحقیقة المشكلة لا تكمن في البحث عن هذه التفرقة، وإنما البحث في الأفكار التي یحملها هذا المفهوم والهدف منه خاصة 

.ض تماما مع مبادئ القانون الدولي العام التقلیدیة التي تمنع أي تدخل مهما كانت صوره وأهدافهأنه متناق

:في الموضوع أنظر أیضا 

- Mourjeon Jacques, « L’intervention Internationale à titre humanitaire », in : J.D.I, no 3,

1994, p 644.
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مكانا في النظام المؤسساتي ما من أجل إنهاء إنتهاكات خطیرة في حقوق الإنسان لیس له 

.)1(للأمم المتحدة

لقي هذا المبدأ إستحسانا لدى رجال القانون والسیاسة خاصة أثناء  التدخل في العراق 

5الصادرة عن مجلس الأمن بتاریخ 688للائحة رقم ا بموجب1991أفریل 16بتاریخ 

الساحة الدولیة، وهو ما أول تكریس لفكرة التدخل الإنساني علىفكان بمثابة1991ریل أف

Bernard)ببرنار كوشنر(أدى   Kouchner)( حق التدخل هو "إلى التصریح بأن

عودة للأخلاق ومفروض في حرب الخلیج فقد لقي أول تطبیق رسمي له فیما یتعلق  

.)2("بأكراد شمال العراق 

التدخل الإنساني من أجل حمایة أجازالقانون الدوليكل هذه المعطیات تؤكد بأن

إما بقرارات صریحة عن مجلس الأمن الدولي أو بدون أي سند قانوني دولي حقوق الإنسان 

في  و البحثه ما یهمنا في هذه الدراسة لكن، وهو ما حدث في أغلب الأزمات الدولیة

دة  حضر اللجوء وجود قاعبالأقلیات لحمایة إسقاط هذه القاعدة  وتطبیقها بالنسبة  إمكانیة

إلى القوة في إطار العلاقات الدولیة كمبدأ أساسي وارد في میثاق الأمم المتحدة  وصولا إلى 

رغم لقول بشرعیتها ا وبالتالي)الفصل الأول(قاعدة عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول 

اقض مع فكرة ختلاف الأساس القانوني المعتمد علیه والجهة المكلفة بتنفیذه خاصة أنه یتنإ

).الفصل الثاني(في المجال الدولي عرف تطبیقات عدیدة  الذيالمجال المحجوز للدولة 

1 - SANDOZ Yves , « Droit ou devoir d’ingérence , droit à l’assistance , de quoi parle-t-on ? , In :

RICR, N° 795, Mai- Juin 1992, p 277.

2 - Kouchner Bernard , Le malheur Des Autres, Edition Odile Jacob, Paris, 1991, pp

229_230.
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الفصل الأول

النطاق القانوني لفكرة التدخل الإنساني

حیث یمنع على ،نص میثاق الأمم المتحدة على قاعدة تعتبر عمود العلاقات الدولیة

إلا في حالات محددة محصورة الدول إستعمال القوة أو التهدید بها في أي حال من الأحوال

حالة الدفاع الشرعي  أو في حالة المتمثلة فيعلیها بموجب أحكام المیثاق و والمنصوص

.)المبحث الأول(العدوان  

عسكریة أو ریقة كانتالأخرى بأیة طي تدخل في الشؤون الداخلیة للدولكما یمنع أ

وفي أي مجال كان سواء سیاسي أو إقتصادي أو ثقافي أو إجتماعي وذلك إحتراما إحترازیة 

، فهل یمكن تطبیق هذه القاعدة في حالة خرق قواعد حقوق یمهالمبدأ سیادة الدول على إقل

ممارس الإنسان في ظل إنتفاء میثاق دولي ینظم هذا المجال بالرغم من النشاط الكثیف ال

لكن خروج مسائل حقوق الإنسان من دائرة ،)1(على المستوى الإقلیمي خاصة الأوروبي

السیادة الوطنیة و دخولها في مجال الإختصاص العالمي غیر نوعا ما من هذه القاعدة رغم 

.)الثانيالمبحث (إخلالها بقاعدة جوهریة ثابتة في القانون 

مشروع قرار حول وضع الأقلیات المسیحیة في الشرق الأوسط مشیرا إلى الظلم في العراق ناقش البرلمان الأوروبي-1

وإیران وفلسطین ومصر وتركیا والذي یشكل جزءا من إنتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في هذه المناطق، وقد أیدت الكتل 

بادة للأقلیات المسیحیة ووقف الانتهاكات البرلمانیة القرار ودعت حكومات هذه الدول إلى العمل على تأمین حقوق الع

ضدها وعلى أوروبا تحمل مسؤولیتها بهذا الشأن فكما أنها تدافع على حق العبادة للمسلمین وغیرهم في أوروبا من واجبها 

الوقوف إلى جانب المسیحیین في الشرق الأوسط الذین هم أصل الهویة الدینیة لأوروبا على حد تعبیر النائب البولوني 

من مجموعة حزب الشعب الأوروبي، كما أكد هذا البرلماني على تحفیز الخطاب السیاسي والعمل "بیرسكي بیزیك"

الدبلوماسي الأوروبي الموجه إلى الشرق الأوسط كما اقترح فرض عقوبات اقتصادیة على الدول التي لا تحترم حقوق 

.الحذر في مسألة التدخل في هذا المجال الأقلیات على أن تكون موجهة ولا تضر بالشعوب كما أكد على

من المجموعة الإشتراكیة فرأت أن القرار غیر مناسب لأنه یصبّ في خانة إضعاف "فلوترهیلین"أما النائبة الفرنسیة

.الأقلیات وإشعال نار الفتنة ضد أفرادها 

www.Elmassry.Com:حول هذا المشروع أنظر الموقع الالكتروني التالي -
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لمبحث الأولا

اللّجوء إلى القوة في إطار العلاقات الدولیةمنعقاعدة 

منع إستخدام أساسي یتمثل في إن المنظمة العالمیة للأمم المتحدة نصت على مبدأ 

المتعلق بحظر 25/26من خلال القرار رقم في العلاقات الدولیة)1(القوة أو التهدید بها 

الأمم من میثاق2/4به المادة  تكملة لما جاءت  هو إستعمال القوة في العلاقات الدولیة و 

أعضاء یمتنع دولیا و بالتالي عمل غیر مشروع على أساس أن العنف و القوة المتحدة 

الأمم المتحدة جمیعا على إستعمال القوة أو التهدید بها ضد سلامة الأراضي  أو الإستقلال 

سواء من أجل إجبارها على تغییر نظمها الإقتصادیة أو السیاسیة أو السیاسي لأیّة دولة

)2(تفق مع مقاصد الأمم المتحدةتلا  ىخر أ طریقة ةأیّ كما یمنع إستعمال، الإجتماعیة 

.)المطلب الأول(

تخضع لمجموعة من الإستثناءات العامة و الملزمة لیست مطلقة بل هذه القاعدة إن 

و المتمثلة في الخاصة الواردة في المیثاق توفر شروطها ب لكن وة یسمح فیها بإستعمال الق

).المطلب الثاني(حالة الدفاع الشرعي و حالة الأمن الجماعي 

المطلب الأول

إستعمال القوة في العلاقات الدولیةحضرالطبیعة القانونیة  لمبدأ 

غیر شرعي للقوة أو حتى كما سبق و ذكرنا منع میثاق الأمم المتحدة أي إستخدام 

2/4اللجوء إلیها أو التهدید بإستعمالها في العلاقات الدولیة طبقا لما جاء في نص المادة 

مع )الفرع الأول (میثاق الأساسیة جاء بها  منه التي تعتبر أساس التعامل الدولي و ركیزة 

نشأت عثمان الهلالي، الأمن الجماعي الدولي، رسالة دكتوراه، كلیة :من المیثاق ، و أنظر أیضا 2/4أنظر المادة -1

  .  40 37ص، ص 1988الحقوق، جامعة عین شمس،

من میثاق منظمة الدول 18المادة وهو ما نصت علیه معظم مواثیق المنظمات الدولیة الإقلیمیة، مثل ما جاء في -2

الإفریقیة ودیباجة میثاق الجامعة العربیة وكذلك المادة الثانیة من میثاق من میثاق منظمة الوحدة 3/2و المادة الأمریكیة

.منظمة المؤتمر الإسلامي
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الصادر عنها الذي  لقرارالعلم أن الجمعیة العامة للأمم المتحدة أیدته و أكدت علیه بموجب ا

المبدأ تطویرساهم كثیرا في الدول الذيالمتعلق بالعلاقات الودیة بین  25/26رقم  یحمل

).الفرع الثاني(العام 

الفرع الأول

تطبیق لقوة القانون:المیثاقمن 2/4المادة 

بصریح العبارة على قاعدة منع اللجوء تمن میثاق الأمم المتحدة نص2/4إن المادة 

هل یتمثل في ،التطرق لتوضیح  المقصود من إستخدام القوة إلى القوة ، مما یستوجب 

، مع العلم أن محكمة العدل ) أولا(إستعمال القوة العسكریة فقط حسب القراءة الحرفیة للمادة ؟

قضیة نظرها فيلمادة من خلالي مسألة تحدید الصیغة القانونیة لهذه االدولیة فصلت ف

.ثانیا(النشاطات الحربیة في نیكاراغوا  (

ستخدام القوةإتعریف لفظ : أولا

، نجدها تتطرق إلى )1(من میثاق الأمم المتحدة 2/4بالعودة إلى  قراءة نص المادة 

عما إذا كان الحظر وهو ما یدفعنا إلى التساؤلمنع إستخدام القوة العسكریة أو التهدید بها، 

الضغوط الإقتصادیة  كذلك عقوة العسكریة المسلّحة أو التهدید بها أم یشمل یشمل إستخدام ال

.أو التهدید بها 

جمیع قاموا بإستثناءیتأكد لنا بأن واضعوا المیثاق المادةلنصبقراءة متأنّیة

مختلف الضغوط الإقتصادیة أو التهدید بها وهذا التي تشمل علىالتهدیدات غیر العسكریة 

:من میثاق الأمم المتحدة على أن2/4تنص المادة -1

یمتنع أعضاء الهیئة جمیعا في علاقاتهم الدولیة عن التهدید بإستعمال القوة أو إستخدامها ضد سلامة الأراضي أو "

".لال السیاسي لأیة دولة أو على أي وجه آخر لا یتفق ومقاصد الأمم المتحدةالاستق

لدولي التعاون  اتحقیق، نذكر حفظ السلم والأمن الدولیین وإنماء العلاقات الودیة بین الأمم،ومن بین مقاصد الأمم المتحدة 

.الشؤون الداخلیة للدول الأخرىالإمتناع عن التدخل في أخیرا التضامن الدولي و،المساواة في السیادة ، 
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الذي  )RONZITINatalio")1""رونزیتيناتالیو"الفقه منهم الفقیه یراه أغلب ما

شمل تیؤكّد  بدوره أن المادة تقصد فقط إستخدام القوّة العسكریة أو التهدید بها دون أن 

مما یعني تحریم ، )2(2/4الضغوط الإقتصادیة  أو السیاسیة حسب التفسیر المنطقي للمادة 

إستعمال القوة العسكریة المسلّحة ضد السلامة الترابیة أو الإستقلال السیاسي لأیّة دولة من 

المنظمّات الدولیّة، لأن هذا التصرف یعرّض سلامة هذه بالإضافة إلىطرف الدول الأخرى 

ى ومقاصد أنه یعرّض السّلم والأمن الدولیین أیضا للخطر، وهو ما یتنافالدول للخطر كما

فمصطلح القوّة من خلال القراءة الحرفیّة للمادة لا یشمل الممارسات غیر ، الأمم المتحدة

العسكریة، لكن رغم ذلك هناك جانب من الفقه یرى إمكانیة إدراج الأشكال الأخرى ضمن 

.)3(مصطلح إستخدام القوة

ف القوات النظامیّة المقصود أیضا بالقوة المسلّحة  لیس فقط القوّة الممارسة من طر 

القوات غیر النظامیّة والمجموعات المسلّحة بسبب إمكانیة إستعمال القوّة  كذلكوإنما یشمل 

بطریقة  قد تتنافى التي قد تكون غیر نظامیة العسكریة المسلّحة  من طرف حركات التحرر 

.)4(فقد تكون هذه الحركات غیر نظامیة 2/4مع نص المادة 

"نتالیو رونزیتي"-1 "Natalio RONZITI" هو أستاذ القانون الدولي والمستشار العلمي لمعهد الشؤون الدولیة

سابقا، وقد حاضر في جامعات أوروبیة وفي الولایات المتحدة الأمریكیة،  كما عمل كمستشار في وزارة الشؤون الخارجیة 

ة الدفاع وفي البعثة الإیطالیة لمؤتمر نزع السلاح بجنیف وهو متخصص في القانون الدولي والقانون الدولي الإیطالیة ووزار 

.لحقوق الإنسان 

www.un.org/low/avl.:أنظر الموقع الإلكتروني التالي -

2 - Ben Achour Rafaà, « Institutions de la société internationale » , Centre d’études de la
recherche de publication, 2éme trimestre, Tunis 1992, pp 142, 143.

،بوراس عبد القادر، التدخل الدولي الإنساني وتراجع مبدأ السیادة الوطنیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة :أنظر -3

.131، 130، ص ص 2009

في هذا المجال وفي إطار المناقشات التي دارت أمام اللجنة السادسة للجمعیة العامة المكلفة بدراسة المبادئ الأربعة -4

، رأت بعض الوفود الحاضرة بأن إستعمال القوة لا یشمل الحرب الأهلیة 18و 17خلال الدورة الأولى للمیثاق من

نتفاضة على إقلیمها، وبذلك فالحضر یشمل فقط إحین تلجأ الدولة إلى إستعمال القوة لقمع والقضاء على حركة أو 

تم إصدار هذه المناقشات في شكل قرار العلاقات الدولیة ولیس الوضع  السیاسي أو العسكري داخل إقلیم الدولة وقد 

:، أنظر القرار متوفر على الموقعوقد تم التصویت علیه بالإجماع 1815یحمل رقم 

.1290.html-http://www.qmat.org/909vb/archive/index.php?t
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من المیثاق نصّت على إستخدام القوة في العلاقات الدولیة أو التهدید 2/4إن المادة 

رغم وضوحه في )1(بها، مع العلم أنه یصعب علینا تحدید ما یعد تهدیدا باللجوء إلى القوة

إلا  )ب(إنذارا بإستعمال القوّة المسلّحة من طرف الدولة  )أ(تلقي الدولة حالة حالات كثیرة ك

التهدید جلّي  وظاهر للعیان في بعض الحالات، مثل لجوء دولة ما أنه لا یمكن أن یكون

إلى التسلّح بطریقة واضحة للجمیع فهل یا ترى یمكن إعتبار هذا التصرف بمثابة تهدید 

  . ؟بإستعمال القوة العسكریّة المسلّحة تجاه الدول المجاورة لها

ا في قضیة النشاطات لة من خلال نظرهألقد تطرقت محكمة العدل الدولیة لهذه المس

نیكاراغوا ضد الولایات الحربیة العسكریة في نیكاراغوا وهي القضیة التي رفعت من طرف 

، فقضت المحكمة لصالح نیكاراغوا وأقرت بمسؤولیة الولایات 1986المتحدة الأمریكیة سنة 

دثة حوالي خلفت هذه الحاقد و المتحدة الأمریكیة لقیامها بإستخدام القوة بطریقة غیر شرعیة 

.)2(ألف قتیل29ألف ضحیة من بینهم 75

تسلیح وتدریب المعارضة  تإعتبر محكمة العدل الدولیة في هذه القضیة حكم إن 

عدم إستخدام القوة في تلغیم المیاه الإقلیمیة، كما لا یمكن مبدأ خرق لمبدأ عدم التدخل و

ص  ،2000محمد سعید الدقاق، مصطفى سلامة حسن، المنظمات الدولیة المعاصرة، منشاة المعارف، الإسكندریة، -1

  .73 -72ص

جاء في حكم محكمة العدل الدولیة في قضیة  النشاطات الحربیة بنیكاراغوا المرفوعة ضد الولایات المتحدة الأمریكیة -2

:بأنه 

لا یوجد في القانون الدولي قاعدة قانونیة تفرض على الدول ذات السیادة تحدید تسلیحها ما لم یكن ذلك مقررا بموجب "

."قاعدة إتفاقیة أو قاعدة عرفیة تقبلها الدول المعنیة وهذا المبدأ یسري على كافة الدول بغیر تمییز 

وتسلیح وإمداد وتمویل المعارضة أو تشجیعها ودعمها وإعانة عملیات لقد خرقت الولایات المتحدة الأمریكیة بقیامها بتدریب 

هو عمل غیر قانوني 1984عسكریة ضد نیكاراغوا، وقیامها بتلغیم المیاه الداخلیة أو الإقلیمیة لدولة نیكاراغوا خلال سنة 

، 1956رمة بین الطرفین سنة في حق هذه الأخیرة كما أن هذا العمل هو خرق لمعاهدات الصداقة والتعاون والتجارة المب

.فالمحكمة أقرت بسمو میثاق الأمم المتحدة 

:على الموقع الإلكتروني التالي1986جوان 27أنظر حكم المحكمة الصادر في -

- Affaire des Activités Militaire et paramilitaire au Nicaragua (NICARAGUA. ETAT-UNIS

D’AMERIQUE): www.icj-cij.org/docket/files/70/650.pdf .
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أعالي البحار من قبیل التهدید طبقا منطقة إعتبار المناورات التي تقوم بها دولة معینة في

.لقاعدة حریة الملاحة في أعالي البحار 

أخیرا یمكن تكییف بعض الأفعال ووصفها على أنها من قبیل أفعال التهدید عن 

غزو دولة معینة لإقلیم دولة أخرى سواء في البر أو البحر طریق إستعمال القوة العسكریة ك

الهجوم على القوات المسلّحة المتواجدة فوق و الكویت كما فعل العراق عند غزوأو الجو

التهدید بإستخدام لكن في المقابل ،  )1(إقلیم الدولة التي إستخدمت القوة أو هددت بإستخدامها

القوة في إطار العلاقات الدولیة یكون محظورا إذا تمت ممارسته ضد السلامة الإقلیمیة أو 

متناقضا مع مقاصد الأمم المتحدة الاستقلال السیاسي لدولة عضو في الأمم المتحدة أو جاء 

من میثاق الأمم المتحدة2/4الطبیعة القانونیة للمادة :نیاثا

من خلال 2/4ة العدل الدولیة إلى مسألة تحدید الطبیعة القانونیة للمادة تعرّضت محكم

حیث فیما سبقحكمها الصادر في قضیة النشاطات الحربیة في  نیكاراغوا المشار إلیها 

إطار العلاقات الدولیة هو من قبیل القواعد العرفیة  التي بیّنت أن تحریم إستخدام القوّة في

.)2( اإستقر العمل بهرسمها فقط و الذيكانت معروفة قبل صدور المیثاق 

تختلف فیما بینها من حیث طبیعتها القانونیة هذا المبدأ إذن ینتج عنه مجموعة قواعد 

تعلقة بتحریم العدوان ومنع التدخل القواعد الآمرة مثل تلك المإلى  أولا والتي یمكن تصنیفها

إنتهاكا في حالة مخالفتهاالقواعد التي لا تشكل،ثانیا في الشؤون الداخلیة للدول الأخرى

خطیرا لمبدأ تحریم إستخدام القوة رغم إنتمائها إلى قواعد القانون الدولي العرفي كتلك القواعد 

بیة التي الدولیة ومساندة الأعمال الإرهاالمتعلقة بتحریم الأعمال الإنتقامیة وإنتهاك الحدود

مجموعة القواعد التي لا تنتسب إلى القانون الدولي العرفي تتم في إقلیم دولة أخرى، وأخیرا 

، من بینها القواعد التي تحرّم طائفة من 2/4والتي  یمكن إستنتاجها إنطلاقا من نص المادة 

والذي قدمته لجنة خاصة كلفت بدراسة 33/14في هذا الصدد جاء الإعلان الخاص بتعریف العدوان الذي یحمل رقم -1

.1974دیسمبر 14تعریف العدوان خلال الدورة التاسعة والعشرین والذي إنتهى بالمصادقة علیه یوم مسألة 

لاقات الدولیّة قاعدة عرفیة تم العمل بها قبل ظهورها على یعتبر مبدأ حضر إستعمال القوة أو التهدید بها في إطار الع-2

في كتابه "جروسیوس"شكل نص قانوني رسمي دولي، فقد كانت المجتمعات السابقة ترفض القوة، وقد أشار إلیها الفقیه 

  . اوقد حضي بإعتراف الجماعة  الدولیة وأصبح قاعدة آمرة لا یجوز مخالفته"قانون السلم والحرب"المشهور
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یر المشروعة بینما تم تحریمها مطلقا الأعمال والتي إعتبرها العرف من بین الأعمال غ

هي من قبیل القواعد العرفیة الدولیة 2/4فالمبادئ الواردة في المادة بموجب قاعدة إتفاقیة، 

في مادة  قانونیة في إطار میثاق الأمم المتحدة رغم أن دول كثیرة ما زالت تم تثبیتها التي 

.تعتبر هذه الأعمال من قبیل القواعد العرفیة من أجل التصرف فیها بحریة

الفرع الثاني

تطبیق لقاعدة منع الّلجوء إلى القوّة: 26/ 25القرار رقم 

الجمعیة العامة، وقد تضمن مبادئ من أهم القرارات التي أصدرتها 25/26یعتبر قرار 

بشكل یتلاءم مع أحكام التعاون فیما بین الدول و  المتعلقة بالعلاقات الودیةالقانون الدولي

خدمة السلم في سبیل كما یعتبر هذا القرار أیضا إنجازا كبیرا ) أولا( میثاق الأمم المتحدة

.)1()ثانیا(العالمي وتكریسا لمبدأ المساواة بین الدول

)2(محتوى القرار :أولا

اللّجوء إلى القوة أو التهدید المجموعة الدولیة عنعلى إمتناع 25/26نص القرار 

بها في العلاقات الدولیة ضد السلامة الترابیة أو الإستقلال السیاسي لكل الدول أو بطریقة 

.المتحدةالأمم یثاق من م2/4متحدة إعمالا لنص المادة مقاصد الأمم المع تتناقض 

إلى ضرورة الإمتناع عن إستعمال القوة أو التهدید بها، معتبرا بأن اللّجوء إلى  الإعلان أشار

القوة سواء من طرف الدول الأعضاء في المنظمة أو الدول غیر الأعضاء یعتبر خرقا 

وإنتهاكا صارخا لمقاصد الأمم المتحدة خاصة تلك التي تناشد خطط السلم والأمن الدولیین، 

، نقلا عن محمد 137بوراس عبد القادر،  التدخل الدولي الإنساني وتراجع مبدأ السیادة الوطنیة، نفس  المرجع،  ص -1

سعید الدقاق، النظریة العامة لقرارات المنظمات الدولیة ودورها في إرساء قواعد القانون الدولي، منشاة المعارف، 

  . 30ص  ، 1973، الإسكندریة

سبتمبر 28اللجنة السادسة للجمعیة العامة للأمم المتحدة دون تصویت وذلك بتاریخ  25/26على القرار رقم صادقت -2

على شكل إعلان بعد مناقشات فیما یتعلق 1970أكتوبر 24، وصدر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 1970

.1883بالمبادئ المطروحة للنقاش في الجلسة العامة 

كما تعرضت ) ج(التدخل في  الشؤون الداخلیة للدول في البند وعدم ) أ(دأ الامتناع عن إستخدام القوة في البند تعرضت لمب

، والتعاون )ب ( لمبدأ فض المنازعات الدولیة بالطرق السلمیة لتجنب تعریض الأمن والسلم الدولیین للخطر في البند 

  ). د ( الدولي في البند 

:التالي نيأنظر الموقع الإلكترو -

https://documents-dds-ny.org/doc/Resolution/GEN/NRO/346/26/IMG/NRO3426.pdf .
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ضرورة اللّجوء إلى الوسائل السلمیة لحل النزاعات الدولیة وعدم إعتماد أنه دعوة إلى كما

.)1(القوة لحل الخلافات فیما بین الدول

علان متعلق بالعلاقات الودیة الدولیة لإالجمعیة العامة للأمم المتحدة إن تبني

والتعاون بین الدول وفقا لمیثاق الأمم المتحدة سیساهم في تعزیز السلم العالمي خاصة أنه 

یؤكد تطبیق عالمي لمبادئ أساسیة في میثاق الأمم المتحدة، وطبقا للإعلان دائما فان 

و شرط لتحقیق السلم الدولي إحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الأخرى ه

كما أن الجمعیة العامة أكدت في الإعلان على رفض ، ومنع أي تهدید للأمن الدولي 

إستعمال القوة العسكریة أو السیاسیة أو الإقتصادیة وغیرها من التهدیدات أو الضغوطات 

.)2(الموجهة ضد الإستقلال السیاسي والسلامة الإقلیمیة لدولة معینة

  25/26داف القرار أه: ثانیا 

لعبت الجمعیة العامة للأمم المتحدة دورا كبیرا في رفض الكثیر من أشكال التدخل 

وبذلك تعتبر كل التدخلات مهما كانت أسبابها سواء ، )3(واللجوء إلى القوة بمختلف صورها

المتحدة وهذا المنع یؤكد الأهداف التي تسعى منظمة الأمم ، إقتصادیة أو سیاسیة غیر جائزة

إلى تحقیقیها والمتمثلة  في ضرورة إمتناع الدول عن القیام بتصرفات أو أعمالا إنتقامیة عن 

السّلم والأمن طریق اللجوء إلى القوة، كما تتجسد أیضا في تجریم الأعمال التي تمس

.)4(الدولیین والمتمثلة أساسا في الدعایة إلى الحروب العدوانیة

1 - Ben Achour Rafaà, « institutions de la société internationale » , op cit , pp 227_233.

عمر سعد االله، حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، العلاقات والمستجدات القانونیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة -2

  .129_128ص ص  1994الثانیة سنة 

3 - Daillier Patrick , Pellet Alain , Droit international public , 5 me édition, DELTA,
L .G .D.J, Paris, 1994 pp, 940_943.

یقصد بالدعایة، التحریض على الحرب أو الأعمال العدوانیة أي بث الحرب لدى جمهور الشعب مدنیین وعسكریین -

ومحكومین ویقترن بذلك تحبیذ فكرة الحرب إستثارة عواطف الناس وتبشیرهم بالنصر الكبیر الذي یمكن أن یحصل علیه لو 

ارة الفادحة التي سوف تلحق بهم لو أحجموا عنها، وقد ظهرت أولى محاولات تجریم الدعایة الإعلامیة أشعلوا نیرانها وبالخس

.والخاصة بتنظیم الإذاعة اللاسلكیة في وقت السلم 1939سبتمبر 23لحرب الإعتداء في معاهدة جنیف الموقعة في 

.140مبدأ السیادة الوطنیة، المرجع السابق ص بوراس عبد القادر، التدخل الدولي الإنساني وتراجع :أنظر -4
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متناع عن إستعمال الإكراه الذي یمنع الشعوب من حقها الإعلان على الإ تأكیدإن 

في تقریر المصیر  وهو المبدأ المقرر في الإعلان حول تقریر المصیر للشعوب المستعمرة 

مع إمتناع جمیع الدول عن تنظیم وتشجیع القوات غیر النظامیة من أجل غزو الدول )1(

هو في حد ذاته تطور لقواعد القانون الدولي و حمایة ظاهرة و باطنة للدول الأخرى

و عمل وإجتهاد ناجح بالنسبة لتطویر وتجسید مبدأ تحریم إستخدام القوة مع العلم فه الضعیفة

أنه أضاف عوامل جدیدة تتعلق بالنتائج المترتبة عن خرق المبدأ وذلك بفضل الإجماع الذي 

.)2(ى المبدأ تحقق عند التصویت عل

المطلب الثاني

مبدأ تحریم إستخدام القوة قاعدة غیر مطلقة

إن السیادة والمساواة بین الدول القائمة أساسا على إحترام قواعد القانون الدولي هي 

المفهوم التقلیدي  لمبدأ السیادة  ، لكن أسس تقلیدیة وصلت إلى حد إعتبارها قواعدا آمرة

لإهتزازات نظرا للتطور السریع الذي مسّ تعرضاخلي والخارجيالقائم على المظهرین الد

، )3(العلاقات الدولیة سواء في المجال السیاسي أو الإقتصادي أو الإجتماعي أو الثقافي

من میثاق الأمم 2/1المادة علیه وهو ما أكدت سوالتي أثّرت سلبا على مقوّمات وأس

1 - La Déclaration sur l’action de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,

résolution 1514 (XV) de L’assemblée générale du 14 décembre 1960.

المعاصر، الشركة الوطنیة للكتاب، الطبعة الأولى، مصطفى كامل شحاتة، الإحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي -2

  . 106  -105 ص ص 1984

، ص 1992التدخل، مطبوعات أكادیمیة المملكة المغربیة، الرباط، و  عبد الكریم غلاّب، الحفاظ على السیادة الوطنیة-3

115.

:إن التفسیر الحقیقي للسیّادة الوطنیة هو

.المساواة بین الدول من الناحیة القانونیة أي المساواة في الأصوات-

.تمتعها بالحقوق الكاملة في السیادة الوطنیة الثابتة في المجال الداخلي   والخارجي -

.إحترام شخصیة الدولة وسلامتها الإقلیمیة وإستقلالها السیاسي-

.تعاملاتها  الدولیة هو الأساس الذي تقوم علیه العلاقات الدولیة فإحترام السیادة الوطنیة الإقلیمیة بین الدول في 
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على مبدأ المساواة في السیادة بین جمیع تقوم المنظمة" :أن على التي تنص المتحدة

المتمثلین فيو هو ما یرتب المساواة بین أشخاص القانون الدولي الأصلیین "أعضائها 

نه أن یحدث أي تدرج في سیادة الدول أو ما أالدول عن طریق إبعاد كل مصدر من ش

laباللغة الفرنسیةیسمى hiérarchisation des souverainetés.)1(

إستثناءات  خاصة تحریم إستخدام القوة في العلاقات الدولیة له تراخیص وإن مبدأ 

من 51و أكثر من ذلك التدخل العسكري حسب ما جاء في المادة تسمح بإستعمال القوة 

كما تعد مسألة الأمن الجماعي مبرّرة لإستعمال ،)الفرع الأول (المیثاق في حالة الإعتداء

ن مجلس الأمن مكّ تالحالات التي بالإضافة غلى بشروط خاصّة لكن المیثاق  هاأقرّ  فقدالقوّة 

إستعمال الفصل السابع من المیثاق خاصّة إذا كانت تلك الظروف تؤثّر بصفة  منالدولي 

من إتفاقیة 52، كما یجب أن نذكر بالمادة )الفرع الثاني(سلبیّة على السّلم والأمن الدولیین 

التي أشارت إلى بطلان المعاهدة في حالة إكراه الدولة 1969دات لسنة فیینا لقانون المعاه

.)2(على التعاقد بإستعمال القوة أو التهدید بها 

الفرع الأول

)الدفاع الشرعي (إستعمال القوة للدّفاع عن النفس 

یشكّل الدفاع عن النفس حالة من الحالات الواردة على سبیل الإستثناء على قاعدة 

إستعمال القوّة في العلاقات الدولیة  والتي تستعمل في الغالب من أجل رد عدوان  منع 

لیس في هذا المیثاق «:مم المتحدة من میثاق الأ51علیها، وهو ما تأكد في نص المادة 

ما یضعف أو ینقص الحق الطبیعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا 

أعضاء الأمم المتحدة وذلك إلى أن یتخذ مجلس الأمن إعتدت قوة مسلّحة على أحد

1 - KACHER Abdelkader , principe « UTI POSSIDETIS » , norme régionale ou

universelle ? Sa contribution dans la mise en œuvre de l’union de Maghreb arabe, thèse de
doctorat d’état, spécialité droit intérnational, Université de tizi ouzou, 2001, p 251.

:من إتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات فیما یتعلق بإكراه الدولة عن طریق التھدید بالقوة أو إستعمالھا بأنھ52تنص المادة -2

تعتبر المعاھدة لاغیة إذا تم عقدھا نتیجة للتھدید بالقوة أو إستعمالھا خرقا لمبادئ القانون الدولي الوارد في میثاق "
."الأمم المتحدة 
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التدابیر اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي والتدابیر التي إتخذّها الأعضاء إستعمالا لحق 

الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا ولا تؤثر تلك التدابیر بأي حال  من الأحوال فیما 

تمدة من أحكام هذا المیثاق من الحق في للمجلس بمقتضى سلطته في  مسؤولیته المس

أن یتخذ في أي وقت ما یرى ضرورة لإتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو 

.»إعادته إلى نصابه 

بتوفر شرط اللزوم و شرط التناسب  لاإستعمال هذا الحق لا یكون مشروعا إإذن 

كما یجب تحقق المعنى الحقیقي ، ) أولا (بالإضافة إلى ضرورة إخطار مجلس الأمن الدولي 

، و في حالة التجاوز الخطیر و )ثانیا(الإجماع بالنسبة لتعریفهتوفرللعدوان رغم عدم 

ناءا عن طریق إتخاذ لأمم المتحدة إستثا منظمةعرض السلم و الأمن الدولیین لخطر تتدخل 

.ثالثا (إجراءات قمعیة  (

شروط إستعمال حق الدفاع عن النفس : أولا 

من أجل إستعمال القوة في العلاقات الدولیة بحجّة الدفاع الشرعي یجب تحقّق شروط خاصّة 

لكن   داخلیةال وانیننفس الشروط  المعروفة في الق وهي وشروطه  هتتعلق بحالات إستعمال

في  ضرورة إخطار مجلس توفر الإجراء الهام المتمثلوأخیرا ، شرط تعرض الدولة للعدوان ب

.)1(الأمن الدولي بهذه التدابیر

شروط خاصة بالدفاع الشرعي -1

شرطان ل لكن بشرط إحترامهاتلجأ الدولة إلى إستعمال حقها في الدفاع عند تحقق العدوان

.وهما شرط اللزوم وشرط التناسب داخليالأساسیان وهما المعروفان في القانون 

.من المیثاق 51ص المادة أنظر ن-1

، 1977محمد خلف، حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي، الطبعة الثانیة، د د ن، بنغازي، :أنظر الموضوع في

  .430-  421ص ص 
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 زوم اللّ شرط - أ

یجب أن یكون الدفاع هو الوسیلة الوحیدة من أجل رد الدولة للعدوان الواقع علیها وإلا 

سقط حقها في إستعماله وبالنتیجة تتعرض للمسائلة الدولیة، كما یجب أن یوجه الدفاع 

یكون الدفاع مؤقتا على أساس أن إستعمال ، كما یجب أن )1(مباشرة إلى مصدر العدوان

القوة یجب أن یكون محدودا إلى غایة أن یتخذ مجلس الأمن الدولي الإجراءات الضروریة 

الأمم من میثاق51من أجل إعادة السلم والأمن الدولیین وهو ما ورد في نص المادة 

.المتحدة 

،1950وفمبر لمؤرخ في نا 377الجمعیة العامة الذي یحمل رقم الرجوع إلى قرار ب

ساعة قبل إطلاق العملیات تبین فیه إستعدادها 24على الدولة أن تصدر إعلانا  خلال 

شرط أن تقوم الدولة المعتدیة بنفس الإجراء بموجب العملیات العسكریةلإنهاء جمیع

إجراءات یتفق علیها الطرفان أو حسب ما تنصح به الهیئات المختصة إلى الأطراف 

.)2(نازعة المت

.486محمد خلف، نفس المرجع، ص -1

من أجل  التوسیع في سلطات مجلس الأمن "العدوان"یجب الإشارة إلى أن میثاق الأمم المتحدة لم یتعرض  لتعریف كلمة 

بدأ إهتمام اللجنة القانونیة بالجمعیة العامة بموضوع تعریف 1950الدولي وعدم تقییدها، لكن بعد الحرب الكوریة سنة 

، وفي 1967دیسمبر 18بتاریخ )12(2330، فشكلت الجمعیة العامة لجنة خاصة بموجب القرار رقم "مصطلح العدوان"

)29(3314رفعت هذه اللجنة مشروعا بتعریف العدوان إلى الجمعیة العامة التي أقرته بموجب القرار رقم 1973سنة 

:عرفته المادة الأولى بأنه و ، 1974دیسمبر 4الصادر بتاریخ 

و بأیّة إستعمال القوة المسلّحة من قبل دولة ما ضد سیادة دولة أخرى أو سلامتها الإقلیمیة أو إستقلالها السیاسي، أ"

".صورة أخرى تتنافى مع میثاق الأمم المتحدة وفقا لنص هذا التعریف 

في هذا التعریف مستخدم دون المساس بمسألة الإعتراف ولا "دولة"كما أضاف القرار في ملاحظة إیضاحیة أن مصطلح 

.مجموعة الدول "إقتضاء الحال مسألة كون الدولة أو عدم كونها عضوا في منظمة الأمم المتحدة، كما یراد به أیضا عند "

:أنظر هذا  القرار على الموقع الإلكتروني التالي 

-ny.org/doc/Resolution/GEN/NRO/735/98/IMG/NRO73598.pd-dds-https://documents

2- FRANCOISE MARIE, La guerre et le droit, Edition A .Pedone, Paris, 1979, p 23.
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التناسب -ب 

لإستعمال حق الدفاع الشرعي عن النفس بطریقة مشروعة یجب أن یكون إستعمال 

فإعتداء الدولة أ على الدولة ب عن طریق أسلحة تقلیدیة ،القوة متناسبا مع درجة العدوان

تجاوزت شرط إلاّ تكون هذه الأخیرة و  مثلا  لا یجب أن یتمّ الردّ علیه بإستعمال قوات نوویة

بالتالي یسقط حقها في و  اذاته عدوانبالنتیجة حقها في رد العدوان یعتبر في حدّ ، و التناسب

تحدید درجة التناسب بین الإعتداء والدفاع الشرعي أما مسألة،إستعمال مبرر الدفاع الشرعي

یخضع لتقییم جهة مستقلة عن الدولتین وهي إما محكمة العدل الدولیة أو هیئة تحكیم أو أیة ف

لنورمبورغهیئة سیاسیة أخرى، وهذا ما أكّده البیان الصادر عن المحكمة الدولیة المؤقتة 

أن مسألة ما إذا كان الإجراء المتخذ تحت ستار الدّفاع عن النفس یجب "الذي جاء فیه 

.)1("موضوع تحقیق أو قضاء إذا أُریدَ تطبیق القانون الدوليأن یكون 

شرط إخطار مجلس الأمن الدولي  –ج 

بما إتخذته من  الدولي تلتزم الدولة التي قامت برد العدوان بإخطار مجلس الأمن

ن تخضع لتعلیماته فیما یتعلق بالاستمرار في استخدام القوة وهو أتدابیر للدفاع عن النفس و 

فالدولة في هذه الحالة تخضع للرقابة المستمرة لمجلس الأمن )2("بشرط الإخطار"ما یسمى

ویقوم مجلس الأمن بتقدیم توصیاته للدول ویتّخذ تدابیر ، من المیثاق 51المادة طبقا لنص

من المیثاق، ومن 40ل المتنازعة وهذا طبقا لنص المادة مؤقتة دون الإخلال بحقوق الدو 

وقف القتال، وقد و الدعوة إلى وقف القتال وإنشاء لجان مراقبة نذكر بین هذه الإجراءات 

، بیروت،  2، ، الطبعة 1جیر هارد فان غلان، القانون بین الأمم، مدخل إلى القانون الدولي العام، الجزء :نقلا عن -1

.147، ص 1970

.147جیر هارد فان غلان، نفس المرجع،  ص -2

من المیثاق و هو إجراء مؤقّت یخضع دائما للرقابة 51هذه المهمة موكلة لمجلس الأمن الدولي طبقا لنص المادة إن  -

المستمرة له، أما بالنسبة للعدوان الإقتصادي وهل یعتبر مبررا لإستعمال القوة من أجل الدفاع الشرعي، ففي المناقشات التي 

القانون الدولي إتجهت إلى رفض فكرة القوة الإقتصادیة، فإستعمال القوةجرت في إطار اللجنة الخاصة بتقنین مبادئ 

المسلحة في حالة العدوان الإقتصادي یعتبر تصرف غیر شرعي لكن یمكن للدولة التي تعرضت لهذا الشكل من العدوان أن 

.ترد علیه بمثله بدون إستخدام القوة العسكریة 
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الهندي الباكستاني في مجلس الأمن الدولي من تنفیذ هذه الإجراءات خلال النزاع تمكن 

من المیثاق 51السلام طبقا لنص المادة بالإضافة إلى إستعمال سلطته لحفظ )1(كشمیر

.دائما

المستوجب لحق الدفاع الشرعي العدوان  مدلول:ثانیا

یقصد بالعدوان تعرض الدولة لعمل مسلّح محرّم بموجب قواعد القانون الدولي حتى 

، أما فیما یتعلق بمدى حق الدول غیر )2(یكون إستعمال حق الدفاع عن النفس مبرر وشرعي

ي الأمم المتحدة في اللّجوء إلى القوة للدّفاع عن النفس، فیرى جانب من الفقه أنه الأعضاء ف

حق مقرر فقط للدول الأعضاء، أما جانب آخر من الفقه فیرى بأنه حق مقرر لجمیع 

.)3(الدول

عدم وجود تعریف لمصطلح العدوان دفع بالفقه إلى وضع تحفظات بخصوص تحقق 

العدوان لتبریر حق الدفاع الشرعي، إلى أن توصلت منظمة الأمم المتحدة إلى وضع تعریف 

، 1974دیسمبر 4الصادر عن الجمعیة العامة في )29(3314للعدوان بموجب القرار رقم

:أنظر في هذا الموضوع  

.295، ص 1978سلام، الوسیط في القانون الدولي العام الجزء الأول، د د ن، جعفر عبد ال-

-106، ص 2007محمد بوعشة، مدخل إلى إدارة النزاعات الدولیة، دار القصبة للنشر،الجزائر، -:أنظر كذلك -

111.

.818، ص 1986،جعفر عبد السلام، مبادئ القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، القاهرة-1

یجب التذكیر بأن حق الدفاع الشرعي لا یسقط بالتقادم بسبب عدم إستعماله في وقت حدوث العدوان، ویحدث هذا عادة -

في حالة عدم إستعداد الدولة المعتدى علیها مادیا لضعفها العسكري، وطالما العدوان مازال قائما فإن إستعمال حق الدفاع 

فتمارس حقها في الدفاع ، وقد تتمكن من الحصول على مساعدات من الدول الأخرى المجاورة الشرعي یبقى أیضا قائما  

.أو الصدیقة في إطار ما یعرف بالدفاع الجماعي عن النفس 

2 - DELIVANS. J, La légitime défense en droit international public moderne, Paris, 1971, p

69.

.276، ص 1990بوكرا إدریس، مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر -3

أما بالنسبة للعدوان الوشیك الوقوع وحق الدفاع الشرعي فقد ذهب البعض الفقه إلى إجازته وعارض جانب أخر من 

:أنظر ، الفقه

.146جیرها رد فان غلان، مرجع سابق، ص -
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لقوة المسلحة بواسطة دولة ضد سیادة دولة أخرى أو إستخدام ا:"الذي عرف العدوان بأنه 

سلامتها الإقلیمیة أو إستقلالها السیاسي أو على أي وجه آخر لا یتفق ومیثاق الأمم 

."المتحدة كما هو مقرر في هذا التعریف 

لذي لم یقع فعلا وهو على وشك الوقوع لا إن هذا القرار أزال الغموض لأن العدوان ا

لدفاع عن النفس، وعلى ضوء ذلك فهل إستخدام القوة بحجة ایعتبر مبررا لإستعمال القوة 

المسلّحة ضد القومیات المرتبطة إثنیّا أو قومیّا بشعب الدولة یعدّ عدوانا یستوجب معه اللّجوء 

  .؟إلى الدّفاع الشرعي 

بأن التدخل الإنساني )1(دول الغربیة وتؤیدها دولة إسرائیلترى دول كثیرة ومن بینها ال

من أجل حمایة الأقلیّات في الخارج یعتبر صورة من صور الدفاع الشرعي، وأن الهجوم 

العسكري على الأقلیات في الخارج هو نفسه العدوان الواقع ضد الدولة نفسها، فالشعب 

عنصر من عناصر الدولة والجماعات القومیّة في الخارج هي إمتداد لهذا الشعب، وبالتالي 

ذا إنفسها ، فیتحقق العدوان إذن  على الدولة إعتداءالعدوان الواقع على هذه الجماعات هو 

مصالح الدولة الداخلیة أو الخارجیة ، أما بعض الدول والتي تمثل الدول وقع فعلا ضد

من المیثاق ومع تعریف 51الصغیرة فترى بأن ذلك یتناقض مع ما جاء في نص المادة 

.)2(الجمعیة العامة للأمم المتحدةالعدوان الصادر عن 

ما یمكن أن ننتهي إلیه في هذا الشرح هو أن الشعب یرتبط بالدولة برابطة الجنسیة 

ات لصالح الدولة التي قلیّ هي التي تضفي صفة المواطن على أفراد الأ، فهذه العلاقةفقط

اللغة أو الدین أو و لا تبنى على أساس  اتلیس لصالح الدولة حامیة القومیّ و  یقیمون فیها

من المیثاق لأنها لیست إلا 51المادة نصكما لا یجب التوسع كثیرا في مفهوم،العرق

مساندة من الولایات المتحدة الأمریكیة أن تبسط و  غیر مباشرة بمساعدةو  نذكر بأن دولة إسرائیل حاولت بطرق مباشرة-1

كما أنها إستطاعت أن ،حمایتها داخل دولة الإتحاد السوفیتي سابقا من أجل حمایة الیهود السوفییت قبل تفكك هذه الدولة

ترحیلهم من أثیوبیا إلى إسرائیل لبناء دولة إسرائیل و  تتدخل تحت شعار التدخل الإنساني من أجل حمایة الیهود الفلاشا

.الكبرى 

  . 296-296ص ص ، مرجع سابق،حمایة حقوق الأقلیات في القانون الدولي المعاصر،صلاح سعید إبراهیم الدیب-2
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لا یرخص بإستعماله ستثناءلإبالتالي ا، و ستخدام القوةإستثناء على القاعدة العامة التي تحرم إ

الأولى من بالتالي لا یستعمل إلا في حدود ما جاء في نص المادة، و إلا في أضیق الحدود

من الضروري ، لذلك )1(في المادة الثالثة منهأیضا ما جاء و  3314قرار الجمعیة العامة رقم 

دت الدولة على نص إستبعاد التدخل لحمایة الأقلیّات بمختلف أنواعها في حالة ما إذا إستن

مقرر بإعتبار ذلك متناقض مع شرعیة الدفاع الشرعي المن میثاق الأمم المتحدة 51المادة 

.في إطار القانون الدولي العام 

من طرف 1967هو ثمرة عمل اللجنة الخاصة المنشئة سنة  3314إن القرار رقم 

الجمعیة العامة الذي جاء بوثیقة ملحقة تعرف العدوان، كما دعا القرار مجلس الأمن الدولي 

unمرشداا و مساعدعاملا هار اعتببإبعین الإعتبار ذه الوثیقةه إلى أن یأخذ guide )(

لوضع تعریف للعدوان، وعند تعریف هذه الجریمة في المادة الأولى منه  نجد أن المادة 

ستعمال القوة على خلاف المادة الثالثة منه التي لإنفسها وضعت الأفعال الأكثر خطورة 

.عددت جمیع حالات اللجوء إلى القوة 

Habibiحبیبي هومایون"یرى الأستاذ  Homayoun" إن هذا القرار رغم أنه

، إلا عرف العدوان ووضع قائمة للأفعال ورخص لمجلس الأمن توضیح ما هو فعل العدوان

:المادة الثالثة من القرار بعض الأعمال التي تعتبر تصرفات عدوانیة تستوجب الدفاع عن النفس وهيحصرت -1

.قیام القوات المسلحة لدولة ما بغزو أو شن هجوم على أراضي دولة أخرى-  أ

.قیام القوات المسلحة لدولة ما بقصف أراضي دولة أخرى - ب

 .القوة محاصرة موانئ أو سواحل دولة ما عن طریق استخدام- ت

.قیام قوات الدولة بشن هجوم على القوات البریة أو الجویة أو البحریة لدولة أخرى - ث

.ستخدام قوات الدولة أراضي دولة ما لغزو أو للإعتداء على دولة أخرىإ- ج

.ضد دولة ثالثة عمل عدواني لالأخیرة هذه رتكاب إجل أقیام الدولة بوضع أراضیها تحت تصرف دولة أخرى من - ح

الدولة بإیفاد جماعات مسلحة أو قوات غیر نظامیة لإرتكاب أعمال بالقوة المسلحة ضد دولة أخرى تكون على قیام - خ

.نفس درجة الأعمال التي ورد ذكرها آنفا

-385،  ص 1988مفید محمود شهاب، المنظمات الدولیة، دار النهضة العربیة،  القاهرة، :أنظرحول الموضوع -

389.
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مجلس الأمن لیس من عادته تكییف أفعال العدوان ولو في أنه لم ینجح في تحقیق هدفه لأن

من طرف حالة العدوان على الكویت كالحالات الواضحة أین كانت له رغبة حقیقیة للتحرك 

، لكنه یبقى مجرد رأي لأن القرار حقق نتائج غیر متوقعة بتوضیحه لمعنى العدوان )1(العراق

.و تحدیده 

إستخدام القوة العسكریة للحفاظ على السّلم الدولي :ثالثا 

لا یحق لمنظمة الأمم المتحدة أن تقوم بأي تصرف أو إجراء قمعي إلا في حالة 

ویتحقق هذا الخطر في حالة تعدي دولة على دولة ،الدولیین للخطرتعرض السلم والأمن 

أخرى، في حالة تجاوز النزاعات الداخلیة الحدود الوطنیة فتتحول الحرب الأهلیة إلى حرب 

.دولیة وأخیرا إذا تعرضت جماعات إنسانیة للإبادة 

ى مجلس الأمم المتحدة، یتولمیثاقمن 24على هذا الأساس وطبقا لنص المادة 

الأمن مسؤولیة حفظ السّلم الدولي والذي تتحدد مهامه طبقا للفصل السادس والسابع من 

هو الذي یقرر ما إذا كان هناك تهدید للسلم 39المیثاق، ومجلس الأمن حسب المادة 

بحسب الوضع ، فقد تكون والأمن الدولیین أو هناك عدوان، وبعد تكییفه للفعل یفرض تدابیر 

قتة كأن یدعو الدول المتنازعة مثلا إلى أن تتخذ بعض التدابیر المؤقتة بشرط ألاّ تدابیر مؤ 

هي عبارة عن جزاء و  تدابیر غیر عسكریّة، أو تتعارض مع حقوق أو مطالب هذه الدول

الأمن و  من المیثاق على الطرف الذي أخل بالسلم41یفرضه مجلس الأمن بموجب المادة 

من 42واردة في نص المادة العسكریّة التدابیر الما قد تأخذ شكل ، كالدولیین أو قام بالعدوان

المیثاق في حالة ما إذا لم تكف التدابیر السابقة الذكر لحل النزاع أو فشلها، مع العلم أنه 

یجوز الجمع بین جمیع هذه التدابیر لردع الدولة المعتدیة، أما فیما یتعلق بالعملیات 

1- Habibi Homayoun, La notion de menace contre la paix en droit intérnational, thèse pour

le doctorat en droit intérnational , spécialité sciences juridique et politiques, Université de
Paris , janvier 2000, pp93- 95 .



القانوني لفكرة التدخل الإنسانيالنطاق :الفصل الأول -الباب الثاني 

171

على أن تضع الدول الأعضاء تحت تصرفه ، فیقوم بها مجلس الأمن )1(العسكریة

إلى  43المساعدات والتسهیلات اللاّزمة لحفظ السلم والأمن الدولیین وفقا لنص المواد من 

.من المیثاق47

بأن مجلس الأمن الدولي إستعمل سلطته الشرعیّة وطبق نلاحظفي هذا المجال دائما 

ة الأتراك  حالة الحرب الأهلیة والإضطهاد الذي تعرضت له أقلیّ من المیثاق على39المادة 

مارس 4أن المجلس أصدر قرارا بتاریخ بدلیل، 1964القبارصة في جزیرة قبرص سنة 

من أجل تكییف الوضع في جزیرة قبرص بأنه تهدید للسلم والأمن الدولیین  وبأنه 1964

لم تتّخذ السلطات القبرصیة الإجراءات یشكّل خطرا على منطقة شرق البحر المتوسّط وإذا

المناسبة بصفة سریعة لإعادة النظام ووقف العنف،  فإن المجلس قد یتخذ تدابیر أخرى أكثر 

شدّة، ثم تضمّن القرار تكوین قوة تابعة للأمم المتّحدة تكلّف بحفظ السلم في قبرص إستنادا 

فبعد فشل جمیع محاولات )2(یة، من المیثاق بعد موافقة الحكومة القبرص29إلى المادة 

إستعادة السلاّم في الجزیرة، طلب ممثل المملكة المتحدة وقبرص إتخاذ إجراءات عاجلة من 

الذي أوصى ) 1964( 186 رقم قبل مجلس الأمن، وإعتمد المجلس بالإجماع القرار

بتاریخ العمل ات وبدأت القو )UNFICYP(بمقتضاه إنشاء قوة لحفظ السلام في قبرص 

.1964مارس 27

كما تدخل مجلس الأمن الدولي أیضا من أجل حمایة الأقلیّات الكردیة في شمال وجنوب 

حقهم من طرف النظام بعد أعمال الإبادة التي إرتكبت في1991العراق بعد أحداث مارس 

-290، ص 1988الطبعة الخامسة،  دار النهضة العربیة، القاهرة، العام،مفید محمود شهاب، القانون الدولي -1

295.

وعضو في الأمم المتحدة بعدها بشهر وأستهدف الدستور الموازنة  1960أوت  16مستقلة منذ  دولة جمهوریة قبرص-2

ة المتحدة معاهدة لضمان أحكام بین مصالح القبارصة الیونانیین والقبارصة الأتراك ووقعت قبرص والیونان وتركیا والمملك

الدستور والسلامة الإقلیمیة وسیادة قبرص، لكن تطبیق الدستور واجه مشاكل أدت إلى أزمات دستوریة وتوتر بین الجالیتین 

دیسمبر إجتمع مجلس الأمن  للنظر في شكوى قدمتها 27وبتاریخ 1963دیسمبر 1أدى إلى عنف في الجزیرة في 

یا بالتدخل في شؤونها الداخلیة والعدوان وقالت تركیا بأن القبارصة الیونانیین حاولوا منذ أكثر من قبرص إتهمت فیها ترك

.سنتین إلغاء حقوق الجالیة القبرصیة التركیة كما نفت تهمة العدوان 
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عن عملیات دعا فیه العراق إلى الكفّ )1(688، فأصدر المجلس القرار رقم في العراق

مال العراق، كما ألزم هذا القرار الحكومة العراقیة شلمرتكبة في حق المواطنین الأكرادالإبادة ا

بضرورة السماح للمنظمات الدولیة بتقدیم المساعدات للمناطق المنكوبة الآهلة بالأكراد،  كما 

والأمن الدولیین، حذر من الإستمرار في الهجمات المسلّحة ضدهم وإلاّ إعتبر تهدیدا للسلم 

وقد كان هذا القرار بمثابة الباب الواسع الذي فتح المجال أمام مجلس الأمن لإتّخاذ خطوات 

.)2(جریئة وحازمة ضد أیّة دولة تقوم بإضطهاد مواطنیها

ولایات كوبا والیمن وزیمبابوي، وبناء علیه تمكنت ال:بأغلبیة عشرة أصوات ضد ثلاثة هم688صدر القرار رقم -1

.المتحدة الأمریكیة والدول الغربیة الحلیفة من التدخل لصالح الأكراد

كل الحجج التي قدمت من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا للتدخل في العراق كانت مظللة، فرئیس المفتشین 

ف الأمریكي البریطاني لم ینجح في أن التحال"2003أكتوبر  10أكد في " هانز بلیكس"الدولیین السابق لنزع الأسلحة 

:إثبات أن العراق كان یشكل قبل الحرب تهدیدا وشیكا وأكیدا یمكن أن یبرر التدخل العسكري كما قال 

مم المتحدة وأن المعاییر التي تفرضها المنظمة الأممیة لتبریر تدخل الأالحرب على العراق كانت مخالفة لمیثاق إن " 

".للعراق لم تكن متوفرة عسكري من قبیل ما حصل

على توفر إدارته على 2003مارس 17یوم "بوش"و قبل الغزو الأمریكي البریطاني للعراق بأیام معدودة أعلن الرئیس 

، مع معلومات إستخباراتیة تؤكد إستمرار النظام لعراقي في إخفاء بعض الأسلحة الفتاكة التي لم یسبق أن تم الإعلان عنها

ذلك كان عبارة عن أكاذیب لتمریر أهداف خاصة للولایات المتحدة الأمریكیة ضاربة عرض الحائط الشرعیة كل العلم أن 

.الدولیة ومشككة في مصداقیة منظمة الأمم المتحدة

:أنظر 

ولیة، سیف بن عمران بن مراش العامري، مسألة عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول بین النصوص القانونیة والممارسة الد-

.63المرجع السابق ، ص 

، ص 1994، ینایر 115، السیاسة الدولیة العدد »الأمم المتحدة وإحتواء الصراعات العرقیة«بطرس  بطرس غالي،-2

  . 16-8ص 

إن الشریعة الإسلامیة هي من  النصوص الأولى التي حددت مسألة التلازم بین العدوان والدفاع، فلا یجوز مقابلة -

:126سورة النحل الآیة في  كما قال االله تعالىالإعتداء إلا بمثله 

دى علیكم فإعتدوا علیه فمن إعت:"194سورة البقرة الآیة رقم ، وما جاء في "و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به"

."بمثل ما أعتدي علیكم

فلا یجوز الإنتقام الجماعي من الأبریاء ردا على الإعتداء الفردي سواء في الحروب العادیة أو في غیرها كما حدث یوم 

.مواطن 195من عدوان وتقتیل على مدینة باریس ووفاة ما یقارب 2015نوفمبر 11الجمعة 
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الفرع الثاني

)1(إستعمال القوة لتحقیق  الأمن الجماعي

الأصل في العلاقات الدولیة هو عدم السماح بالتدخل في الشؤون الداخلیة للدول ولو 

من المیثاق، لكن هذا الأصل 2/7من طرف المنظمة الدولیة حسب ما جاء في نص المادة 

الذي یقصد منه الإستعمال الشرعي للقوة هو ما یعرف بالأمن الجماعيو ورد علیه إستثناء 

، حیث قرر میثاق الأمم المتحدة التدخل الجماعي )2(موعة الدولیة بهدف حمایة مصالح المج

ووضع شروط لتدخل مجلس الأمن ومتى یمكن له إستخدام الفصل السابع من المیثاق 

خاصة إذا انعكست على السلم والأمن الدولیین أو كان یشكل عدوانا بالمعنى الذي توصلت 

  .ن إلیه الجمعیة العامة بشأن مسألة تعریف العدوا

كما یوضح أسباب وظروف إستخدام القوة من طرف مجلس الأمن الدولي بغض 

، فمجلس الأمن بإعتباره الجهاز الوحید )3(النظر عن المبررات التي تقدم ومدى الإقتناع بها 

الذي یمكن له إستعمال القوة العسكریة والتدخل في الشؤون الداخلیة للدول الأخرى في حالة 

للسلم الدولي، إلا أن التدابیر التي یستعملها المجلس مختلفة من حالة تهدید هذه الأخیرة 

الدفاع الجماعي والأمن الجماعي، فالدفاع الجماعي كطریقة من طرق الدفاع الشرعي وردت في  نص هناك فرق بین -1

التي أكدت  على إمكانیة اللجوء إلى الدفاع الجماعي عن النفس، فیمكن للدول الأخرى الأمم المتحدةمن میثاق51المادة 

تعرضها لهجوم مسلح وغیر مشروع أیضا، فهذا التصرف أن تقدم المساعدة لأحد أطراف النزاع للدفاع عنها لكن في حالة

تفاقیات تبرم لهذا الغرض وهدفها سد الفراغ الموجود في التنظیم إهو عبارة عن مساعدة، وتتم هذه المساعدة عن طریق عقد 

وأیضا الدولي في مجال الأمن الجماعي، ونجد هذه الاتفاقیات ذات طابع إقلیمي سیاسي مثل معاهدة الحلف الأطلسي 

.حلف وارسو، كما قد تكون ثنائیة 

عبد العزیز جراد،»حمایة الأمن و السلم من خلال نظام الأمم المتحدة ، التطورات الحدیثة«بوسلطان محمد ،-2

، منشورات مركز التوثیق و البحوث الإداریة ، الجزائر  2000-1990،عشریة من العلاقات الدولیة ، )تحت إشراف (

.37،  ص 2001

ة لوقف ستنفاذ المساعي السلمیّ إو التي قد تكون بسبب وجود إنتهاكات خطیرة ضد حقوق الإنسان أو في حالة -3

ة بعینها وألا یتجاوز حالات أخرى مع الأمر بخروج القوات العسكریة فور الإنتهاء الإنتهاكات وإقتصار التدخل على الحال

.من العمل المقصود 
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لحالة أخرى وهو الوحید الذي یملك السلطة التقدیریة في تحدید طبیعة الإجراءات الواجب 

.)1(إتخاذها 

لكن  )أولا(فقد یتدخل مجلس الأمن الدولي  عن طریق إتخاذه لإجراءات إحترازیة أو عسكریة 

).ثانیا(وحققت الهدف منهافي المقابل هل هذه الإجراءات مجدیة

تدخل مجلس الأمن من أجل حمایة السلم والأمن الدولیین :أولا

للحفاظ على السلم والأمن الدولیین یستعمل مجلس الأمن طریقة إحترازیة تتمثل في 

).2(وعند فشلها یتدخل عسكریا )1(مختلف التدابیر المؤقتة 

حترازیة لإالتدابیر ا-1

هي إعادة الأوضاع إلى حالتها الطبیعیة الأمم المتحدةحسب میثاقالأمنمهمّة مجلس 

إستعمال القوّة ونقصد بالتدابیر الإحترازیة الجماعیة تلك التدابیر التي لا تصل إلى حدّ 

مجلس الأمن أن على «من المیثاق التي تنص 41ة العسكریة وذلك بموجب نص الماد

قرّر ما یجب إتّخاذه من التدابیر التي لا تتطلب إستخدام القوات المسلّحة لتنفیذ قراراته، ی

ویجوز أن یكون من بینها ،وله أن یطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبیق هذه التدابیر 

الصلات الإقتصادیة والمواصلات البریة والبحریة والجویة والبریدیة والبرقیة  وقف

وغیرها من وسائل المواصلات وقفا جزئیا أو كلیا وقطع العلاقات واللاسلكیة 

.)2(»الدبلوماسیة

.482، ص 1971د د ن، د ب ن ، ، عبد العزیز سرحان، القانون الدولي العام-1

:أنظر كذلك 

- DELBEZ Louis, Les principes généraux du droit international public, 1964, p 442.

مجلس ا حین یستخدم القوة لوهو عكس الدور القمعي ل،الإحترازي لمجلس الأمن یمنع تفاقم و إستمرار النزاع  الدور - 2

الفصل السادس من المیثاق  خاصة في حالة العدوان، فنظام الأمن الجماعي إذن یهدف إلى 43العسكریة بموجب  المادة 

بفرض  هبدون وجود دول محایدة أو مستفیدة، ونشیر بالنسبة للتدابیر المؤقتة الإحترازیة قیامأن یصبح نظاما دولیا عالمیا 

.عقوبات إقتصادیة على لیبیا بعد قضیة لوكربي 
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تركت السلطة التقدیریة لمجلس الأمن فنجدها من المیثاق 39المادة إذا ما عدنا لنص 

للسّلم، فإذا  ایلاحظ إن كان هناك تهدیدلمن أجل ملاحظة الوقائع وإتخاذ قراره بشأنها، 

یقوم بعدها بتقدیم توصیاته وبعدها یتخذ الإجراءات )1(یجة دون إعتراض توصل إلى هذه النت

، 42و 41التي یراها ضروریة من أجل حفظ الأمن والسلم الدولیین طبقا لأحكام المادتین 

في القیام  بالإجراءات غیر العسكریة مثل وقف الإتصالات الإقتصادیة والمواصلات البریة 

أو تدابیر عسكریة تتمثل في من المیثاق 41حسب المادة ...لبریدیة والبرقیة والجویة وا

نص على تعهد التي تمن المیثاق 43مع العلم أن المادة 42العسكریة حسب المادة القوة 

الدول الأعضاء بأن تضع تحت تصرف مجلس الأمن  وبناء على طلبه وطبقا لإتفاق ما 

مساعدات والتسهیلات الضروریة حتى یتمكن المجلس من القیام یلزم من القوات المسلحة  وال

میع هذه ما یمكن التوقف عنده هو أن جبمهامه في حفظ السلم والأمن الدولیین، و

التي تشیر إلى تقدیم أعضاء الأمم المتحدة جمیع 2/5الإجراءات مرتبطة بالمادة 

عن تقدیم أیّة مساعدة لأیّة دولة المساعدات إلى المنظمة في أي عمل تقوم به، كما یمتنعون 

.)2(تتخذ إزائها المنظمة أي عمل من أعمال المنع أو القمع 

بإعتباره الجهاز و عند تحلیلینا لإختصاصات مجلس الأمن نجدها سلطات  واسعة

لة تهدد السلمأهو الذي یقرر ما إذا كانت المسالتنفیذي و الردعي لمنظمة الأمم المتحدة ، ف

عدم وجود نظرا لأو هناك إخلالا بهما،  أو هو عمل من أعمال العدوان، الأمن الدولیین و 

هو ما و  جل تحدید  ما هو العمل الذي یعتبر من أعمال العدوانأد من معیار موضوعي موحّ 

في تعریف لإتخاذ أوامر التصرف بكل حریة رغم أنه یعتمد مجلس الأمن أمام یفتح الباب 

بناء علیه یصدر المجلس توصیاته أو ، و الجمعیة العامة كما سبق ذكرهقرار العدوان على 

في حالة إعتراض إحدى  الدول الكبرى على قرار مجلس الأمن أو في حالة عدم تحقق النصاب القانوني في -1

.مجلس الأمن في مواصلة القیام بمهامه التصویت، ففي هذه الحالة یفشل

.الأمم المتحدة من میثاق43أنظر المادة -2
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فتكون جمیع قراراته ملزمةالتنفیذیة التي تحمل الصبغة الإلزامیةو  39تدابیره حسب المادة 

.في مواجهة الأطراف المعنیة بالنزاع 

من 39التي یتخذها مجلس الأمن بموجب المادة ترازیةحالإالتدابیر المؤقتة أو إن 

وتتمثل في حالات كثیرة في )1(المیثاق تمكّنه من إتخاذ تدابیر مؤقتة لوقف الحرب أو منعها

إقامة هدنة بین الأطراف المتنازعة دون الإخلال  أو إنسحاب القوات إلى مواقعها الأصلیة

، وفي حالة ما إذا 40بمطالب الأطراف أو مراكزهم القانونیة حسب ما جاء في نص المادة 

ترتب على إتّخاذ التدابیر إلحاق ضرر بدولة أخرى  فلها أن تعرض ذلك على مجلس الأمن 

من 50جاء في نص المادة الأمم المتحدة أم لا، وهو ما منظمةسواء كانت عضو في

.)2(المیثاق 

التدابیر العسكریة -2

كما سبق وذكرنا فإن اللجوء إلى التدابیر العسكریة یخضع للسلطة التقدیریة لمجلس 

من المیثاق التي 42المادة و ذلك تطبیقا لنص الأمن حسب تكییفه للنزاع المعروض علیه 

لا تفي 41المنصوص علیها في المادة إذا رأى مجلس الأمن أن التدابیر:"أنه تنص على

بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن یتخذ بطریق القوات الجویة والبحریة والبریة 

من الأعمال ما یلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه، ویجوز أن تتناول 

ت الجویة أو البحریة أو هذه الأعمال المظاهرات والحصار والعملیات الأخرى بطریق القوا

".البریة التابعة لأعضاء الأمم المتحدة 

.243،  ص 1986،القاهرة ، الدار الجامعیة ،الأمم المتحدةو  النظریة العامة،التنظیم الدولي،حمد شلبيأإبراهیم -1

:من میثاق الأمم المتحدة  على ما یلي  50تنص المادة -2

إتّخذ مجلس الأمن ضد أیة دولة تدابیر منع أو قمع فان لكل دولة أخرى سواء كانت من أعضاء الأمم المتحدة أم لم إذا "

.تكن تواجه مشاكل إقتصادیة خاصة تنشأ عن تنفیذ هذه التدابیر الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد ها "
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إن هذه السلطات الممنوحة للمجلس مقارنة بما جاء في عهد عصبة الأمم التي لم 

تكن قراراتها إلا بمثابة توصیات یمكن للدول المعنیة قبولها أو رفضها على عكس قرارات 

.)1(من میثاق الأمم المتحدة 25یه المادة مجلس الأمن الملزمة لأطرافها حسب ما نصت عل

من المیثاق قیدته بشرط 44رغم السلطات الواسعة لمجلس الأمن الدولي ، إلا أن المادة 

یتمثل في دعوة العضو الغیر ممثل في المجلس الذي طلب منه تقدیم القوات المسلحة في 

باستخدام وحدات من القوات العسكریة الإشتراك إذا أراد في القرارات التي یصدرها فیما یتعلق 

.)2(لهذا العضو

الة الضرورة وبشروط وبالتالي فالتدابیر الجماعیة العسكریة لا یجب إتخاذها إلا في ح

الأمن لا یمكن أن یتدخل عسكریا بموجب الفصل السابع  إلا إذا تأزّم محددة، فمجلس

عمل من أعمال العدوان، فإذا لم خطرا على السلم والأمن الدولیین أو حدوث شكّلالوضع و 

، رغم أن الواقع الدولي اثبت لنا عسكریاتتحقق هذه الشروط فإن المجلس لا یمكن له التدخل 

مخالفات كثیرة لهذا الشرط مثل ما حدث بالنسبة للتدخل في العراق، ورغم ذلك فان قراراته 

.ملزمة كما سبق ذكره ویتوجب على الدول المعنیة إحترامها 

فعالیة نظام الأمن الجماعي :ثانیا

تدخل مجلس الأمن الدولي بموجب حالة أینبمثال على سبیل الفي هذه النقطة رنذكّ 

قتصادیة ضد دولة إالفصل السابع من المیثاق والمتمثلة في فرض تدابیر خاصة وعقوبات 

، كما أن المادة "المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفیذهاعهد أعضاء الأمم یت"من المیثاق على 25تنص المادة -1

، "أعضاء الأمم المتحدة على تقدیم المعونة المتبادلة لتنفیذ التدابیر التي قررها مجلس الأمنتضافر"تنص على 49

ضاء المجتمع وهو ما تحقق في أزمة لوكربي والحرب على العراق، فقد تم تطبیق القرارات المتعلقة بهما من طرف أع

.الدولي رغم ما ثار من جدل حول ظروف و ملابسات صدور  تلك القرارات خاصة بالنسبة للوضع في العراق 

:باللغة الفرنسیة لأنها أوضح من النص العربي والنص كما یلي44نفضّل الإحالة على نص المادة -2

« Lorsque le conseil de sécurité a décidé de recourir à la force , il doit , avant d’inviter

un membre non représenté au Conseil à fournir des forces armées en exécution des
obligations contractées en vertu de l’article 43 , convier ledit Membre, si celui-ci le
désire , à participer aux décisions du conseil de sécurité touchant l’emploi de contingents
des forces armées de ce membre » .
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ة في هذا ، حیث أصدر قرارات كثیر "الأبرتاید "جنوب إفریقیا بسبب سیاستها العنصریة 

، ورغم أن هذه العقوبات حظیت بالإجماع الدولي من أجل إجبارها على التخلي )1(الخصوص

على تلك السیاسة التمییزیة، إلا أن بعض الدول الأوروبیة بقیت مستمرة في التعاون معها 

قتصادي ضاربة عرض الحائط قرارات مجلس الأمن وهو ما ساعد لإخاصة في المجال ا

ك السیاسة لمدة أطول، ومسالة مدى إلزامیة قرارات مجلس الأمن ومدى ستمرار تلإعلى 

شرعیتها تطرح في كل مناسبة للنقاش مقارنة بما یحدث على الساحة الدولیة بسبب الإفتقار 

إلى قانون عادل وعدالة حقیقة، وبذلك فنظام الأمن الجماعي یتعطل بسبب إختلاف 

.ك حق الإعتراض على مستوى مجلس الأمنالمصالح فیما بین الدول الكبرى التي تمل

إن إستعمال الدول دائمة العضویة لحق الإعتراض خاصة من طرف الولایات المتحدة 

الأمریكیة والإتحاد السوفیتي سابقا یبیّن الأزمة الحقیقیة التي كانت تعیشها العلاقات الدولیة 

القطبیة فإن الولایات المتحدة ، أما في ظل الأحادیة )2(وإنعكاسها على قرارات مجلس الأمن 

ة الأمریكیة تتحكم في القرار الدولي خاصة بعد التدخل في العراق بحجة حمایة الأقلیّ 

توحید للمصلحة بین الدول هو ربّماالكردیة، وبالتالي تراجع الإستعمال المتكرر لحق الفیتو، 

ویقضي 1977الصادر سنة  418وكذلك القرار رقم  181والقرار رقم  171أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم -1

سیاسة التمییز العنصري وأكد على حصول جنوب إفریقیا بإتخاذ عقوبات زجریة ضد جنوب إفریقیا بسبب إستمرار ها في 

على الأسلحة یعتبر تهدیدا للسلم والأمن الدولیین وطالب الدول الأعضاء بالوقف الفوري لإمداد هذه الدولة بالأسلحة، كما 

عضاء بقرار بضرورة إلتزام الدول الأالذي یقضي591تحت رقم 1986نوفمبر 25بتاریخ المؤرخ  هأكد ذلك أیضا بقرار 

.418الحضر المفروض علیها بموجب القرار رقم 

:حول العقوبات التي یقررها مجلس الأمن الدولي، أنظر -

، 836، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، العدد »القیود القانونیة والسیاسیة،العقوبات الإقتصادیة«آنا سیغال، -

https://www.icrc.org:على الموقع 31/12/1999

مرة، أما الاتحاد 79إستعملت الولایات المتحدة الأمریكیة لحق الإعتراض  1992و 1946في الفترة الممتدة بین -2

.مرة 114السوفیتي  فقد إستعمله 

:أنظر أكثر تفاصیل في 

، عالم المعرفة، عدد  »1945الأمم المتحدة في نصف قرن، دراسة في تطور التنظیم الدولي منذ «حسن نافعة ،-

.126-125، ص ص  ، 1995، أكتوبر 202
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ول الكبرى خاصة دائمة العضویة في مجلس الأمن، وهو في حد ذاته تهدید من طرف الد

.الولایات المتحدة الأمریكیة ضد الدول الصغرى  وهو ما تحقق فعلا بالنسبة للتدخل في لیبیا

مراجعتها إما عن طریق إلغاء  درسیاسة التصویت في مجلس الأمن یج فإن لذلك 

شبهحق الفیتو الممنوح للدول الكبرى دائمة العضویة في مجلس الأمن وهي فرضیة 

وث بسبب عدم تنازل هذه الدول عن إمتیاز منح لها بموجب المیثاق، أومستحیلة الحد

و هذا ما یمكن أن دول أخرى إلى جانب الدول دائمة العضویةتوسیع الحق لیمتد إلى 

أو  الدول صاحبة العضویة لأنه قد یمنع صدور قرارات لا تخدم الدول العظمى،ترفضه

بطرس السیدالأمین العام السابق للأمم المتحدةتقییده على الأقل وهو الموقف الذي أدلى به

، حیث صرح بأن هناك مطالب بإعادة النظر في طریقة في إحدى خطاباته بطرس غالي

عمل مجلس الأمن مع زیادة عضویته مع  قلق الدول حول إبتعاد مجلس الأمن عن 

ویرى أن التصدي لبعض القضایا مثل مسألة حقوق الإنسان والتي تخرج عن إختصاصته 

.تعالجها الأجهزة الأخرى في المنظمة 

إن مجلس الأمن الدولي والجمعیة العامة هما جهازان رئیسیان یعملان على الحفاظ 

مجلس الأمن  لكنمن المیثاق،  12و 11و 10 على السلم والأمن الدولیین  حسب المادة 

رغم أنها تمثل وضع الجمعیة العامة على جنب ، كما أن هو الذي یهیمن على الأوضاع

هناك ضرورة أدى إلى تقلیص فعالیة المنظمة وشرعیة قراراتها لذلك  الذي جمیع الدول هو

منح سلطة رقابة للجمعیة العامة على قرارات مجلس الأمن لأن ذلك قد من أجل ملّحة 

یخفّف من تسلّط الدول الدائمة العضویة خاصة الولایات المتحدة التي توظّف مجلس الأمن 

.الخاصة مصالحهاو یخدم حسب ما یتناسب 
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المبحث الثاني

قاعدة عدم التدخل ومبدأ السیادة الوطنیة

شؤون الدول هو المظهر الأساسي لسیادة الدولة، ولهذا الغرض مبدأ عدم التدخل في

حافظت الدول دائما على إستقلالها ومنعت الدول الأجنبیة  مهما كانت صفتها من التدخل 

في عصر التقدم ،ا  وأكثر من ذلك ا أو إقتصادیّ سیاسیّ  أوفي شؤونها الداخلیة سواء عسكریا 

دتها المطلقة وقبولها بإختصاص داخلي مع إلتزامات والتنظیم الدولي وتخلي الدول عن سیا

دولیة فقد وضعت شرط للمنظمات الدولیة على ألا یكون الإنضمام إلیها سببا للتدخل في 

شؤونها الداخلیة، وهذا ما جعل جمیع مواثیق المنظمات الدولیة تضع مبدأ عدم التدخل في 

رع الثقة والإطمئنان في الدول شؤون الدول  الأعضاء فیها على قمّة نصوصها من أجل ز 

.التي ترغب في الإنضمام إلیها

إن اللجوء إلى القوة ضد دولة هو إنتهاك للسیادة و لتكاملها الإقتصادي مهما كان 

بأن حمایة میثاق الأمم المتحدة هو صیانة للأجیال  الأذهان  و یجب ألا یغیب عن،المبرر 

.المختلفة اللاحقة من أهوال الحرب عبر صیانة السلم و الأمن الدولیین 

le""عدم التدخل"یعتبر مبدأ  principe de non-intervention  " قاعدة

عالمیة أو الالمنظمات الدولیة كما أنها تلزم أیضاعامة مفروضة على الدول جمیعا 

متخصصة، إلا أنه رغم عمومیته وشمولیته فإنه منحصر في نطاق العامة أو ، القلیمیةالإ

یمكن التدخل في شؤون دولة معینة فیما یجاوز النطاق أنه بمعنى ، المجال المحجوز للدول

المحجوز لها وبالنتیجة لا یمكن ولا یحق لها أن ترفض التدخل القانوني لأن ذلك لا ینتقص 

ن سیادتها بل عكس ذلك فهو دلیل على إحترامها للمواثیق الدولیة ویؤدي إلى تصنیفها في م

.)المطلب الأول(خانة الدول المتمدینة 
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ن السیادة بإعتبارها القوة الوحیدة لتحقیق الوحدة السیاسیة للدولة هي بالإضافة إلى أ

ركیزة أساسیة تحمي الدولة في موضوع یطرح على المستوى الدولي العام والعلاقات الدولیة ك

).المطلب الثاني(جتماعیة   إقتصادیة أو إسیاسیة أو سواء كانت المختلفة  هاجوانب

المطلب الأول

مبدأ عدم التدخل ومسألة النطاق المحجوز للدول

یعد مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول من المبادئ القویة التي صمدت أمام 

المبدأ في  هذا على السیّادة  بسبب تمسك الدول به، وقد أدت هیمنةمحاولات التعدي 

العلاقات الدولیة إلى رفع جمیع المواثیق الدولیة لشعار هذه القاعدة ضمن مبادئها 

.)1(الأساسیة

، )2(من میثاق الأمم المتحدة 2/7المادة نذكرعلیهومن أمثلة المواثیق التي نصت 

من سواء كانت منظمة أو دولة طرق  التدخل أو أیّة جهة ویقصد منه منع وتحریم جمیع 

.)الفرع الأول (التدخّل الموجه ضد دولة أو مجموعة من الدول

منع تقدیم أیّة مساعدة كانت من طرف دولة معینة  بغرض على  كما یشمل أیضا 

كما نجد أیضا المادة الثامنة من میثاق جامعة الدول العربیة التدخل في شؤون دولة أخرى،

.)3(قد نصت على هذه القاعدة  من أجل تشجیع الدول على الإنضمام إلیها 

إلى  إن إنضمام الدول إلى المنظمات الدولیة مشروط بالنص على مبدأ عدم التدخل أو بالأحرى الدول لا تنظم-1

المنظمة إلا بعد التأكد من نصها على مبدأ عدم الدخل في الشؤون الداخلیة للدول الأخرى  وإلا فإنها تكون سلطة فوق 

.الدول وبالتالي تعتدي علیها وتتدخل في شؤونها كیفما شاءت 

:من میثاق المم المتحدة على أن2/7تنص المادة -2

المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صمیم السلطان الداخلي لدولة ما، لیس في هذا المیثاق ما یسوغ للأمم "

ولیس فیه ما یقتضي للأعضاء أن یعرضوا مثل هذه المسائل لان تحل بحكم هذا المیثاق على أن هذا المبدأ لا یخل 

.بتطبیق تدابیر القمع الواردة في الفصل السابع "

:عة  الدول العربیة تنص المادة الثامنة من میثاق جام-3

تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى وتعتبره حقا من حقوق تلك "

.الدول وتتعهد أن لا تقوم بعمل یؤدي إلى تغییر ذلك النظام فیها "

=أنظر میثاق جامعة الدول العربیة على الموقع الإلكتروني التالي  :
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الذي یحمل رقم كما عملت منظمة الأمم المتحدة على ترسیخه من خلال القرار 

الداخلیة للدول المتعلق بعدم التدخل في الشؤون 1976دیسمبر 14المؤرخ في 31/91

:الذي ینص

« Condamne toute technique avouée, subtile et complexe de

coercition de subversion et de diffamation visant à perturber

l’ordre politique, social ou économique d’autres états ou à

déstabiliser les gouvernements qui cherchent à libérer leur

économie du contrôle ou de la manipulation de l’étranger». )1(

إن إعتماد المبدأ وتقنینه في المواثیق الدولیة المختلفة في رأینا هو مجرد تقنیین لقاعدة 

الدولیة، تفرض عدم تدخل الدول في عرفیة إستقرّت وتواتر إستعمالها في إطار العلاقات

مرجع أساسي لتطبیق باقي المبادئ الأخرى ، بالإضافة إلى أنهشؤون غیرها من الدول

المتمثلة في إحترام السیادة  والإستقلال السیاسي للدول وكذلك المساواة في السیادة بین جمیع 

لفرض أیة وصایة على دولة مجال الأمم وهذا لن یتحقق إلا بإحترام مبدأ عدم التدخل،  فلا

.)الفرع الثاني (أخرى

الفرع الأول

المقصود بمبدأ عدم التدخل والنطاق المحجوز للدول

یقصد بهذا المبدأ حق كل دولة في ممارسة سلطاتها المختلفة في علاقاتها مع 

لي رعایاها أو ضمن علاقاتها الخارجیة مع بقیة الدول الأخرى، مع العلم أن القانون الدو 

تمنع قاعدة عدم التدخل على جمیع الدول من أن تتخذ ف ،العام یمنح للدولة وحدها هذا الحق

أي موقف أو قرار في خصوص المسائل المحجوزة  للدولة والتي تملك بدورها فیها حریة 

=http://ar.jurispedia.org/index.php%D9%85%D9%8A%D8%AB

1 - Corten Olivier Et Klein Pierre, « Droit d’ingérence ou obligation de réaction ? Les

possibilités d’action visant à assurer le respect de droit de la personne face au principe de
Non-intervention » , collection de droit intérnational, Edition de l’université de Bruxelles ,
1996 , p 54 .
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و الذي نؤیده ، "جون كومباكو"حسب رأي الأستاذ التصرف بمقتضى أحكام القانون الدولي

فیمنع على الدول أن تتخذ أي موقف حول المسائل التي تكون من صمیم السلطان الداخلي 

.)1(للدول الأخرى بمقتضى قواعد القانون الدولي العام 

التوضیح إلى أن هذا الحظر هدفه تحقیق قاعدة إحترام إستقلال الدول یجب

ة في إختیار شكل نظام الحكم الذي تراه وسیادتها، ومن مظاهر هذه السیادة حق كل دول

سواء كان نظاما إقتصادیا أو إجتماعیا أو ثقافیا أو سیاسیا،  وعلى باقي ملائما لهاو مناسبا 

إحترام هذا الحق وهذا النظام وألا تعمل على تغییره بأیّة طریقة كانت  وإلا بأن تلتزمالدول 

الإلتزام بعدم التدخل هو مبدأ مستقل رغم ف دخلا  في الشؤون الداخلیة للدول ،إعتبر ذلك  ت

، فكلما كانت الوقائع و المستجدات مؤثرة )أولا(فیما یتعلق بالإلتزام به الذي یشوبه الغموض 

كم قد تتبعها تدخلات من ستتدخل في الحالالأمم المتحدة على الساحة الدولیة فإن منظمة

).ثانیا(أطراف أخرى 

لتزام بعدم التدخل لإ اصعوبة تحدید تعریف : أولا 

مبدأ عدم التدخل في إطار التنظیم الدولي العام، إلا أن هناك إشكالات ستقرار إرغم 

وغموض وصعوبة أیضا فیما یخص تحدید معنى الإلتزام به، ویرجع ذلك إلى عدم وجود 

معیار دقیق یفصل بین المسائل الداخلیة التي یمنع المساس بها بإعتبارها تدخل ضمن 

ر المحجوز للدولة، وبین المسائل الدولیة التي یمكن التعاطي معها من طرف الدول أو الإطا

التدخل فیها قصد حمایة المجتمع الدولي وضمان حمایة یكون المنظمات الدولیة وبالتالي 

.فعّالة لحقوق الإنسان

Jean()جون كومباكو(ل الأستاذ في هذا الشأن یقو -1 Combacau(:

«La règle de non-ingérence interdit aux autres états toute prise de position sur des
questions dans lesquelles l’état conserve en vertu du droit international sa liberté
d’action » .

:أیضا أنظر -

- H Thierry , Jean Combacau , S .Sur ch. valle, Droit international public , paris, 1986 ,p
246.
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صعوبة وضع حد بین ما هو داخلي وما هو دولي إلى عدم وجود معیار یعود سبب 

موضوعي یحدد ماهیة المسائل التي تدخل في إطار المجال المحجوز للدول خاصة بعد 

إعتبار الدولة أساس بناء المجتمع الدولي وما ترتب على ذلك من ظهور فكرة المسؤولیة 

المجتمع الدولي في حالة ما إذا قصّرت  طرف منالدولیة وإمكانیة مساءلة الدولة ومحاسبتها 

رغم محاولة وضع هذا الحد الفاصل،  إلا أننا في النهایة ، لكن )1(في أداء إلتزاماتها الدولیة 

نصل إلى  معیار مرن غیر مستقر أي من المستحیل التوصل إلى معیار قاطع لأن ما یعد 

دائرة إهتمام القانون الدولي إذا مسألة داخلیة خالصة الیوم قد تتحول غدا و تدخل ضمن 

كانت مؤثرة على السلم والأمن الدولیین خاصة أنها مفاهیم  قد تتحكم فیها الأهواء السیاسیة 

.)2(المتغیرة لأن السیاسة لیس لها قانون

هتمام لإإنتقال قواعد كثیرة من دائرة الإهتمام الداخلي للدول إلى اإن ما یؤكد ذلك

من سماح أیضا من تغییر للمفهوم المطلق للسیادة وما نتج عنهالدولي وما ترتب عنه

المجتمع الدولي لمنظمة الأمم المتحدة وغیرها من المنظمات الأخرى العالمیة أو الإقلیمیة 

، فتحولات القانون يهدف تحقیق السلم والأمن الدولبالتدخل في بعض المسائل الداخلیة ب

دأ السیادة و عالمیة النزاعات الداخلیة أیضا التي ینجم الدولي تظهر من خلال العلاقة بین مب

عنها التدخل الإنساني الدولي بالإضافة إلى تطور عالمیة العلاقات الإقتصادیة الذي أفضى

.)3(بروز خطر على السیادة  إلى 

وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة بالإشراف والرقابة  على الدولیة تقوم المنظمات 

جمیع تصرفات الدول خاصة الأعمال السیادیّة لها التي لا تخضع لرقابة السلطة القضائیة 

.788، ص 1982لإسكندریة، طبعة امحمد طلعت الغنیمي، الأحكام العامة في قانون الأمم، منشاة المعارف -1

الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، الإنسان،حسین حنفي عمر، التدخل في شؤون الدول بذریعة حمایة حقوق -2

  .   19_18ص ص  ، 2004،   القاهرة

3 - KACHER Abdelkader, principe « UTI POSSIDETIS » , norme régionale ou universelle ? op
cit , p 271.
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وبالتالي تحمّلها المسؤولیة الدولیة في حالة تعسفها وخرقها للقانون الدولي والقوانین 

.)1(الإنسانیة

ي سبق لنا الإشارة إلیها تقودنا إلى القول أننا إذا حاولنا إن جمیع هذه المعطیات الت

من میثاق الأمم المتحدة التي تمنع جمیع 2/7منح تفسیر دقیق وواضح لا لبس فیه للمادة 

الداخلیّة الممارسة سواء من طرف الدول أو المنظمات أشكال التدخل في شؤون الدول 

نقع في إشكال الحد الفاصل بین ما هو وطني الدولیة لاسیما منظمة الأمم المتحدة، فإننا

وما هو دولي لكي نتحدث عن إمكانیة التدخل القانوني بسبب التطور الحاصل في إطار 

العلاقات الدولیة التي أصبحت تنظر في بعض المسائل التي كانت من صمیم الإختصاص

كافحة الإرهاب الداخلي للدولة والمتمثلة في حمایة حقوق الإنسان وحقوق الأقلیات وم

.)2(الدولي

، كان سببا لمنح الشرعیة )3(إن إبرام إتفاقات دولیة في مجال حمایة حقوق الإنسان

الدولیة للمنظمات الدولیة من أجل التدخل عن طریق مراقبة الدول لمدى إحترامها لحقوق 

تجارة الإنسان عامة وحقوق الأقلیات خاصة، هذا بالإضافة إلى أن إبرام إتفاقات تنظم ال

التي لن تدع مجال لأیّة حدود جمركیة،  أدى إلى GATTE"الغات"الدولیة كمنظمة 

إمكانیة فرض مراقبة إقتصادیة على المنتجات الوطنیة ومدى إحترامها للإتفاقیة، فكل هذه 

من فرض الإختصاص الداخلي البحت و العوامل غیّرت من التعریف التقلیدي للسیّادة 

.والمطلق 

عبد الهادي، حمایة البیئة من النفایات الصناعیة في ضوء أحكام التشریعات الوطنیة والأجنبیة عبد العزیز مخیمر -1

.85_83، ص ص 1985والدولیة، دار النهضة العربیة  ،القاهرة، 

إن هذه الوضعیات نلاحظها من خلال محاولات تدخل الولایات المتحدة الأمریكیة في شؤون الدول الأخرى سواء كانت -2

بیة كالعراق ولیبیا أو كانت من  الدول الأوروبیة  مثل أوكرانیا بحجة إنتهاك حقوق الإنسان والأقلیات أو مطالبتها عر 

.بإجراء إصلاحات دیمقراطیة وإلا فإنها ستتدخل عسكریا وهي تهدیدات خطیرة تحققت في حالات كثیرة

.1966ق المدنیة والسیاسیة والإجتماعیة والثقافیة لسنة مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإتفاقیة حمایة الحقو -3
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إن هذا التحول في النظرة لمفهوم السیّادة وما نتج عنه من تضییق للنطاق المحجوز 

للدولة، أدّى إلى إعتبار كثیر من المسائل الداخلیة دولیة، فجمیع العوامل الداخلیة لها أثر 

Lesالحدود المتحركةعلى المستوى الدولي وهو ما أدى إلى تبني الفقه الدولي لنظریة 

frontières mouvante من أجل التعبیر عن عدم إستقرار مفهوم الإختصاص الداخلي

.)1(للدول

الداخلي و الإختصاص  الدوليالإختصاص الحدود المتحركة بین :ثانیا 

كلّما أثرت المعطیات الوطنیة على الساحة الدولیة فإن منظمة الأمم المتحدة وغیرها 

أثار مجلس الأمن الدولي  مسألة ضرورة من المنظمات تتدخل فورا، فعلى سبیل المثال 

إستصدار قرارات من أجل الإطاحة بالنظام العراقي بحجة أنه یعرّض السلم والأمن الدولیین 

للخطر لأنه یحوز على أسلحة الدمار الشامل، وقد بحث مجلس الأمن في الأدلّة الأمریكیة 

دخّل في رأي أغلب الفقه الدولي ، فالت)2(حول خطورة هذا النظام  رغم أن هذه المسألة داخلیة

یتحقق بمجرد عرض القضیّة للمناقشة على مستوى منظمة الأمم المتحدة بمعنى تدویل 

.القضیة ولو لم تبادر الأمم المتحدة إلى إستعمال سلطتها بموجب الفصل السابع من المیثاق

مم إن تضییق نطاق المجال المحجوز للدولة یظهر أیضا من خلال تطرق منظمة الأ

من 1/3المتحدة لمسألة حقوق الإنسان عن طریق إعلانات خاصة تطبیقا لنص المادة 

.22_21حسین حنفي عمر، التدخل في شؤون الدول بذریعة حمایة حقوق الإنسان، نفس المرجع ،  ص ص -1

أدلة ضد النظام العراقي في الخطاب الذي ألقاه أمام مجلس الأمن الدولي  "كولن باول"قدم  وزیر الخارجیة الأمریكي -2

أثناء مناقشة مجلس الأمن للمسألة العراقیة ومحاولة إستصدار قرار لغزو العراق، ومن بین الأدلة 2003جانفي  15في 

المنتمي لتنظیم القاعدة ومسئولین "ويلزرقااأبو مصعب "محادثات تلفونیة  جرت بین القادة العراقیین وخطابات متبادلة بین 

عراقیین،  وقبل هذا التاریخ أیضا أصدر مجلس الأمن قرارات عدیدة تفرض الحصار على العراق رغم أن سیر النظام 

.الداخلي للدولة یعتبر قضیة وطنیة بحتة 

لأمم المتحدة، مناقشة كما نذكر في هذا المجال بخصوص مسألة التدخل في بعض الأمور الوطنیة من طرف منظمة ا_

في إسبانیا رغم أنها من المسائل الداخلیة إلا أن الجمعیة العامة رأت بأن هذا "فرانكو"المنظمة لقضیة نظام حكم الجنرال 

.النظام یشكل تهدیدا للسلم والأمن الدولي بصفته الدیكتاتوریة وبالتالي فهو لا یدخل ضمن  المسائل الداخلیة 

:ل حول هذه القضیة  في أنظر أكثر تفاصی_

  .  451ص   1978عدنان نعمة، السیادة في ضوء التنظیم الدولي المعاصر، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة -
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المیثاق التي تنص على ضرورة تحقیق التعاون الدولي بتطویر وتشجیع حقوق الإنسان 

أثره 1948والحریات الأساسیة للمجتمع، كما كان للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 

لمتحدة في بعض الأمور الداخلیة منها قضیة منع الإتحاد السوفیتي في تدخل منظمة الأمم ا

.)1(للنساء من الإلتحاق بأزواجهن

أیضا مسألة التفرقة العرقیة الأمم المتحدة بالإضافة إلى ذلك،  فقد ناقشت منظمة 

والعنصریة رغم أنها مسألة داخلیة لكن مع ذلك تناولتها لأنها تتفرع عن حقوق الإنسان، 

صدرت إتفاقیة منع الإبادة الجماعیة والإتفاقیة الدولیة حول مكافحة التمییز العنصري وبذلك

،  كما تعرضت لسیاسة 1965دیسمبر  25التي صادقت علیها الجمعیة العامة بتاریخ 

التي كانت منتهجة في جنوب إفریقیا رغم تمسّك الدولة بأنها مسألة وطنیة لا )لأبرتایدا(

.مناقشتها یجوز للأمم المتحدة

وأرغمتها على إجراء إستفتاء لتقریر مصیر تیمور أندونیسیاكما تدخلت أیضا في 

عن طریق إرسال قوات عسكریة دولیة بدفع من الولایات المتحدة 1999الشرقیة سنة 

الأمریكیة  وبعض الدول الأوروبیة بحجّة إحترام حقهم في الإستقلال بإعتبارهم أقلیّة مسیحیة 

أما أشهر وأحسن مثال حول تدخّل منظمة  الأمم المتحدة  ، )2(أندونیسي مسلم داخل مجتمع

وإستنادا على ما جاء من نصوص في الإعلان العالمي لحقوق 1948قامت الجمعیة العامة للأمم المتحدة سنة -1

السوفییتي سابقا للنساء الروسیات المتزوجات من أجانب من اللّحاق بأزواجهن الإنسان على مناقشة قضیة منع الإتحاد

المتواجدین في الخارج،  وقد إعتبرت الجمعیة العامة أن هذا المنع یشكل إعتداءا على حقوق الإنسان الأساسیة، وقد دافع 

، لكن الجمعیة العامة أصدرت قرارا 2/7الإتحاد السوفیتي عن موقفه مستندا على المجال المحجوز للدولة طبقا للمادة 

.بإدانته وإعتبرت أن موقفه یؤثر سلبا على العلاقات الودیة الدولیة 

:حول هذه القضیة أنظر -

  .  898ص ، 1972محمد طلعت الغنیمي، الأحكام العامة لقانون الأمم، منشأة المعارف الإسكندریة، -

أن التأكید على في قضیة تیمور الشرقیة ومنحها الإستقلال تم تنفیذه  رغم یجب التذكیر بأن تدخّل الأمم المتحدة -2

خلال یظهر منیة ضد المسیحیین في هذه المنطقة المعلومات التي بنیت علیها القضیة التي قالت بوجود مذابح جماع

، حیث قال 1999أكتوبر 14بتاریخ   "میشیل بارتون"تصریح المتحدث بإسم مكتب الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانیة 

.بأن المحققین التابعین  للمنظمة لم یعثروا على أیة أدلة عن وقوع مذابح جماعیة وأن هذه الأخبار ملفقة 

:أنظر-

  . 25ص ، حسین حنفي عمر، نفس المرجع-
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للسماح لحلف شمال الأطلسي 1999سنة 1244إصدار مجلس الأمن الدولي  للقرار رقم 

بالتدخل عسكریا ضد جمهوریة صربیا من أجل وقف جرائم التطهیر العرقي الممارس  ضد 

مسلمي كوسوفو الألبانیین

الحدود المتحركة التي تسمح بالتدخل أكثر وضوحا من خلال التقریر لقد أصبحت

1999سبتمبر 20الأمین العام  السابق للأمم المتحدة بتاریخ "كوفي عنان"الذي قدمه

الذي أباح التدخل العسكري من طرف المجتمع الدولي لأسباب إنسانیة في حالة ما إذا 

الأعضاء في وقت الحرب أو السلم الذي أصبح إنتهكت الحقوق داخل أقالیم إحدى الدول 

إجراءا ضروریا لحمایة حقوق الإنسان، كما أكّد على ضرورة إعادة النظر في مفهوم عدم 

.)1(التدخل لكي لا یصبح حاجزا یعرقل التدخل بغرض الحمایة الإنسانیة

في إن التحول الحاصل في العلاقات الدولیة أدى إلى حصر المجال المحفوظ للدولة 

فأصبحت حقوق الإنسان شأنا دولیا بخروجها عن حمایة حقوق الإنسان والأقلیات خاصة،

تحقق أحد مقاصد المجموعة تإحترام هذه الحقوق بحیز الإختصاص الوطني للدولة لأن 

وأكثر من ذلك فإن الدولة لم تصبح حرة حتى في سن تنظیماتها الخاصّة وإنما ، )2(الدولیة 

وهو ما ،حقوق الإنسان، وبذلك فلا نجد حدودا واضحة بین الإختصاصینمقیّدة بإحترامها ل

أن القضایا المتروكة لصمیم الإختصاص الوطني یمكن أن بقال  نحی"فردروس"أكّده الفقیه  

.)3(تتحول بمعاهدة جماعیة أو ثنائیة إلى قضایا دولیة 

.454عدنان نعمة،  السیادة في ضوء التنظیم الدولي المعاصر، نفس المرجع ، ص -1

2 - KACHER Abdelkader, principe « UTI POSSIDETIS » , norme régionale ou universelle ?

op .cit, p 278.

:في هذا المجال أیضا قال الأمین العام السابق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي -3

مجلس الأمن تسویتها لیست بات الیوم علینا أن نسلم بأن معظم المنازعات التي یتعین على الأمم المتحدة ممثلة في "

الدول بل ناشبة بداخلها، وعلى الأمم المتحدة أن تجابه في كل یوم الحروب الأهلیة وعملیات نزاعات محتدمة بین

."الإنسلاخ والتجزئة والإنقسامات الإثنیة والحرب القبلیة 

، نوفمبر 201المستقبل العربي، العدد ، مجلة »الأمم المتحدة والمنازعات الدولیة الجدیدة«بطرس بطرس غالي،:أنظر

.3، ص 1995
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الفرع الثاني

أسس  مبدأ عدم التدخل

رغم التطور المتسارع الذي عرفته قواعد القانون الدولي العام وتأثیرها الكبیر على 

قاعدة المجال المحفوظ للدول، إلا أن قاعدة عدم التدخل مازالت مؤكّدة بوجود أسس ترتكز 

علیها وأهمها السیادة، مبدأ حق تقریر المصیر وحقها في إختیار نظامها السیاسي 

فهذا المبدأ هو بمثابة حامي السیادة الوطنیة للدول الذي یناسبها والإقتصادي والإجتماعي 

، فالإختصاص الوطني یفرض حق الدول في تقریر مصیرها وهو أساس ثاني لمبدأ) أولا(

.)ثانیا (التدخل  عدم

الوطنیة  ادةلسیّ حمایة لعدم التدخل :أولا 

للدول وهو ما یتأكّد من خلال یعتبر مبدأ عدم التدخل أساس حمایة السیّادة الوطنیة 

إستقلالیة في تسییر شؤونها الداخلیة أو الدول غیر المستقلة التي لیس لها سیادة و

.الخارجیة

جوان 27إن هذه القاعدة تجد أساسها في حكم محكمة العدل الدولیة الصادر بتاریخ 

ارة بین نیكاراغوا الأنشطة العسكریة  وشبه العسكریة في نیكاراغوا المثبشأن قضیة1976

والولایات المتحدة الأمریكیة بسبب تدخلها في شؤون نیكاراغوا بمساعدتها للكونترا المتمردین 

للإطاحة بنظام الحكم فیها، وأكد هذا الحكم على أن كل تدخل في شؤون الدول هو إنتهاك 

.)1(لسیادتها

رغم تقدیرها للآثار الجسیمة بالنظر إلى هذا الحكم فإن محكمة العدل الدولیة في هذه القضیة

للتدابیر الاقتصادیة التي اتخذتها الولایات المتحدة الأمریكیة ضد نیكاراغوا فإن المحكمة 

1 - Recueil de la cour international de justice, arrêt du 27 juin 1986.
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إنتهت إلى أنها لا تستطیع اعتبار التدابیر الاقتصادیة المتخذة بمثابة انتهاك لمبدأ عدم 

.)1(التدخل

إمتلاك السلطة الكاملة في التنظیم الداخلي وكذلك سلطة إدارة  هيالسیادة إذن 

الشؤون الخارجیة كحریة إبرام المعاهدات وإقامة علاقات دبلوماسیة متقیّدة بقواعد وأحكام 

القانون الدولي، وهذا الخضوع والتناسب مع قواعد القانون الدولي لا ینقص من سیادة الدولة  

الخضوع مع الدول الأخرى وهذا بدوره یؤدي إلى حفظ السلم لأنها ستكون  متساویة في هذا

الدولي وإحترام سیادة الدول، فالسیادة ومبدأ عدم التدخل وجهان لعملة واحدة حیث یكمل كل 

.)2(واحد منهما الآخر

تقریر المصیر حق سیادي :ثانیا

بثق عنه تمتع الدولة بإختصاص كامل فوق إقلیمها البري أو البحري أو الجوي، ینت

حقها في تقریر مصیرها السیاسي عن طریق نظام جمهوري أو ملكي،  ومن حق الشعب 

.)3(أیضا إختیار حكومته ولا یمكن لدولة أخرى العمل على الإطاحة بهذا النظام  بالقوة 

عض بتجاوز إن العولمة التي مفادها حاجة المجتمع الدولي إلى التفتح على بعضه الب

الذي یرجع في الأساس إلى تقدم وسائل الإتصال مثل شبكة الحدود السیّادیة للدول، 

ما جعل العالم مدینة صغیرة خاصة مع الشركات ، هو الإنترنیت والأقمار الصناعیة 

عن طریق المتعددة الجنسیات والقنوات الفضائیة والجیل الثالث والرابع لوسائل الإتصال 

أحمد أبو الوفا، الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة والوكالات الدولیة المتخصصة، الطبعة -1

.109، ص 2000یة ،  القاهرة،  الأولى ، دار النهضة العرب

:حول مظاهر الإختصاص الداخلي الإقلیمي  للدولة، أنظر -2

.69-32حسین حنفي عمر، التدخل في شؤون الدول بذریعة حمایة حقوق الإنسان ، مرجع سابق ،  ص ص-

بدعوى حیازة 2003مارس  20في وهو ما طبقته الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا عندما قامت بضرب العراق -3

بعد "هانز بلیكس"العراق على أسلحة الدمار الشامل، وهو ما أثبتت عدم صحته فرق التفتیش التي كان یرأسها 

الإعتداء على العراق وأسر صدام حسین، فكان  الإعتداء هو إنتهاك لسیادة العراق وإنتهاك لحقها في تقریر مصیرها 

  .ة وتمتعها بالسیادة الكامل
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كل هذه العوامل أدت إلى إزالة الحدود الدولیة الأمر الذي ،الهواتف الذكیة عبر الإنترنیت

.یؤدي إلى تأثیر أیّة واقعة على الدول الأخرى مهما كان مكان إرتكابها 

، )1(أضف إلى العولمة النظام العالمي الجدید الذي یضفي على العولمة طابع سیاسي

لإنسان وحریاته الأساسیة، لكن هذا الذي سیؤدي حسب السیاسیین إلى تطبیق حقوق ا

أثناء غزو الولایات المتحدة الأمریكیة  للعراق، 2003الإعتقاد ثبتت عدم صحته في سنة 

من أجل تحقیق أغراض "الربیع العربي"ومحاولات الضغط على الدول العربیة خاصة بإسم

ات كما حدث في خاصة إقتصادیة وسیاسیة وإستراتیجیة بإسم حمایة حقوق الإنسان والأقلی

في أوكرانیا، وهذا في رأینا تقدم للمجتمع الدولي لكن أیضادث حمصر وتونس ولیبیا وما 

من أجل حفظ السلم والأمن تنظیم دوليإلى الوراء بضرب عرض الحائط ما وصل إلیه من 

مع العلم أنها ترفع شعار منع إستخدام القوة أو التهدید بها في إطار العلاقات ،الدولیین 

.الدولیة الذي یعتبر قاعدة آمرة لا یجوز مخالفتها 

لة تحدید ما إذا كان التصرف مسألة داخلیة أم لا،  یخضع للسلطة أن مسإوعموما ف

التقدیریة للجهاز الأممي الذي تعرض علیه المسألة، وقد جرت العادة والعرف في الأمم 

وارد في المیثاق لیست من المتحدة على إعتبار أیّة مسألة تدخل في إطار إختصاصها ال

.)2(الإختصاص الداخلي لأیة دولة

لم تحدد الجهة 2/7فإن المادة أما الجهة التي تفصل في طبیعة المسألة المعروضة

نص في 1954التي تقوم بهذه المهمة، لكن قرار مجمع القانون الدولي الصادر في سنة 

وهو  )3(المسألة بواسطة جهاز قضائي دوليالمادة الرابعة منه على أن یتم الفصل في طبیعة 

.في  الغالب محكمة العدل الدولیة 

وذلك بعد تحریر "جورج بوش"أول من إستعمل مصطلح النظام العالمي الجدید، هو الرئیس الأمریكي السابق -1

.الكویت أثناء غزوها من طرف العراق 

.153، ص 1983إبراهیم محمد العناني، الأمم المتحدة، د د ن،  القاهرة،  -2

ة العامة ومجلس الأمن الدولي إلى الفصل في عدة مسائل نذكر على من المیثاق، أدى بالجمعی2/7غموض المادة -3

=سبیل المثال مسألة  إستقلال الجزائر وكذلك مشكلة التفرقة العنصریة في جنوب إفریقیا، حیث أن الجمعیة العامة ومجلس
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أما بالنسبة لمساهمات الجمعیة العامة للأمم المتحدة في هذه الموضوع، فقد رسخّت مبدأ 

عدم التدخل في قرارات عدیدة أصدرتها ووجهتها إلى جمیع الدول والتي تعتبر ذات طبیعة 

1970أكتوبر 24المؤرخ في 2625/25مثال القرار رقم شارعة، نذكر على سبیل ال

المتضمن الإعلان عن مبادئ القانون الدولي التي تمس العلاقات الودیة والتعاون بین الدول 

الخاص بعدم التدخّل في المسائل التي تعد 1976طبقا لمیثاق الأمم المتحدة، وكذلك إعلان 

.حدة من الإختصاص الوطني طبقا لمیثاق الأمم المت

المطلب الثاني

حقوق الإنسانو  مبدأ عدم التدخل

بعد صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أصبحت مسألة حقوق الإنسان قانون 

كما أن الإنتقادات التي )1(لتنظیم المجتمع الدولي ولیس فقط تنظیم العلاقة بین الدول

تصاص الداخلي للدولة وتمت مناقشة هذه المسائل بإعتبارها لا تدخل ضمن الإخ2/7الأمن رفضا الإحتجاج بنص المادة =

و إعتبر مجرد مناقشة هذه المسائل لا یعتبر تدخلا في الشؤون الداخلیة ومن ذلك أعطت منظمة الأمم المتحدة لنفسها حق 

.الرقابة على تطبیق هذه المادة ولم تتركه للسلطة التقدیریة للدولة

ات الجهویة مثل مجلس أوروبا فیما یخص و نفس المسألة تطرح الیوم على منظمة الأمم المتحدة  وبعض المنظمّ 

الممارسات المغربیة المخلة بحقوق الإنسان الصحراوي في الصحراء الغربیة ومسألة حق تقریر مصیرها فیما یطالب المغرب 

.بإخراجه من المناقشات الدولیة  بإعتبار القضیة  مسألة داخلیة ویفضل فكرة الحكم الذاتي  

السید مصطفى أحمد أبو الخیر،  أزمات السودان الداخلیة والقانون الدولي المعاصر، :حول تقریر المصیر،أنظر ==

.200-173إیتراك للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة ، د ت ن،  ص ص

، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، »ظاهرة الحروب الأهلیة في الدیار العربیة«علي إبراهیم علي، :أنظر كذلك-

.136–132، ص ص1985عین شمس، كلیة الحقوق، العددین الأول والثاني، جامعة 

حازم محمد عتلم، قانون النزاعات المسلحة الدولیة، الطبعة الأولى ، مؤسسة دار الطباعة للتوزیع والنشر، ، الكویت -

.154، ص1994

ذات الطابع الدولي، دار الجامعة مسعد عبد الرحمان قاسم زیوان، تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غیر-

.48-40، ص ص 2003الجدیدیة للنشر، القاهرة، 

محمد مصطفى یونس، النظریة العامة لعدم التدخل في شؤون الدول، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة : كذلك-

=.758، ص 1985القاهرة، 
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تهم الإنسانیة جمعاء ویتزعم وجّهت لمبدأ عدم التدخل  بإعتبار أن حقوق الإنسان مسألة 

RENE)رینیه كاسان (هذا الرأي CASSIN)1()2( وبالتالي لا یجب أن تصطدم  ،

حقوق الإنسان بمبدأ السیادة، فعلى الدول أن تعمل وتسعى من أجل إحترام حقوق 

من الإعلان العالمي لحقوق 27المادة تطبیق و إحترام نص الإنسان إنطلاقا من 

وهو المفهوم الذي إستقر ، على إحترمها في أیّة دولة كانتالعمل وبالتالي، الإنسان

.)الفرع الأول()2(1975لدولي في أوروبا سنة اعلیه مؤتمر هلسنكي للأمن والتعاون 

ساعد على توضیح وترسیخ أهمیة هذه كما أن إهتمام المجتمع الدولي بالأقلیات 

فأصبحت حمایتها ضروریة وواجب لا یقل أهمیة عن الحمایة لأقلیات ، بالنسبة لالحقوق 

).الفرع الثاني(العامّة لحقوق الإنسان 

الفرع الأول

تأثیر حقوق الإنسان على قاعدة عدم التدخل

نصت إعلانات ومواثیق مختلفة على ضرورة ضمان حمایة تامة لحقوق الإنسان 

دین الدولیین للحقوق المدنیة والسیاسیة وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  والعه

المنظمات الدولیة الحكومیة أو غیر  كذلك، فجمیع الدول و )3(والاقتصادیة والاجتماعیة

العلاقات الدولیة، رسالة دكتوراه جامعة عین شمس كلیة هیثم موسى حسن، التفرقة بین الإرهاب ومقاومة الإحتلال في -=

.410–403،ص ص 1999الحقوق، 

.65،  ص 1984القاهرة، صلاح الدین عامر، قانون التنظیم الدولي، النظریة العامة، دار النهضة العربیة، -1

1 - CASSIN René , « La déclaration universelle et mise en œuvre des droits de l’homme » ,

R.C.A .D.I, la Haye, 1951, p 227.

دولة أوروبیة بالإضافة إلى الولایات المتحدة 63تم التوقیع على الوثیقة الختامیة لمؤتمر هلسنكي من طرف -2

إتفق جمیع من حضر المؤتمر على أن  جمیع الأمور التي تمس حقوق الإنسان  لا تعد من إختصاص الأمریكیة، و

السلطة التشریعیة الداخلیة، كما إتفق المؤتمرون بأن من حق كل دولة وقعت على الإعلان أن تتحصل على المعلومات ==

.حول سیاسات كل دولة من الدول الأخرى فیما یتعلق بمسائل حقوق الإنسان التي تضمنها الإعلان

و الدول فیما یتعلق بإنتهاكها لحقوق الإنسان ولا كما یمكن لأیة دولة أن تقدم إحتجاجات بالطرق الدبلوماسیة إلى دولة أ

.ها الداخلیة في شؤونیعتبر ذلك تدخلا

=:في الموضوع أنظر 
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العمل على إحترام حقوق الإنسان في جمیع بقاع العالم، لكن تطبیق هذه تقوم بلحكومیة ا

تدخلة من حیث ما إذا الفكرة في الواقع من أجل حمایة حقیقیة یختلف من حیث الجهة الم

).ثانیا(الدولبواسطةأو تمت ) أولا( كانت منظمة دولیة 

تدخل المنظمات الدولیة  لحمایة حقوق الإنسان : أولا 

من حیث علاقتها بحقوق الإنسان )1(إتفق الفقه الدولي على تقسیم المنظمات الدولیة

المنظمات الدولیة التي لا ینص نظامها الأساسي ، یشمل النوع الأول على إلى ثلاثة أنواع

على حمایة حقوق الإنسان، مثل المنظمة الدولیة للملاحة البحریة ومنظمة الأمم المتحدة 

للتنمیة الصناعیة، فالمنظمات التي تدخل ضمن هذا النوع لا یحق لها أن تتدخل من أجل 

، أما نطاق إختصاصاتها وإلا ستكون قد خرجت عنفي أیة دولة حمایة حقوق الإنسان 

العمل یشمل على جمیع  المنظمات الدولیة غیر الحكومیة والمتخصّصة فيف النوع الثاني

مثل منظمة العفو الدولیة، فهذه المنظمات إتفق  في العالم الدفاع عن حقوق الإنسان على

الفقه على عدم جواز تدخّلها في الشؤون الداخلیة للدول ولو تعلق الأمر بحمایة حقوق 

التي العالمیة و الإقلیمیةیشمل على المنظمات الدولیةالذي النوع الثالث، أخیرا )2(الإنسان

الإنسان، وتنقسم هذه المنظمات ینص میثاقها على إعطائها اختصاصا في مجال حقوق

نذكر منظمات من بین إختصاصاتها  حمایة حقوق الإنسان،إلى نوعین أیضابدورها 

على سبیل المثال منظمة الأمم المتحدة، منظمة الصحة العالمیة، منظمة العمل العالمیة، 

نجدها  و إلخ، ومنظمات أخرى إختصاصها الوحید هو حقوق الإنسان...منظمة الیونسكو 

.مثل مجلس أوروبا ومنظمة الدول الأمریكیةأكثر في المجال الإقلیمي

  .  17-  16ص ص ، 1979توماس بریجنتال، حقوق الإنسان، مكتبة غریب، القاهرة، -=

:من العهد الدولي على27تنص المادة -3

ودولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحریات المنصوص علیها في هذا الإعلان لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي "

".تحقیقا تاما

ماهر عبد الهادي، حقوق الإنسان، قیمتها القانونیة وأثرها على بعض فروع القانون الوضعي، دار النهضة العربیة، -1

  .129- 125ص  ، ص1984القاهرة،

.127ماهر عبد الهادي، نفس المرجع، ص -2
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قد إزداد عدد الدول المساندة لحق منظمة الأمم المتحدة في التدخل في الشؤون ل

إستطاعت عتداءا خطیرا على حقوق الإنسان، و الداخلیة للدول في حال ما إذا إعتدت إ

إفریقیا بموجب الفصل السابع من المیثاق لمكافحة أن تتصدى لحكومة جنوب فعلا المنظمة 

.1977سیاسة التمییز العنصري وفرضت علیها عقوبات  إبتداء من سنة 

إنتهاء  و 1989كما أن تغیر الأوضاع الدولیة بعد تفكك المعسكر الشیوعي سنة 

دة الدولة إتّجه الرأي العام العالمي إلى ضرورة الموازنة بین فكرة سیاأین الحرب الباردة، 

الذي  688وفكرة حقوق الإنسان التي لا یجب المساس بها، خاصة بعد صدور القرار رقم 

ألزم العراق بضرورة حمایة الأكراد في شمال العراق وأن یسمح للمنظمات الدولیة بتقدیم 

عن تنفیذ ذلك المساعدات للمناطق المنكوبة الآهلة بالسكان الأكراد وفي حالة الامتناع 

.)1(سلم والأمن الدولیین لل ادیهدتفیعتبر 

هو تدخل 1991أن التدخل في العراق الذي تم في أفریل بكانت دول التحالف ترى 

مجلس الأمن أدان إنتهاك الحكومة  أنبما 688إنساني مشروع مستمد من القرار رقم 

.)2(فهذا الخرق یشكل في نظر القانون الدولي إبادة جماعیة، العراقیة لحق شعبها 

أبوابا على مصراعیها لمنظمة الأمم المتحدة من أجل إتخاذ  688 رقم  لقد فتح القرار

إجراءات حازمة ضد الدول التي تنتهك حقوق مواطنیها، فالتدخل وجد سنده القانوني عن 

طریق الاعتراف الدولي بان التدخل كان من اجل حمایة السلم والأمن الدولیین، بالإضافة 

لتزامات الواردة بمقتضى إتفاقیات حقوق الإنسان یعد إلى أن إعتراف الدول جمیعا وقبولها بالإ

في حد ذاته إقرارا من طرف الدول بإخراج مسألة حقوق الإنسان من دائرة إختصاصها 

، 1991على ذلك الإجراء في جویلیة لقواعد جنوب غرب تركیا بعد موافقتهاآلاف جندي في بعض ا5تم تمركز -1

خاصة قاعدة إنجریلیك وسیلویي، لتكون بمثابة قوة للانتشار والتدخل السریع ضد العراق ومنعه من القیام بعملیات عسكریة 

.ضد الأكراد العراقیین

ب . دمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائیة، ، التقریر السنوي الثاني، »الملل والنحل والأعراق«سعد الدین إبراهیم، :أنظر-

  . 78ص ،1995ن ، 

2 - CARPENTER Chantal , « La résolution 688 (1991) du conseil de sécurité : quel devoir

d’ingérence ? » in : Etudes internationales, CQRI n°02, canada 1992, p 312.
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، كما یؤكد الأستاذ كاشر عبد القادر أن التدخل في العراق هو عملیة تجاوزت إطار الوطني 

فقا لأحكام الفصل السابع من كونه لم یشر إطلاقا إلى صدوره و 688ما جاء في قرار 

.)1(المیثاق

للسماح بغزو 3/8/1994المؤرخ في940كما أصدر مجلس الأمن القرار رقم 

إلى " جان أرشید"هایتي بواسطة قوة متعددة الجنسیات للقضاء على الحكم العسكري وعودة 

هم بأن الأ إذن رأى ، فمجلس الأمن1991نتخابات حرة في فیفري إالحكم الذي اختیر في 

.هو حمایة حقوق الإنسان على حساب مبدأ عدم التدخل 

في موقف المجتمع الدولي من عملیات التدخل الإنساني خاصة في هناك تغیر

فأصبحت  فكرة التدخل على أسباب ،من عملیات التدخل الإنساني السنوات الأخیرة  

دقة الجمعیة العامة للأمم إنسانیة فكرة مقبولة من طرف المجتمع الدولي خاصة بعد مصا

الذي أكدت فیه أن المبدأ الأساسي للتدخل 1991لسنة 182/46المتحدة على القرار رقم 

على إعتبارات إنسانیة یجب أن یحترم السیادة والوحدة الترابیة للدولة حسب المیثاق، لذلك 

تدخل عسكریا یجب أن یتم التدخل الإنساني بعد موافقة الدولة المعنیة خاصة إذا كان ال

مجلس الأمن هو الذي یتخذ الموقف الحاسم حسب أحكام الفصل السابع بطبیعة الحال فإنو 

من المیثاق عند عدم وجود حكومة شرعیة مثلا أو في حالة إحتدام الأزمة في تلك الدولة كما 

.)2(2085بمقتضى القرار الأممي رقم 2013جانفي 16حدث في التدخل  في مالي في 

1 - KACHER Abdelkader, « De la sécurités collective en général et du droit d’ingérence en
particulier , quelques observations d’interpellation du devenir de la souveraineté dans le
processus de la mondialisation »,in : djerad Abdelaziz (sous la direction de ) , une décennie

de relations internationales , 1990-2000 , in : C D R A ,E N A, 2001, p 80.

 :اليالمتعلق بالتدخل في مالي على الموقع الت2012دیسمبر 20الصادر في 2085أنظر قرار مجلس الأمن رقم -2

www.un.org/press/fr/2012/CS10870.doc.html.

السیاسة والقانون، العدد ، دفاتر »التدخل العسكري في مالي ومدى شرعیته«غضبان مبروك،:حول الموضوع،  أنظر-

.75-62ص  ، ، ص2014الحادي عشر، د ب ن ،  جوان 
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تدخل الدول لفائدة حقوق الإنسان :ثانیا 

مبدأ عدم جواز التدخل في الشؤون بالمتعلقبالرجوع إلى إعلان الجمعیة العامة

المادة الأولى منه ،1965دیسمبر21المؤرخ في  20-د/2131الداخلیة الذي یحمل رقم 

سبب أنه لیس لأیّة دولة حق التدخل بصورة مباشرة أو غیر مباشرة ولأي:"تنص على 

كان في الشؤون الداخلیة أو الخارجیة لأیة دولة، وبالتالي یمنع كل تدخل مسلّح أو غیر 

مسلّح وكل تهدید یستهدف شخصیة الدول أو عناصرها السّیاسیة والإقتصادیة

.)1("والثقافیة 

كما نجد نفس القاعدة في المادة الأولى من إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة 

قات الودیة والتعاون بین الدول الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة تحت رقم بالعلا

، فالأمم المتحدة إعتبرت أن تدخل دولة في شؤون دولة أخرى هو )2()25/1970-د/2625

.)3(تعدي على روح المیثاق وهو ما قد یخلق وضعا یهدد السلام والأمن الدولیین

فكرة التدخل لحمایة حقوق الإنسان بالشروط المذكورة أنفا رغم تغیر نظرة الدول إلى 

إلا انه لم یتحقق في حالات كثیرة بل بقیت الدول خاضعة للرقابة من طرف الأجهزة الدولیة 

.)4(التي تقوم بمراقبة مدى إحترامها لإلتزاماتها الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان

برشلونة (ونة تراكشن ة برشلالمتعلق بقضیّ محكمة العدل الدولیة في قرارها  تأكدّ  لقد

الدولة التي ترخص للأشخاص :" أن  على 5/2/1970الصادر بتاریخ )للقوى المحركة 

documents/ga/res/20/ares20.htm-www.un:نص الإعلان متوفر على الموقع  -1

documents.net/a25r2625.htm-www.un.:، متوفر على الموقع2625أنظر الإعلان رقم -2

.من میثاق الأمم المتحدة7-2/2نظر المادة أ -  3

lesلشكاوىیشمل نظام ا-4 plaintesعبارة بعض الاتفاقات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان، وهيالتي جاءت بها

اللجنة الأوروبیة لحقوق اللجان المتخصصة على سبیل المثال تقدم أمامشكوى تقدمها دولة ضد دولة أخرى أمام عن

دمة من دولة ضد ، وكذلك الشكاوى المق1950الإنسان بالنسبة للدول الأعضاء في الإتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان لسنة 

دولة أخرى تنتهك حقوق الإنسان وفقا للعهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة والبروتوكول الملحق المتعلق بنظام ==

.الشكاوي، وكذلك الشكاوى المقدمة طبقا لنصوص الإتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان 

cij.org-www.ici:كما یلي أنظر موقع محكمة العدل الدولیة متوفر على شبكة الأنترنیت  
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الطبیعیة والمعنویة في أن تباشر على إقلیمها نشاطا إنمائیا، ملزمة بأن توفر لهؤلاء 

الدولیة في مجموعها والتي الحمایة القانونیة، وهو إلتزام تتحمل به الدولة تجاه الجماعة 

تختلف عن الإلتزامات التي تتحمل بها حیال دولة أخرى، وفي المقابل فإن من الضروري 

.)1("إنتهاكات حقوق الإنسانعدم التدخل في شؤونها الداخلیة بحجة حمایة ضحایا

إن الممارسات الدولیة كشفت عن وجود تجاوزات وسوء في تطبیق مبدأ عدم التدخل 

الدول التي أصبحت تستخدم حقوق الإنسان كحجّة وغطاء تحمي به تدخلاتها من طرف

العسكریة التي تسعى من خلالها إلى تغییر أنظمة الحكم في الدول التي لا تسایرها،  

بحجة 1990سنة )الساندینستا(بغرض إسقاط نظام "نیكاراغوا"كالتدخل الأمریكي في 

العدل الدولیة هذه التدخلات، وأكدت أن تعدي ، وقد رفضت محكمةحقوق الإنسانحمایة 

حكومة نیكاراجوا على حقوق مواطنیها لا یجب أن یكون ذریعة أو مبرر للقیام بعمل عسكري 

.)2(من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة

لفرع الثانيا

تأثیر حقوق الأقلیات على قاعدة عدم التدخل

إن الإهتمام الدولي بحقوق الأقلیات أدى إلى ظهور الأهمیة الكبیرة للحقوق التي 

بالنسبة لهذه الجماعات، وكذلك مساهمتها في الحفاظ على أمن الدولة ضمانهایجب 

إستقرار العلاقات في المجموعة الدولیة مثلها مثل حمایة حقوق الإنسان العامة، الداخلي و

مم المتحدة للعدید من الحقوق الخاصة بالأقلیات والأفراد المنتمین خاصة بعد إقرار منظمة الأ

.إلیها

لقد صدر إعلان الأمم المتحدة الخاص بشأن حقوق الأشخاص المنتمین إلى أقلیات 

، وقد جاءت المادة 1992دیسمبر 18قومیة أو أثنیة وإلى أقلیات دینیة ولغویة المؤرخ في 

عادل محمد عبد العزیز حمزة، الطبیعة القانونیة لحقوق الإنسان، رسالة دكتوراه كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، -1

.145، ص1990

1994، ینایر،115، مجلة السیاسة الدولیة، العدد »الصراعات العرقیةحتواء إ المتحدة و الأمم«بطرس بطرس غالي، -2

.10، ص 
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ثنیة والثقافیة والدینیة واللّغویة والدینیة مع لإالقومیة أو االأولى منه لتحمي وجودهم وهویتهم

تهیئة الظروف المناسبة من أجل تعزیز هذه الهویّة، مع ممارسة حقوقهم الواردة في الإعلان 

، وعلى الدول أن تتعاون في المسائل المتعلقة )1(حسب المادة الثالثة منهدون تمییز

ریق تبادل المعلومات والخبرات من اجل تعزیز بالأشخاص المنتمین إلى أقلیات عن ط

.)2(حسب المادة السادسة منهالتفاهم والثقة المتبادلین

فحمایة حقوق الأقلیات لا یتم إلا بالمساعدة المشتركة للدول، فیحق للأقلیة التي 

تنتهك حقوقها أو تتعرض لأعمال الإبادة مثلا أن تنادي بإسم حقوق الإنسان وحقوقها 

.بضرورة التدخل لحمایة وجودها و تناشد المجموعة الدولیة الخاصة 

الذي لحمایة الأكراد 1991التدخل الأمریكي الأوروبي في العراق سنة بهنا رنذكّ 

الصادر عن مجلس الأمن 688الدولي،  فالقرار رقم لمستوىأثار الكثیر من الجدل على ا

الدولي إستهدف تدخل الأمم المتحدة من اجل القیام بمهام إنسانیة على عكس ما حدث من 

دول بذاتها وهي الولایات  المتحدة  الأمریكیة وبریطانیا الذي تم بدون أي سند قانوني تدخل

.)3(حسب المحللین الدولیین

جل حمایة الأقلیات منذ إنشاء منظمة الأمم المتحدة لم أالمسلّح من إن التدخل الإنساني

یمكن إرجاع ذلك لحمایة الأقلیات، و ضمانةجدواه كمدىتحدیدمن أجلم تقییما شاملا یقیّ 

إختلاف أهداف الدول التي ترغب في القیام بعملیات التدخل الإنساني لحمایة یرجع ذلك إلى 

في المنطقة أغراض خاصةلها لا تتدخل إلا إذا كانت هناك الأقلیات، فالدول بصفة عامة 

المتدخل لدیها، كما أنها لا تقوم بهذا الإجراء الخطیر لحمایة جمیع الأقلیات، و من هنا 

یجوز للأشخاص المنتمین إلى أقلیات ممارسة حقوقهم ، بما فیها تلك المبینة :"تنص المادة الثالثة من الإعلان -1

، و لا یجوز أن ینتج عن في هذا الإعلان بصفة فردیة كذلك بالإشتراك مع سائر أفراد جماعتهم و دون تمییز 

."ممارسة الحقوق المبینة في هذا الإعلان أو عدم ممارستها إلحاق أیة أضرار بالأشخاص المنتمین إلى أقلیات 

ینبغي للدول أن تتعاون في المسائل المتعلقة بالأشخاص المنتمین إلى :"تنص المادة السادسة من الإعلان كما -2

."بتبادل المعلومات و الخبرات من أجل تعزیز التفاهم و الثقة المتبادلین أقلیات و ذلك في جملة أمور 

.85-79سعد الدین إبراهیم، الملل والنحل والأعراق، نفس المرجع ،  ص ص  -3
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لا تقوم بمساعدات إنسانیة حقیقیة كما توهم بها العالم و إنما مجرد بأنهایمكن الجزم 

أن أسباب التدخل لصالح الأقلیّات لیست  إلىبالإضافة إجراءات لحمایة مصالح خفیّة ، 

كون بسبب رغبة هذه الأقلیات في یعمال الإبادة أو التعذیب بل قد لأ تعرضهابالضرورة 

.)1(عن الدولة الأم  الإنفصال

القوة المسلّحة رغم أهمیته وبممارسة التدخل الإنسانيإن حمایة الأقلیات عن طریق

في القانون بالنسبة لوجود هذه  الجماعات أو للحفاظ على مقوماتها  یصطدم بمبادئ ثابتة 

كمبدأ عدم إستخدام القوة المسلّحة في العلاقات الدولیة ومبدأ إحترام سیادة الدولة مما الدولي 

ة  ما جاء في نص یجعل ممارسة الحمایة صعب التحقق، وما یصعّب أیضا هذه الحمای

من الإعلان الخاص بالأشخاص المنتمین إلى أقلیات قومیة أو أثنیة وإلى أقلیات 8/4المادة 

لا یجوز بأي حال تفسیر أي جزء من هذا الإعلان "أنه  على أكدّتالتيدینیة ولغویة، 

على أنه یسمح بأي نشاط یتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، بما في ذلك 

.اواة في السیادة بین الدول وسلامتها الإقلیمیة وإستقلالها السیاسيالمس "

القانون من خلال مراجعة هذا النص نلاحظ حتما بأنه قیّد حمایة الأقلیات  بمبادئ

دأ عدم التدخل في مبدأ إحترام السیّادة الداخلیة للدولة ومبالمتمثلة فيالدولي العام الراسخة،

من لحمایتها مقررة لصالح الدول  كلها قواعدوالسلامة الإقلیمیة للدول ، الشؤون الداخلیة 

جمیع التدخلات أو محاولات التدخل في شؤونها بحجّة حمایة الأقلیات، فیجب إذن أن تكون 

.الحمایة في إطار الشرعیّة الدولیة 

هة الإعلان یثیر نقطة هامة فجمیع الإجراءات التي تتخذها الدولة في مواج هذا إن

مواطنیها من الأقلیات المختلفة الإثنیة أو الدینیة أو القومیة أو اللّغویة یعتبر مسألة داخلیة 

ة دولیة خاصة بفئتفاقاتصبح قضیّة دولیة إلا إذا إلتزمت تلك الدولة بموجب إیولا یمكن أن 

من المیثاق التي تنص على مبدأ عدم2/7نص المادة الأقلیات، وما یؤكد هذه الفكرة

1 - CRISTIANE Alibert , « Les interventions de la Turquie à chypre » , in : force armée et

diplomatie, Actes du séminaire de Beaulieu-sur-Mer, 25-28 avril 1983, p p 190-191.
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التدخّل التي جاءت عامة ولم تتطرق إلى إمكانیّة ممارسته كإستثناء لحمایة هذه الجماعات،  

الممارسة دولیا أنها لم تتم بناء على أسانید وما یمكن أن نلاحظه من خلال التدخّلات

أو لتحطیم نظام معین، فمجملها تمت لإعتبارات خاصةقانونیة، وإنما لتحقیق مصالح

نذكر على سبیل المثال التدخل لحمایة الأقلیات الدینیة في ،قتصادیة خاصةسیاسیّة  أو إ

لم یهتم المجتمع حیث إلا بعد الإبادة الكلیّة لهم یتحقق البوسنة والهرسك وفي كوسوفو لم 

الدولي بهم إلا بعد مرور أكثر من عشرة سنوات من بدایة الإنتهاكات، فالحالات التي لا 

دول الكبرى  تكیف على أساس أنها مشاكل داخلیة لا تستدعي تجذب المصالح الخاصة لل

التدخل،  على  العكس ففي الحالات التي تم فیها التدخل، فكان لتصفیة حسابات خاصة 

الذي كان من أجل القضاء على قوة العراق التي كادت 1991مثل ما حدث في العراق سنة 

.تنافس الدول القویة  ولیس لحمایة الأكراد

ا یستدعي القول أن التدخل قصد الحمایة الحقیقیة یجب أن یحترم شروطا معینة كل هذ

إمكانیة تحول لكي لا ینحرف عن مساره القانوني، و یمكن حصر هذه الشروط، أولا في 

الصراع في الدولة إلى حرب أهلیة وتكون الأقلیة طرفا فیه، أو یتم الإعتداء على حقوقها أو 

ففي هذه الحالة یمكن الحدیث عن التدخل الإنساني للحمایة ولإنقاذ الدولة أیضا تتم إبادتها

.من حرب أهلیة حتمیة 

ن تتعدى الحرب الأهلیة حدود الدولة إلى الدول المجاورة لها، مما یعرض الأمن والسّلم أثانیا 

الة لحمایة كما حدث في مالي، ففي هذه الحالة شرعیة التدخل تتحقق لا محالدولیین للخطر

.المنطقة بأكملها

أن یخرج الوضع من إطار الإختصاص الوطني، فیتدخل مجلس الأمن عن ثالث شرط ، 

، أما الشرط )1(طریق إصدار توصیات وقرارات مناسبة حسب الفصل السابع من المیثاق 

.226مفید محمود شهاب، المرجع السابق، ص -1
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أن  و أخیراموافقة الدولة المعنیة على  عملیة التدخل الإنسانيفیتمثل في ضرورة الرابع 

و ألا یمارس من طرف یكون التدخل لحمایة الأقلیات تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة 

دولة معینة دون رقابة كما حدث في الكثیر من الحالات و كان هذه الدول المتدخلة هي 

.حامیة النظام الدولي 

زاعات التي ، وهي تلك الن1949الحرب الأهلیة تحددت في المادة الثالثة المشتركة بین إتفاقیات جنیف الأربعة لسنة -

تثور في أراضي أحد الأطراف السامین وبین جماعة منشقة أكثر في مواجهة السلطة القائمة، أو بین الجماعات 

.المتمردة فیما بینها دون أن تكون قوات الحكومة طرفا فیها 

أ آخر، إلا أن المیثاق أما بالنسبة لماهیة حفظ السلم والأمن الدولیین، فرغم تكرار المبدأ في المیثاق أكثر من أي مبد-

.لم یعرفه مما أثار خلافا كبیرا حول ماهیته خاصة في النزاعات المسلّحة غیر ذات الطابع الدولي

سعید اللاوندي، وفاة الأمم المتحدة، أزمة المنظمات الدولیة في زمن الهیمنة الأمریكیة، دار النهضة :أنظر الموضوع في -

.172، ص 2004العربیة ، القاهرة ، 

إن السلم والأمن الدولیین یكون مهددا بنزاع مسلح غیر دولي إذا كان هذا النزاع من شأن إستمراره داخل الدولة تهدید -

ى قیام أعمال إبادة واسعة الإنتشار مما یؤدي إلى جعل شعبها ینقسم إلى طائفتین، إما مشرد شعبها بصورة تؤدي إل

داخل دولته أو لاجئ في دولة مجاورة ، و هو ما یهدد الدول المجاورة بانتقال النزاع المسلح إلیها كما حدث في ==

.دارفور وفي جنوب السودان وما یحدث في مالي وما یحدث أیضا في سوریا 

:نفس الوضعیة حدثت في السودان، حول هذا الموضوع أنظر-

إیتراك للطباعة والنشر والتوزیع، السید  مصطفى أحمد أبو الخیر، أزمات السودان الداخلیة والقانون الدولي المعاصر،

.246-245ن ، ص ص.ت .القاهرة، د 

:كما أن الموضوع متوفر على الموقع الإلكتروني التالي

http://www.sudaneseonline.com
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لفصل الثانيا

مدى مشروعية التدخل لحماية حقوق الإنسان

هذه الدراسة إلى مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول وكذلك  فيسبق وتطرقنا 

على حمایة بقاء الدول، لكن ن یعملانایأساسن آمبدأ إحترام حقوق الإنسان بإعتبارهما  مبد

بتعمیق التفحص في المبدأین نلاحظ  بأن المبدأ الأول یمنع أي تدخّل سواء من طرف الدول 

أو المنظمات الدولیة مهما كانت طبیعتها،  أما  المبدأ الثاني فعلى العكس تماما فهو یأمرها 

.لشؤون الداخلیة لهابالتدخّل من أجل حمایة حقوق الإنسان ولو أدى ذلك إلى تدخل في ا

لقد كانت علاقة الحاكم برعیته في إطار القانون الدولي مسألة داخلیة محضة من 

المستحیل التدخل فیها  من بعید أو من قریب وإلا كان ذلك تدخلا في شؤونها الداخلیة 

وتعدّیا على سیادتها ومبررا للجوء إلى القوة وإعلان الحرب، لكن في عصر التنظیم الدولي 

لذي عمل على ضرورة حمایة حقوق الإنسان والسهر على ضمانها تغییر الفكر الدولي ا

الذي أصبح ینظر إلى أن الغایة التي یسعى إلیها القانون الدولي هو حمایة الإنسانیة عن 

طریق حمایة حقوق الإنسان في كافة المجالات السیّاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة، وهو 

.اق الأمم المتحدة المتمثل في السلم والأمن الدولیینالمبدأ المعلن في میث

هو الذي أدى إلى تخلي الدول بعض الشيء عن إختصاصها المطلق التغییرإن هذا 

عن طریق إبرام إتفاقات في هذا المجال وهو ما أكدهمع جعله محور إهتمام القانون الدولي

الأمین العام السابق للأمم المتحدة الذي "كوفي عنان"الأمین السابق للأمم المتحدة السابق 

أن حدود الدول لا یجب أن تقف حاجزا مانعا أمام المنظمات الدولیة في رعایة حقوق أكد ب

).المبحث الأول(الإنسان 

حترام حقوق الإنسان لیست إإن العلاقة بین مبدأ عدم التدخل حامي سیادة الدول ومبدأ 

لأن الإنسان هو محور إهتمام القانون الدولي ،قة تعاون متعارضة، لكنها علاقة تكاملیة وعلا

إلاّ لحمایته ما هيالإتفاقیات والإعلانات و الداخلي في آن واحدالقانون والمجتمع الدولي و
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والحفاظ علیه مع العلم أن لولاه لما تكلمنا عن سیادة الدولة وما عمل المنظمات الدولیة في 

وبالنتیجة تحافظ على الإستقرار الدولي والإستقرار داخل مجال حقوق الإنسان إلا لحمایته 

إذا فعلاقة  التكامل تتحقق ، )1(الدول كما تمنع نشوب حروب داخلیة مما یحافظ على كیانها

الإصطدام بین المبدأین فیتحقق في حالة أما الإختلاف وعمل كل مبدأ على حمایة الآخر

).المبحث الثاني(الآخرالمبدأین للقضاء علىما إذا إسْتُخدِم أحد 

المبحث الأول

التدخل المشروع لحمایة حقوق الإنسان واجب تدخل

تقوم بعض الدول وبعض المنظمات الدولیة بالتدخل في الشؤون الداخلیة للدول بحجّة 

حمایة حقوق الإنسان، لذلك إرتأینا التطرق بالدراسة إلى مدى توافق هذه الفكرة مع المادة 

لأمم المتحدة التي تحرّم على المنظمات الدولیة  إستخدام القوة في العلاقات من میثاق ا2/7

الدولیة أو التهدید بها، فالتدخل لحمایة حقوق الإنسان إذن هو إستثناء على القاعدة العامة، 

.وكما هو معروف الإستثناء لا یقاس علیه كما لا یجوز التوسع في تفسیره 

مم  المتحدة حول عدم ر عن الجمعیة العامة للأالصاد 2131رقم  جاء القرارلقد 

دولة أن تتدخل بشكل أو غیر مباشر لأیةیحق  لا:" مشروعیة التدخل في الشؤون الداخلیة 

مهما كان السبب في الشؤون الداخلیة أو الخارجیة للدول الأخرى و بالتالي فإن التدخل 

العسكري و كل أنواع التدخل الأخرى و التهدیدات التي تمارس ضد شخصیة الدولة أو 

رغم أن الواقع یبین عكس ذلك نظرا لقیام الدول القویة بتفسیر المبدأ حسب مصالحها الخاصة وهو ما تؤكده الساحة -1

،"حمایة بعض الأقلیات الإثنیة أو العرقیة أو الدینیة"أو " حمایة حقوق الإنسان"حدثت تحت شعار مجمل التدخلات التي 

مثل ما حدث في لیبیا والعراق الذي لم یكن إلا لتصفیة حسابات خاصة بالولایات المتحدة الأمریكیة، وإلا لماذا لم یتم 

الحدیث عن حمایة الحقوق في سوریا؟ 

رغم ذلك هناك تدخلات حقیقیة رغم إنطوائها على حسابات  خاصة  كالتدخل في البوسنة والهرسك وفي كوسوفو وتدخل 

ي لیبیریا بعد الحرب الأهلیة،  والإبادة الجماعیة المرتكبة سنة فECOWASالمجموعة الإقتصادیة لدول غرب إفریقیا 

للیبیري ، وقد أیدته منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن  ، لكن هذه في لیبیریا والذي كان لحمایة حقوق المواطن ا1990

الحسابات الخاصة یخدم مصالح الدول الكبرى وهو ما  یؤدي إلى القول بأن منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن هما 

.خارجیة  أجهزة إداریة تابعة للولایات المتحدة الأمریكیة أما الأمین العام  فكأنه یشغل منصب  وزیرها لل
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لتأكید على ذلك ، و تم ا"عناصرها السیاسیة و الإقتصادیة و الثقافیة هي تصرفات الإدانة 

.سالفة الذكر 2625رقم  القرارفي 

"واجب التدخل"من أجل تأكید 688مجلس الأمن رقم لم یكن ضروري إنتظار قرار

8من طرف أجهزة الأمم المتحدة، فقد صدر قرار عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 

دة الإنسانیة لضحایا وهو أول قرار ویتعلق بالمساع131/43تحت رقم 1988دیسمبر 

دیسمبر 14أما القرار الثاني فهو الصادر بتاریخ ، الكوارث الطبیعیة وحالات الإستعجال 

، إذن حق مساعدة شعب معناه واجب "نظام إنساني عالمي جدید"تحت عنوان 1990

، إلا أن هذا لیس معناه )المطلب الأول(الدولة فوق إقلیمها على عدم رفض تقدیم المساعدة

حكام القانون الدولي كمنع إستخدام القوة أو الهجوم العسكري، فالقانون الدولي یعترف أخرق 

."قانون مساعدة الشعوب الضحیة"بما یسمى 

عن مؤتمر الأمن والتعاون في على المستوى الإقلیميكما نجد نصوص أخرى صدرت 

أن میثاق باریس من أجل أوروبا جدیدة الصادر ، كما)واجب التدخل(أوروبا الذي نص على 

كما أكد على أهمیة إحترام حقوق الأشخاص والدیمقراطیة 1990نوفمبر 21بتاریخ

عترف للدول بحق أو واجب التدخل العسكري فوق إقلیم الدول التي لا تحترم الحقوق من إ

.)1(ة بحقوق الإنسانلون تصرفاتهم الماسّ أجل جعلهم یحترمون أو یعدّ 

هي تدخلات من أجل ،الإثنیة خاصة إن التدخل الممارس في جمیع مواقع النزاعات 

تخفي في طیاتها أهدافا خاصة ممارساتتحقیق واجب التدخل لحمایة حقوق الإنسان أم هي

خاصة أنها تؤدي في كثیر من الأحیان إلى قتل المدنیین و ، تخدم مصالح الدول المتدخلة 

).المطلب الثاني (من المصالح المحدد إنجازها في مهمة التدخل بالتالي أخطاره أكثر

1 - CORTEN Olivier et KLEIN Pierre, « Droit d’ingérence ou obligation de réaction ? Les

possibilités d’action visant à assurer le respect de droit de la personne face au principe de
Non-intervention », op cit, pp 247-251.
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المطلب الأول

تدخل شرعي لتحقیق الحمایة ؟:الإعتراف الدولي بحقوق الإنسان 

غیاب الحرب أو النزاع المسلح بین دولتین أو داخل إقلیم دولة لا یعني بالضرورة 

أوضاع تتعلق بإنتهاكات حقوق الإنسان  إستقرار الأمن الدولي وهو ما یعني جواز نشوء 

.وبالتالي إمكانیة تدخل مجلس الأمن بموجب الفصل السابع لوقف تلك الإنتهاكات

من من بریطانیا طلب مجلس الأ1965ففي سنة ، هناك سوابق دولیة في هذا المجال

ول وجمیع الدول الأعضاء رفض إعلان الإستقلال من جانب واحد في رودیسیا وناشد الد

تفرض علیها حظرا في تزویدها بالنفط ،بقطع علاقاتها الإقتصادیة والدبلوماسیة معها وأن

شملت إقتصادیةوبموجب الفصل السابع فرض علیها عقوبات 1968وفي سنة ، والسلاح 

في هذه أن الوضع مجلس الأمن قرر 1976وفي سنة ووارداتها و صادراتهاحظر جمیع 

)1(الإنتهاكات المستمرةلام والأمن الدولیین بسبب العنصریة ویشكل تهدیدا للسالمنطقة

وهذا ما یؤدي إلى إلى قاعدة دولیة قاعدة وطنیةمن تحولتالإنسانوبالتالي فحقوق 

مع العلم أن )الفرع الأول(لإعلان العالمي لحقوق الإنسان لالقیمة القانونیة التساؤل عن 

جمیع هذه القواعد تعد افكارا و فلسفات غربیة تستعملها أحیانا و تستغني عنها في حالات قد 

.)الفرع الثاني(لا تتماشى مع مصالحها 

الفرع الأول

إنتقال من قاعدة وطنیة إلى قاعدة دولیة:حقوق الإنسان

الدول تمنعإن حقوق الإنسان مسألة تدخل في إطار الإختصاص الداخلي للدول 

من المیثاق 2/7جمیع المنظمات بما فیها منظمة الأمم المتحدة وفقا للمادة إضافة إلى 

التدخّل في الشؤون التي تكون من صمیم السلطان الداخلي للدول رغم النص علیها في 

، المجلة العربیة لحقوق »التدخل والأمن الدولیان، حقوق الإنسان بین الإرهاب والدفاع الشرعي«أمین مكي مدني، -1

 ص الإنسان، وحدة الطباعة والإنتاج الفني بقسم الإعلام والنشر، المعهد العربي لحقوق الإنسان، تونس، د ت ن، ص

111-113.
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كن ذلك لم ینشئ إلتزامات قانونیة على عاتق الدول بالمعنى ، لاخلیة تشریعات الدالالمیثاق و 

كما لم یرتب إلتزامات ، لأن المیثاق لم یتناول حقوق معیّنة ومحدّدة بوضوح )1(الصحیح

یّة عقوبات في حال لأ هعلى عاتق الدول تلزمهم بضرورة إحترامها، بالإضافة إلى عدم تقریر 

.یضمن الحمایة اللازمة لهذه الحقوق رقابةجهاز أي ، كما أنه لم ینشئي هاكاإنته

نص 1948دیسمبر  10بالرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في 

شكل توصیات عن  علىعلى جمیع الحقوق السّیاسیّة والإجتماعیة والمدنیة، إلا أن صدوره 

،  الدولیةتتمتع بها القراراتالجمعیة العامة للأمم المتحدة لا یمنح له القوّة الإلزامیة  التي

فیهقانونیة دولیة على الدول الأعضاء المنخرطةوبالتالي لا یمكن له أن یرتب إلتزامات

خاصة مع إنتفاء أي نص خاص وهو ما أدى بالبعض إلى التشكیك في قیمته القانونیة

دولي ن العهد الم27رغم نص المادة و رغم تأثیرها على الساحة الدولیة ) أولا( بالأقلیات 

، و تحول الحمایة إلى اجراء قد یطول )ثانیا(للحقوق المدنیة و السیاسیة على حمایتها 

.)ثالثا(

لإنساناالقیمة القانونیة للاعلان العالمي لحقوق : أولا  

العالمي لحقوق الإنسان، فذهب جانب من علان إختلف الفقه حول القیمة القانونیة للإ

لا یشمل على  ضمانات لصالح الأفراد ولا جزاء على مجرد إعلان أنه بالقول الفقه إلى 

قیمة قانونیة وإن كانت له قیمة أدبیة  وینتهي أیةوبالتالي لیس لهفي حالة خرقها لها الدول

والتوصیات الصادرة عن الجمعیة العامة  ةنه صدر في شكل توصیأ القول هذا الرأي إلى

.)2(لیس لها القوة الإلزامیة

هناك رأي آخر یرى بأن قرارات الجمعیة العامّة التي تنطوي على قواعد مقابل ذلك 

قواعد ملزمة سواء جاءت في شكل توصیات أو إعلانات أو إتفاقات هي بالضرورة قانونیة 

1991، نسان في الفكر الوضعي والشریعة الإسلامیة، دار النهضة العربیة، القاهرةعبد الواحد الفار، قانون حقوق الإ-1

  .10ص 

حسین حنفي عمر، التدخل في شؤون الدول بذریعة حمایة حقوق الإنسان، دار النهضة العربیة، الطبعة الأولى، -2

  .317 - 316 ص ، ص2005القاهرة، 
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لأن أغلبیة الدول وافقت علیها وهذا یمثّل  في حدّ ذاته قوّة إلزامیة وهو نوع من التشریع 

الدولي،  وإلا فما معنى صدور مثل هذه القواعد وما معنى موافقة أو تحفظ بعض الدول 

.)1(على قواعدها 

إن تكرار الإشارة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 

أصبح قاعد عرفیّة ملزمة بالإضافة ف دساتیر أغلب الدول أدى إلى القول بأنه ذا قیمة معنویة

إلى أن شمول الإتفاقیات الدولیة العالمیة أو الإقلیمیة على الحقوق الواردة فیه كالمیثاقین 

أكثر قیمته تتأكد  و یجعل قواعده تتمتع بالقوة الإلزامیة1966الدولیین للحقوق لسنة 

تباره أول وثیقة تصدر عن منظمة دولیة بالإجماع ودون أي إعتراض، مع العلم أن جمیع بإع

المحاكم قد إستندت ، بالإضافة إلى أن بعضو دساتیرها الداخلیةالدول تبنته في تشریعاتها 

.الأوروبیة المحكمةالأحكام الصادرة عنبعض أحكامها مثل تحییثإلیه في

ترتب إلتزامات آمرة الخاصة بحقوق الإنسان قواعد قانونیة ملزمةالدولیة تعتبر القواعد 

دته قانونیة واضحة على عاتق الدول في مجال حمایة حقوق الإنسان و حریاته ، و هو ما أك

Barcelonaبرشلونة تراكشن(محكمة العدل الدولیة في قضیة Traction( في حكمها

بادئ و القواعد المتعلقة بالحقوق الأساسیة أن المالتي أكدت1970فبرایر 5المؤرخ في 

للإنسان تنشئ على عاتق كل دولة واجبا تجاه المجتمع الدولي و بذلك فلكل دولة مصلحة 

.في حمایة حقوق الإنسان

من أجل تأكید  محتوى  الإعلان  العالمي لحقوق الإنسان ونزع جمیع الشكوك التي 

1966تحوم حول القیمة القانونیة له، أبرمت الجمعیة العامة للأمم المتحدة إتفاقیتین سنة  

الأولى خاصة  بالحقوق المدنیة والسّیاسیّة والثانیة خاصة  بالحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة  

قات دولیة تناولت بالتفصیل حقوق الإنسان الواجب إحترامها و لها قیمة قانونیة وهي إتفا

و بذلك ،ملزمة كما تنتج إلتزامات دولیة، خاصة أنها أبرمت في إطار منظمة الأمم المتحدة 

.84، ص 1977،ن، جدة. د . دي الدولي الجدید، د جعفر عبد السلام، الإطار القانوني الإقتصا-1
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إنتقلت من الوطنیة إلى الدولیة عن طریق إتفاقات حقوق تم تدویل مسألة حقوق الإنسان و

وإتفاقیة الوضع )1(1948ة منع جریمة إبادة الجنس البشري لسنة الإنسان مثل إتفاقی

إتفاقیة ضف لذلك )3(1989حقوق الطفل لسنة وإتفاقیة)2(1951القانوني للاجئین لسنة 

1965القضاء على كافة أشكال التفرقة العنصریة المعتمدة في إطار الجمعیة العامة لسنة 

.1990العمّال المهاجرین وأفراد أسرهم لسنة والإتفاقیة الدولیة المتعلقة بحمایة 

كما أكد إعلان و برنامج عمل فیینا الذي نتج عن جدول أعمال المؤتمر العالمي 

على عالمیة حقوق 1993جوان  25إلى  14بین  الحقوق الإنسان المنعقد في الفترة م

في الفقرة الأولى من یظهرعلى الطبیعة المطلقة لهذه الحقوق و هو ماو أیضاالإنسان 

...على أن  بنصهالإعلان  یؤكد المؤتمر العالمي الثاني حول حقوق الإنسان على :"

الإلتزام العلني و العملي لكل الدول على ترقیة الإحترام و حمایة حقوق الإنسان والحریات 

ة بهذه الأساسیة للجمیع تماشیا مع میثاق الأمم المتحدة و الصكوك الدولیة الأخرى الخاص

.)4("الحقوق

إن مسألة حقوق الإنسان أصبحت محل إهتمام الدول دون إستثناء بدلیل إرتباطهم 

المتزاید بالإتفاقات التي تبرمها منظمة الأمم المتحدة في هذا المجال، وأكثر من ذلك فإن 

ق المنظمات الدولیة تشترط لعضویّة الدول فیها أن تقوم تشریعاتها الداخلیة بإحترام حقو 

تتفق مع القواعد الدولیة الخاصة الإنسان وأن تعامل رعایاها أو أقلیاتها إن وجدت معاملة

.الأطروحة أنظر الباب الأول من هذه -1

.100-20لدولیة للاجئین، نفس المرجع من ص صأیت قاسي حوریة، تطور الحمایة ا:أنظر -2

461-92المرسوم الرئاسي رقم التي صادقت علیها الجزائر بمقتضى 1989نوفمبر 20و هي الإتفاقیة المؤرخة في -3

  .ج .ج .ر . ، ج 1992دیسمبر 19المؤرخ في 

4 - MOUAQIT Mohamed , Les droits de l’homme sont-ils universels ?, in : la communauté
internationale et les droits de la personne humaine, fondation du Roi Abdul-Aziz Al
Saoud, Casablanca, 2001, p 111.
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بحقوق الإنسان،  كما هو الوضع بالنسبة لتركیا التي إشترط علیها حمایة أقلیاتها الكردیّة  

.)1(لقبول عضویتها في الإتحاد الأوروبي

محمیة في إطار حقوق الإنسان فئةالأقلیات  :ثانیا 

أصبحت الأقلیات عاملا مؤثرا في السیاسة الدولیة 1920-1919إبتداء إتفاقیات 

خاصة  بعد سقوط الإمبراطوریة العثمانیة، فظهرت جماعات وطنیة بدأت تتحرك في مواجهة 

وهو ما أدى إلى محاولة البحث عن نوع من  ، )2(نزاعات دولیةلى دولها ثم تحولت إ

سقوط الإمبراطوریات وتشكیل دول جدیدة في أوروبا الإستقلالیة للجماعات الإثنیة، ومع

الوسطى وأوروبا الشرقیة ظهر المشكل من جدید وهو ما أدى إلى  حل المسألة في شكل  

إتفاق سیاسي قانوني دولي،  لكن ونظرا لإعتبارات خاصة وحمایة لمصالح بعض الدول  تم 

حالة بحالة ولیس عن طریق تشریع نصوص عامة تطبق لصالح حل مشكلة الأقلیات 

.)3(الأقلیات في جمیع الدول

ات دولیة وضعت لكل دولة جدیدة یإتفاقحمایة الأقلیات إذن جاءت في نصوص و

عدم التمییز، فكانت السیاسة المعتمدة في و  تحمي الحق في الحیاة، حریة التعبیرعلى حدى

صبة الأمم حق دائم لمراقبة مدى إحترام حقوق الأقلیات، إطار نصوص السلام هي منح ع

یتضن على أیة صیغة دولیة إلا أن هذا النظام لم یصمد طویلا  وانتهى بالفشل لأنه لم 

، وإنما كان  نظاما  یمسّ فقط عدد محدّد من الدول كما أنه لم یضمن عالمیة أو إقلیمیة

.والأممواة بین الشعوبالحق في عدم التمییز و حق المسا

المرحلة التي تلت الحرب العالمیة الثانیة أدت بالدول الكبرى إلى محاولة تسویة مشاكل 

، فعل سبیل المثال لا میثاق الأمم المتحدة ولا إدماجها في حقوق الإنسانالأقلیات عن طریق 

إن دول الإتحاد الأوروبي إشترطت على تركیا لقبول عضویتها أن تحترم حقوق الإنسان عن طریق إلغاء عقوبة -1

لأتراك في الإنفصال وتبني النظام الإعدام والإعتراف بحقوق الأقلیات الكردیة في الجنوب والكف عن دعم القبارصة ا

.اللائكي

2 - GIROUX Marie-Hélène , « La protéction des Minorités en droit intérnational ,( Hongrie et
Roumanie, une étude de cas ) » , Les éditions Thémis , 3e trimestre , canada , 2000 , p33 .
3- Ibid , p 33.
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ع و إنما جاء بحمایة عامة لكن بالرجو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أشار إلى الأقلیات

تضمنت حمایة خاصة و تعتبر  هامن14المادة إلى الإتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان نجد

أیضا جاء الذي بالنسبة لعدم التمییز والشيء نفسه النص الوحید الذي تضمن حق الأقلیات

العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة  النص الدولي ، و یعتبر)1(غة عامّةابصی

  .همن27المادة بموجبات قلیّ الذي عالج وضع الأشخاص المنتمین إلى أالوحید

حول الأمن والتعاون في أوروبا  المعروفة الدولي بالنسبة للوثیقة النهائیة  للمؤتمر 

تتضمن سوى على بعض الأحكام المتعلقة  مفل  1975أوت  1 المنعقدة فيبمؤتمر هلسنكي 

بالأقلیات، أما بالنسبة للأحكام والقواعد التي تضمنها المؤتمر وكذلك ما جاء في إعلان 

الحقوق المدنیة والسیاسیة هو إلزام الدول التي تعیش فیه الأقلیات على إحترام مبدأ عدم 

أقلیات، أما القفزة النوعیة شخاص المنتمین إلى الأ لصالح التمییز وجمیع حقوق الإنسان

في    CSCEالتعاون الأوروبي عن اجتماع كوبنهاغن في إطار منظمة فتمثلت فیما نتج

.1990جوان 

الممارسة التامّة والتمتع "على حق الأقلیات في التعاون الأوروبيمنظمةأكدت  لقد 

ینیة وتطویر ثقافتهم بجمیع بحقوق الإنسان وتحقیق شخصیتهم الإثنیة، الثقافیة، اللّغویة أو الد

، ثم تلتها المصادقة علیها )2("أشكالها وهذا بمنع كل محاولة تهدف إلى محوها رغما عنها 

laإتفاقیة الإطارمن طرف مجلس أوروبا من خلال  convention- cadre حول حمایة

إلى  حقوق الأقلیات من أجل ترجمة الإلتزامات السیاسیّة الواردة في مؤتمر كوبنهاغن

الأعضاء التي یكون تطبیق أحكامها عن طریق القوانین الوطنیة للدول ،)3(التزامات قانونیة

كما تطرقت بالذكر إلى الحقوق و منها على منع التمییز 14الإتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان نصت في المادة -1

.الحریات بدون أي تمییز

2 - Document de la réunion de Copenhague de la conférence sur la dimension humaine de la
CSCE aujourd’hui appelée l’OSCE.
in :www.juris.uqam.ca/cours/aut96/jur6650.20/copenhag.htm.
3 - La convention – cadre sur la protéction des minorités nationales, conseil de l’Europe du
10novembre 1994 , sur le site : https://rm.coe.int . =
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إلا أن   ،حمایة الأقلیات في أوروباتطور حقیقي لصالحهي و  تعمل على وضعها حیز التنفیذ

للدولتشریعیة قانونیةو  سیاسیةوإرادة إلا عن طریق قوةلا یتحقق  مباشرة بطریقة تطبیقها 

طریقة ذلك و  التفكیر حول وضع مبادئها حیز التنفیذفي هو ما یفتح المجال للدول و  الأوروبیة

.عتبار خصوصیة وضعیة كل دولة لإمع الأخذ بعین ا

إجراء طویلمن حمایة عامة  لحمایة خاصة  :ثالثا 

إنما یشیر إن میثاق الأمم المتحدة كما ذكرنا لا یحتوي على أحكام خاصة بالأقلیات و

هداف المنظمة ومبدأ حمایة حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة في المادة الأولى منه على أ

.للجمیع دون أي تمییز بسبب الجنس أو اللغة أو الدین

لم یشر في أیة مادة منه إلى حمایة هذه الفئة فأما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

، وهذا یعكس حقیقة وضع حقوق الإنسان في كونها ارغم الجهود التي بذلت من أجل  تقریره

عالمیة وفردیة في آن واحد وتؤكد أیضا سیاسة  إدماج الأقلیات التي إنتهجتها الدول الغربیة 

.أثناء وضع الإعلان 

قلیات في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حقوق  الأحمایة إن عدم وجود نص حول

ردیة من فكلّفت لجنة خبراء بصفة  فقدلها مسألة الأقلیات، تشغ لملا یعني أن الأمم المتحدة 

إجراء دراسة معمّقة حول مشكلة الأقلیات من أجل أن تتمكن منظمة الأمم المتحدة "أجل 

.)1("من أن تتخذ إجراءات فعلیّة من أجل حمایة الأقلیات العرقیة والوطنیة واللغویة

1993لقد قرر مجلس أوروبا تبني نظام حمایة خاص بالأقلیات في إطار إتفاقیة الإطار حول حمایة الأقلیات في أكتوبر =

كلفوا مجلس الوزراء بإعداد إتفاقیة الإطار في أقرب الآجال تبین فیها المبادئ بفیینا، حیث إجتمع أعضاء مجلس أوروبا و 

.الأساسیة  القانونیة التي یجب على الدول المتعاقدة إحترامها من أجل حمایة الأقلیات الوطنیة 

ت حیز التنفیذ ودخل1995فیفري 1وفتحت على التوقیعات بتاریخ 1994نوفمبر 10و تم التوقیع على الاتفاقیة بتاریخ 

.بالنسبة لدول أخرى 1998مارس 1بالنسبة لبعض الدول وإبتداء من تاریخ 1998فیفري  1في 

و نجدها مقسمة إلى خمسة أجزاء، یحتوي القسم الأول على المبادئ العامة حول حمایة الأقلیات والأشخاص المنتمین 

التمییز والمساواة، المحافظة على الثقافة وتطویرها، الدین، إلیها، في القسم الثاني، مبادئ أكثر خصوصیة مثل مبدأ عدم

جتماعیة لإقتصادیة والثقافیة والإاللغة والتقالید، حریة التعبیر، إقامة الجمعیات، حریة الرأي والمشاركة في الحیاة العامة وا

.فاذ في الجزء الخامس والتعلیم، أما الجزء الرابع فیحتوي على میكانیزمات المراقبة وأخیرا دخولها حیز الن

1 - Nations –Unies, Assemblée générale, résolution du 10 décembre 1948=.
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كما سبق )1( فقط 27نجد المادة 1966أما میثاق الحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة 

عدم التمییز لجمیع مبدأبالإضافة إلىتنص على إجراءات عامة متساویة الذكر هي التي 

ة نحو المادة خطوة هامّ  هذه  عتبر،  وتالأغلبیة ىأقلیات أو المنتمین إل ىالأفراد المنتمین إل

إلا انه یبقى قاعدة غیر كافیة المیثاق له صبغة عالمیةخاصة أنحمایة حقوق الأقلیات 

في الدول التي توجد فیها "كلمة، السبب الأول هو أن لحمایة حقوق الأقلیات لسببین

»باللغة الفرنسیة والتعبیر"أقلیات إثنیة، دینیة أو لغویة Dans les états ou il existe

des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques من یظهرحیث ،«

بأنها إستثنت أنواعا أخرى من الأقلیات مثل الشعوب الأصلیة والأجانبهذه الصیاغة 

أما ،لأن لها أحكام خاصة بها تنظمها كما سبق الذكرو الأمر مفهوم بالنسبة للفئة الثانیة 

  .؟بالنسبة للشعوب الأصلیة فیبقى الأمر مبهم 

حقوق الجماعیة للأقلیات الثاق لا یعترف بالمیأما السبب الثاني فیتمثل في أن هذا 

الحقوق الفردیة للأشخاص المنتمین إلى أقلیات خاصة إذا تحدثنا عن بفقط  یعترفوإنما

الحق في تقریر المصیر أو الحكم الذاتي للأقلیة، فالمادة غیر واضحة هل تتضمن واجبات 

تخاذ إجراءات الحمایة أو تلتزم فقط  بالإمتناع عن أي فعل مخالف لما جاء إتلزم الدول ب

منع الیونسكو في مجال منظمة كما یمكن أن نذكر أیضا الإتفاقیة المبرمة في إطار، فیها 

إعلان الأمم المتحدة  حول إزالة جمیع أشكال التمییز العنصري  كذلك، )2(التعلیم التمییز في 

الدولي حول الحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة لسنة  عهداللك كذ و)3(1963لسنة 

لو بذلك یعتبر العهد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة هو حمایة عامة و شاملة و ، 1966

لمنع التمییز و حمایة الأقلیات بإجتماع اللجنة الفرعیة1989إلا سنة في مجال حمایة الأقلیات لكن لم یتم العمل فعلیا =

Asbjonاسبرجون أید   (المكلفة برآسة  EIDE( أن تقدم تقریرها في الموضوع.

.من العهد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة27أنظر نص المادة -1

2 - La Convention de l’UNISCO contre la discrimination dans le domaine de l’éducation, 14
décembre 1960, date d’accès : (16 juin 1999) , in : www.unhcr.ch/html /menu3/b/dceduc.htm.
3 - La Déclaration internationale sur l’élimination de toute forme de discrimination raciale, du
20 novembre 1963.
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تبقى حمایة غیر محددة كما ینبغي لضمان حقوق الأقلیات ، فهذه الفراغات القانونیة أدت 

وهو الوثیقة 1992الأشخاص المنتمین إلى أقلیات سنة  قوق حول حبالجمعیة العامة إعلان

.عتراف بحقوق هذه الفئة من المجتمع لإالوحیدة التي تعالج مسألة ا

 العهد الدولي من 27أعادت صیاغة المادة  الإعلان  هذا منالثانیةنذكر  بأن المادة 

المشاركة في جهود الأمم المتحدة خاصة إذن المدنیة والسیاسیة، فهذا الإعلان هدفه للحقوق 

حلّ المشاكل للدول والمساهمة الدولیة من أجلالحفاظ على السّلم والسلامة الترابیة 

وهذا ، المشتركة مع وضع حیز التنفیذ الأجهزة المرتبطة بحقوق الإنسان في المجال الدولي 

بقى غیر كاف من أجل ضبط یإلا أنه في العمل الدوليتطور فهو دیباجةالما أكدت علیه 

نظام حمایة حقیقي لحقوق الأقلیات كون الإعلان لا یحمل نفس القیمة القانونیة التي تتمتع 

 القراربعد 1995تم تكلیف مجموعة عمل خاصة بالأقلیات سنة ، لذلكبها الإتفاقیة 

جاد جل التوصل إلى إیأجتماعي للأمم المتحدة من لإقتصادي والإالصادر عن المجلس ا

تم تمدید )1(1998مجال حمایة هذه الجماعات، وفي سنة طرق وإجراءات حقیقیة أخرى في

عهدة مجموعة العمل وهو ما یؤكد استعداد المجموعة الدولیة في إیجاد حل لمشاكل الأقلیات 

.میكانیزمات الرقابة ووضع حیز التنفیذ المبادئ المعتمدةبفیما یتعلق

))المحافظة السامیة لحقوق الإنسان(إلى نشاط أیضاجب أن نشیری le haut-

commissaire pour les droit de l’homme))2( التي یمكن لها أن تلعب دورا

1 - GIROUX Marie-Hélène, « La protéction des Minorités en droit intérnational ,( Hongrie et

Roumanie, une étude de cas ) » ,op cit ,p 58.

حافظة سامیة لحقوق ممتعلق بإنشاء قامت الجمعیة العامة للأمم المتحدة بإصدار قرار1993دیسمبر 23بتاریخ -2

Leالإنسان  Haut-commissaire pour les droit de l’homme المفوضیة السامیة"وتسمى أیضا

، تعمل Commissaireلأنه الترجمة الصحیحة لكلمة إلا أننا نفضل إستعمال مصطلح المحافظ، "الإنسانلحقوق

المفوض (هذه الهیئة على حمایة حقوق الإنسان إعتمادا على مبادئ المساواة وعدم التمییز، ویعمل المحافظ السامي

.وسلطة الأمین العام للأمم المتحدة  تحت إشراف )السامي

عهدة المحافظة السامیة وتم منحها مهمة حمایة الأقلیات وترقیة ووضع حیز التنفیذ تم تمدید1994دیسمبر  23و في 

=.المبادئ الواردة في إعلان الأشخاص المنتمین إلى أقلیات 
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محافظة ال فهذه، 1992هاما في مجال ترقیة إعلان الأشخاص المنتمین إلى أقلیات لسنة 

دور هام في مجال حقوق الإنسان كما توسعت أشغالها إلى دراسة وضعیة بعض  لها

.)1(الأقلیات المنتهكة الحقوق كتدخلها في دراسة الوضع في كوسوفو

إن هذه الوضعیة  توضح بأن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعمل على الحفاظ 

الأوضاع الدولیة تغیّرت وتستلزم على حقوق الأقلیات ضمن قائمة حقوق الإنسان، لكن 

حمایة خاصة لهذه الفئة في إطار إتفاقیة أممیّة،  مع وضع تعریف موحّد متفق علیه عالمیا 

لكلمة أقلیة من أجل منح  فعالیّة حقیقیة لنشاط مختلف الأجهزة العالمیة والإقلیمیة في مجال 

.حمایة الأقلیات 

:أنظر =

- La Résolution relative à l’instauration d’un Haut-commissaire pour les droits de l’homme,

Rés /AG NU 48/141, Doc.off.AG NU ,46é ses, 23/12/93.
- La Résolution relative au mandat du Haut-commissaire pour les droits de l’homme,
Rés /AG NU 49/192,47é ses, 23/12/94.

یة لحقوق الإنسان، قام المحافظ السامي بدور هام في مجال حمایة الأقلیات لأنه فیما یخص نشاط المحافظة السام-1

إختصاصات في إتخاذ تدابیر إستعجالیة من أجل حمایة حقوق الإنسان، وأعدّ تقاریر متعلقة یتمتع بسلطات واسعة و

قوق الإنسان بموجب قرار التي تسمى الیوم مجلس ح(بالوضع في إقلیم كوسوفو بطلب من لجنة حقوق الإنسان سابقا 

افریل 13المؤرخ في )1992(02بموجب القرار رقم )2006مارس 15المؤرخ في 60/215الجمعیة العامة رقم 

كوسوفو  من ==، حول وضعیة حقوق الإنسان في إقلیم كوسوفو وبالخصوص الأقلیة الألبانیة وما یتعرض لشعب 1999

كما إنتقل إلى إقلیم ها،  وقدم المحافظ السامي تقریره إلى لجنة حقوق الإنسان، جرائم إبادة والإجراءات الواجب إتخاذ

الأقلیةجل حل مشكلة أوإلى كامل منطقة البلقان وأجرى محادثات مع المسئولین من 1999كوسوفو في شهر ماي ==

نسحاب القوات إقلیم بعد م بفتح مكاتب له في الإالجنة حقوق الإنسان، وق إلىفي  كوسوفو، وقد تقریره الألبانیة

.الیوغسلافیة

:أنظر الوثائق الأممیة التالیة -

-Nations Unies, Rapport de haut commissaire des droits de l’homme, l’assemblée générale,
document supplément 36, A /53/36 ,53ém session, New York, 1998, p14.
- Nations Unies, Rapport de haut commissaire des droits de l’homme, l’assemblée générale,
document supplément 36, A /54/36, New York, 1999, p02.
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الفرع الثاني

  دةحقوق الأقلیات فلسفة جدی

المبدأ العام للحمایة الدولیة یتمثل في الاحترام الدولي للحقوق للجمیع دون استثناء و 

السیر طبقا للتعهدات الدولیة المنبثقة عن المعاهدات و الالتزامات التي وقعت و صادت 

علیها الدول بإرادتها لكن بحسن نیة  و بدون أیة قیود أو شروط و إلا تفقد هذه النصوص 

، لكن الواقع یؤكد بان هذه الحمایة من جهة ثانیة فلسفة ) أولا( كذالك مصداقیتها فعالیتها و

للدول المعنیة خاصة منها غربیة ظاهرها الحمایة لكن باطنها تحقیق المصالح الخاصة 

.ثانیا (الكبرى  (

حقوق مشروطة ....حقوق الإنسان: أولا 

عمل المجتمع الدولي على تبني مجموعة من الوثائق و النصوص المتعلقة 

بحقوق الإنسان و حقوق الأقلیات مع اعتماد أجهزة ووسائل لضمان حمایتهم و كلها طرق 

نص من كل نوع فهو 300تفوق بكثیر ما عرفته الإنسانیة فیما سبق ، حیث نجد أكثر من 

ل حقوق الإنسان  ، فالمشكلة إذن لیس في تطور كبیر عرفه المجتمع الدولي في مجا

النصوص  القانونیة و الاتفاقات الدولیة و الأجهزة القائمة على التنفیذ  فیوجد الكثیر منها 

.)1لكن المشكل الأساسي هو عدم وجود إرادة سیاسیة حقیقیة لتنفیذها 

ة الأمم بالرجوع إلى عملیة إحصاء بسیطة نجد  فقط سبعة أجهزة دولیة تابعة لمنظم

المتحدة و المتعلقة بحقوق الإنسان تحتوي على  أجهزة رقابة و هي اللجنة الخاصة بالقضاء 

لجنة الحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة (CERD)على التمییز العنصري 

(CESCR) و لجنة حقوق الإنسان(CCPR) و التي تم تعویضها بمجلس حقوق الإنسان

(CAT)لجنة مناهضة التعذیب (CEDAW)التمییز في حق المرأة ، لجنة القضاء على 

مع العلم )اتفاقیة القضاء على الابارتاید(و مجموعة الثلاثیة (CRC)لجنة حقوق الطفل 

.أن هذه اللجنة زالت بزوال الأبرتاید في جنوب إفریقیا 

جدها  كما نجد إجراءات  أخرى من نوع قضائي موجودة  على الساحة الدولیة كتوا

على المستوى الداخلي ، نذكر على سبیل المثال مجلس حقوق الإنسان المتكون من خبراء 

1 - Joseph yacoub , « Les Limites de charte » , Le Monde , 11-11-1992.
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مستقلین عن دولهم و لا یحكمهم سوى كفاءتهم العلمیة في مجال حقوق الإنسان و الذي 

.یقدم تقریره إلى الجمعیة العامة عن طریق المجلس الاقتصادي و الاجتماعي

جانفي 4نة القضاء على التمییز العنصري المنشاة في كما نشیر أیضا إلى أن لج

من الاتفاقیة الدولیة الخاصة بمناهضة جمیع أشكال التمییز العنصري 8طبقا للمادة 1969

و التي  كانت بمثابة الاتفاقیة الأولى التي إحتوت على جهاز رقابة و التي تقدم تقریرها 

براء مستقلیین  عن أیة جهة  و تعمل بناء السنوي للجمعیة العامة و المتكونة أیضا من خ

على التقاریر المقدمة من طرف الدول فیما یخص الإجراءات التي إتخذتها سواء التشریعیة 

أو القضائیة أو الإداریة أو أیة إجراءات أخرى  من أجل ضمان إحترامها لحقوق الإنسان ، 

ن جمیع ما تقوم به لا یؤدي لكنها للأسف تبقى مجرد حبر على ورق و بدون أیة متابعة لأ

و هو الأمر الذي أدى إلى إنتقادها خاصة من طرف المنظمات إلى إصدار قرارات ملزمة

)1غیر الحكومیة خاصة 

من جهة أخرى  نجد میكانیزمات قضائیة خاصة نذكر مثلا لجان التحقیق في حالة 

جمیع هذه الإجراءات لم الإنتهاك الخارق لحقوق الإنسان و كذلك  المقررین الخاصین ، لكن

تطبق إلا في دول معینة مع العلم أن الإنتهاك واضح في دول أخرى و لم تتحرك و هو شأن 

إفریقیا الوسطى و مشكلة الروهنغا رغم تحركها بتأخر كبیر كما حدث في یوغسلافیا السابقة

ند إن میثاق الأمم المتحدة وسع من مجال حمایة حقوق الإنسان ، حتى أن الدول ع

إنضمامها للإتفاقیة الدولیة لها الحق في القیام بالتحفظ إلا في الحالات الإستثنائیة التي تمنع 

سواء عند إنضمامها أو عند تصدیقها على أحكام )2فیها الإتفاقیة أي تحفظ على موادها 

الإتفاقیة و بالتالي هذا التحفظ یسمح للدولة التي أبدته بإستبعاد من مجال تطبیقها أو من 

مجال  إختصاصها بعض الأحكام  الواردة في الإتفاقیة، و هنا تجدر الإشارة إلى  الموقف 

1 - Adrien-Claude Zoller, « Conventions des Nations unies, les organes de supervision
fonctionnent-ils ? », Moniteur droits de l’homme, SIDH, Genève, n°2, novembre1988, p 9.

أي تحفظ من طرف الدول إبداءهو شأن اتفاقیة الیونسكو الخاصة بمكافحة التمییز في مجال التعلیم التي رفضت -2

و هو ما أكدته أیضا الاتفاقیة الدولیة الخاصة بالقضاء على جمیع المصادقة علیها و ذلك بموجب المادة التاسعة منها  

بأن الأمین العام للأمم المتحدة یستقبل و یتصل بجمیع الدول الأعضاء في الاتفاقیة 20أشكال التمییز العنصري في المادة 

التي أجریت أثناء التصدیق أو الإنضمام ، لكن في المقابل الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بمحاربة جمیع أشكال نص التحفظات 

.التمییز في مجال التعلیم  منحت جمیع التحفظات 
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ي للحقوق المدنیة و السیاسیة ، حیث الذي أبدته فرنسا أثناء مصادقتها على العهد الدول

:منه المتعلقة بالأقلیات حیث عبر ت فرنسا كما یلي27أبدت  تحفظا فیما یخص المادة 

« Compte tenu de l’article 2(1) de la constitution de la république

française, l’article 27 n’a pas lieu de s’appliquer en ce qui concerne

la république » 1( .

دولة من مجموع 46تحفظ من طرف 150و لیس هذا فقط فقد سجلت هذه الإتفاقیة  إبداء 

دولة و هو ما یعني إمتناع هذه الدول عن فرض و إبداء حمایة خاصة لفئة الأقلیات 127

المتواجدة فوق إقلیمها هذا من جهة و من جهة أخرى هي محاولة من طرفها لمنع أیة 

، بین السلطة و هذه الفئات و من جهة ثالثة تفادي ثورات أقلیة هي في غنى عنهامواجهة

لكن الواقع أثبت خلاف ذلك فكان على الدول فرض الحمایة منذ البدایة لتفادي الأزمات التي 

.حدثت فوق أقالیمها 

هناك مشكلة  أخرى تعرقل الحمایة و تتمثل في التقاریر المنجزة من طرف الدول 

أن بعض الدول لا ترسل أبدا تقاریرها  أو ترسلها متأخرة و هو ما یؤدي إلى هشاشة حیث 

التنظیم الحمائي لمختلف أجهزة منظمة الأمم المتحدة في فرض الحمایة اللازمة لحقوق 

.الإنسان عامة و الأقلیات خاصة 

ا و إن معظم الدول الموقعة و المصادقة على النصوص الدولیة في الواقع لا تحترمه

دلیل ذلك وجود  أقلیات في دول كثیرة بحقوق منتهكة أحیانا و غیر محمیة أصلا في حالات 

أخرى ، والأسوأ و الأخطر  من ذلك أن الكثیر من النصوص الوطنیة لبعض الدول تتناقض 

من إلتزاماتها الدولیة ألیس هذا إنتهاك لقواعد  القانون الدولي و هل حمایة  الإنسان و 

لیات خاصة تتحقق بالسكوت عن طرح میكانیزمات حقیقیة ؟حمایة الأق

حقوق الأقلیات فكرة  و منتج غربي  :ثانیا 

فكرة و منتوج غربي و هو ما یعني بأنه قانون وضع من إن القانون الدولي الإنساني 

أجل التحرك و التدخل  بإرادة واضحة و صریحة لكن عندما تكون مصالح الدول المعنیة 

مهددة و هو ما یؤدي إلى القول بأنه قانون مصلحي بحت، و من جهة أخرى الدول التي 

بالإضافة إلى عدم وجود تحتوي على أقلیات و لا تملك مؤسسات مركزیة لإتخاذ القرار

1 - Cf .CCPR /2/Rev 3, 12 mai1992, p 21.
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قوانین صارمة  مع إنتفاء  قدرتها الحقیقیة  لفرضها في المجال  قد یطرح تساؤلات كثیرة عن 

سبب ذلك خاصة في ظل وجود  معاهدات دولیة كثیرة تحمي بصفة مباشرة  أحیانا و غیر 

حول ما إذا مباشرة أحیانا أخرى هذه الحقوق ، فأمام هذه الحالة لا یمكن لنا إلا التساؤل

.كانت حقوق الإنسان قد تحولت إلى إیدیولوجیة  جدیدة ؟

كل ما قیل عن المسائل الحقوقیة مشوبة كلها بتوجهات و عوامل سیاسیة التي تؤثر 

علیها بالسلب وكذلك  بالإیجاب ، بالإضافة إلى الكلام الكثیر حول مسألة التدخل و 

عد دراسة التقاریر المتعلقة  بالتحركات ضرورتیه و أیضا وجوبه ، لكن في  الواقع و ب

الإنسانیة  لحمایة حقوق الإنسان فنجد بأنها تؤكد عدم وجود أي طابع سیاسي أو اقتصادي 

أو استراتیجي للعملیة متجاهلة بذلك مبدأ عدم التدخل و السیادة  المؤكدة  بموجب میثاق 

  ). 7و1/ 2 المادة(الأمم المتحدة في تسییر الدول  لشؤونها الداخلیة 

إن هذه المقاربة لیست جدیدة فقد كان الحدیث في السابق جاري حول التدخل 

intervention)1الإنساني  humanitaire حیث تسمح هذه التدخلات تحت غطاء

جلب الحمایة و المساعدة  من أجل التدخل في الشؤون الداخلیة لبعض الدول كما حدث 

عثمانیة سابقا لحمایة المسیحیین الذي أكده اتفاق برلین المبرم عند التدخل في شؤون الدولة ال

الموقع بین ألمانیا و السوید و هولندا و فرنسا و بریطانیا و 1878جویلیة 13بتاریخ 

ایطالیا و روسیا من جهة و بین تركیا من جهة ثانیة ، حیث تضمن الاتفاق أحكام واردة في 

.)2(راطوریة العثمانیة الاعتراف بمبدأ حریة المعتقدالمادة السادسة التي تفرض على الإمب

لكن ) صربیا ، مونتینیقرو ، رومانیا ، بلغاریا(هذا العهد تضمن إستقلال دول البلقان 

)3(.للأسف لم تتخذ أیة إجراءات عقابیة في حالة إنتهاك هذه الأحكام 

إن مبدأ واجب الحمایة الذي یتضمن الإلتزام بالحمایة  لصالح الضحایا لم یكن سوى 

حجة للتدخل في الشؤون الداخلیة للدول الضعیفة أو تلك التي تعاني من مشاكل و الیوم 

نلاحظ بأن الضحایا تكون دائما في وضعیة المضطهد لكن في المقابل لا تدخل و لا تحرك  

ي إجراء دولي لإنقاذ أشخاص من خطر الموت ،  نذكر على سبیل لحمایتها و لا و جود لأ

1 - Joseph yacoub , Les minorités , op cit , P 361.
2 - ibid ,
3 - voir les travaux du colloque « chrétiens du sud est de la Turquie » , Bruxelles , 16-
17mars1991, p 148.
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المثال  الوضع في إفریقیا الوسطى و إضطهاد أقلیة الروهنغا ، فالتدخل یتم إذن إذا توفرت 

مصالح للدول المتدخلة في الدول التي تعاني أزمات و إلا فلا نلمح أي حدیث عن الوضعیة 

دة مع العلم إن الكلمة في مجلس الأمن للدول المأسویة التي تعیشها الشعوب المضطه

.أصحاب المصالح الأولى  

إذن كیف یمكن التحرك من أجل  إعادة تقییم هذا الحق العالمي من حقوق الإنسان و 

حقوق الأقلیات مع العلم أن العلاقات الدولیة تجد نفسها مجمدة عن طریق المبدأ الراسخ و 

و المكرس أیضا 1945وطنیة المبدأ المؤكد منذ سنة المتعلق بضرورة إحترام السیادة ال

بموجب الإعلانات الخاصة بالقانون الدولي المتعلق بالعلاقات الودیة و التعاون فیما بین 

لیس  لأي دولة أو "الذي تؤكد على أنه 1970لسنة 2625الدول لاسیما اللائحة رقم 

رة لأي غرض كان في المسائل مجموعة دول الحق في التدخل بصفة مباشرة أو غیر مباش

، لیس فقط التدخل العسكري لكن أیضا جمیع صور "الداخلیة أو الخارجیة لدولة أخرى 

التدخل أو التهدید الموجه ضد دولة أو ضد الأجهزة السیاسیة و الإقتصادیة أو الثقافیة  كلها 

.تعتبر منافیة للقانون الدولي العام 

في الشؤون الداخلیة للدول المتبنى من طرف في إحدى فقرات إعلان عدم التدخل 

نجدها  تؤكد على واجب الحذر من  1981دیسمبر 9الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 

.إستغلال تغییر الأسئلة المتعلقة بحقوق الإنسان بهدف التدخل في الشؤون الداخلیة للدول 

اصر إلى جانب مبدأ حمایة كما أن عدم التدخل یحتل مكانة في القانون الدولي المع

حقوق الإنسان لكن السؤال المطروح كیف یمكن التصالح  آو الربط بین مبدأین متناقضین 

والظاهر أنهما لا یقبلان المصالحة  ، من جهة حقوق الإنسان و من جهة ثانیة مسؤولیة 

مات و الدولة ، فحقوق الإنسان هي مسألة وطنیة داخلیة بحتة لكنها تبقى مرتبطة بإلتزا

بمبادئ و قواعد دولیة خاصة  هل حقوق الإنسان لا یمكن حكرها على الاختصاص الداخلي 

.للدول بما أن هذه الأخیرة مرتبطة بقواعد دولیة في هذا المجال ؟ 

بالفعل تم فتح نقاش و تم  إعتبار السیادة الوطنیة معلقة على أساس المصادقة على 

الي لا یمكن لأیة دولة في العالم أن تتجاهلها لأنها ملتزمة القوانین الدولیة الإنسانیة و بالت

.بتعهداتها الدولیة 
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هذا من جهة و من جهة ثانیة و في مجال إهتمامات الدول فنجد أن المصالح 

الخاصة تحتل المرتبة الأولیة أما حقوق الإنسان و الأقلیات فلها مكانة ثانویة  لأنها دائما 

رى و هنا یطرح تساءل كیف یمكن تحدید الحالات آو الشروط مرتبطة بمصالح الدول  الكب

و من أین یبدأ و أین  "السیادة الوطنیة للدول"التي یمكن على أساسها منح تعریف لمصطلح 

.یتوقف المجال المحفوظ لها ؟

ینص على هذه الحالات ، لأن مجلس  41و  35إن میثاق الأمم المتحدة في المادة 

له صلاحیة التقریر في ذلك ، مع العلم أن الأمین العام للأمم المتحدة الأمن وحده هو الذي

)1(له أن یثیر إنتباه مجلس الأمن إلى أیة قضیة قد یراها قد تهدد السلم و الأمن الدولیین 

لكن  من جهة أخرى هل للأمین العام أن ینقص من الإرادات السیاسیة  للدول و الأكثر من 

عض الدول تعمل على تحقیق مصالحها الخاصة و سیاستها و التي ذلك و الأخطر هو أن ب

تلعب دورها في التصویت السلبي على  أغلبیة الدول الأعضاء في الجمعیة العامة ، و هذا 

.ما یعرقل عمل منظمة الأمم المتحدة و یعتبر أیضا من المسائل التي لا یجوز مناقشتها 

دة هو مجموع قواعد مسیرة من طرف دول و هذا ما یجرنا إلى القول بأن الأمم المتح

للدول و بالتالي یصدق تسمیتها بمنظمة دول الفیتو لأن الشعوب و الأمم أصبحت بدون 

دولة و لیس لها أیة مكانة و لیس لها أیة أجهزة حكومیة معترف بها لذلك یجب العمل على 

.)2(ة و محمیة خلق سیاسة أین تكون فیها حقوق الإنسان و الشعوب معترف بها مضمون

المطلب الثاني 

قلیاتلأجهزة الدولیة المرتبطة بحمایة الأا

جل تطویر وحمایة حقوق الأقلیات ألقد عملت المنظمات الدولیة على العمل جاهدة من 

من خلال الأجهزة الخاصة  كمجلس حقوق الإنسان سواء عن طریق منظمة الأمم المتحدة

والمفوضیة السامیة لحقوق الإنسان أو من خلال بعض الإعلانات الخاصة لحمایة الأقلیات 

أو عن ) الفرع الاول (أو حتى من خلال الإتفاقیات المبرمة في إطارها  1992مثل إعلان 

وروبا ومنظمة التعاون والأمن أوروبیة بالخصوص كمجلس أقلیمیة جهویّةإ طریق أجهزة 

.من میثاق الأمم المتحدة 99أنظر نص  المادة -1
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مجلس المبرمة على مستوى بالأقلیاتو الإتفاقیات الخاصة )الفرع الثاني (الأوروبیة 

الفرع ( للدول التي تحتویها الإقلیمیةالحفاظ على الوحدة من أجل بي و الأور أوروبا و الإتحاد 

.الثالث  (

الفرع الاول

المتحدة في مجال حمایة الأقلیاتالأجهزة  العالمیة لمنظمة الأمم 

كان ینتظر من الأمم المتحدة سد الفراغ و تفادي فشل العصبة في مجال هذه الحمایة  

إلا أنها هي أیضا لم تعالج المسألة بجدیة عن طریق وضع أجهزة قضائیة خاصة تنظر في 

المبرمة بین المجر والإنتهاكات المتعلقة بحقوقها، وما یؤكد هذا الفراغ إتفاقیة السلام 

و الموقعة تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة 1947فیفري 10رومانیا في باریس بتاریخ 

لأن هذا الإتفاق لم یشر إلى الأقلیات لا من بعید ولا من قریب ، مع العلم أن المجر طالبت 

.)1(ذلك  رفضتبوضع نظام مفصل في هذا المجال ، إلا أن الدول العظمى 

نظمة الأمم المتحدة في مجال حمایة الأقلیات تم عبر مراحل، فكانت إن عمل م

علان الإمن المادة الثانیة فيحسب ما هو مؤكد محاربة و منع التمییزالمرحلة الأولى هي 

العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة المادة الثانیة من و  العالمي لحقوق الإنسان

م أن منظمات دولیة مع العل،زالتي تشیر جمیعها إلى مبدأ عدم التمییالثقافیةوالإجتماعیة و 

كذلك الإتفاقیة الدولیة  ومنظمة العمل الدولیة نذكر على سبیل المثالأخرى تطرقت إلیه

لمادة الأولى ا ، كما أن1965القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري لسنة بالمتعلقة 

على التمییز في مجال التعلیم المنعقدة في إطار منظمة الأمم من الإتفاقیة الخاصة بالقضاء 

و هو ما تعرضت لمسألة  التمییز1960سنة ل)  الیونسكو(المتحدة للتعلیم والثقافة والعلوم 

في المادة 1978لسنة الإعلان حول العرق لمنظمة الیونسكو عمل على ضمانه أیضا 

1 - CHATRE Baptiste, Droit et protection de la minorité MAGYARE de ROUMANIE durant

le processus de démocratisation et d’ouverture vers l’ouest de l’état ROUMAIN, décembre
1989-juin2001, mémoire du DEA de relations internationales, option Politique Internationale,
Université PANTHEON-ASSAS, Paris II, p 12.
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ن الإعلان حول القضاء على  كافة أشكال التمییز كذلك المادة الثانیة مالثالثة وو  الثانیة

تفاقیة المتعلقة بحقوق لإوالمادة الثانیة من ا1981القائم على الدین أو الرأي المبرمة سنة 

.1989الطفل لسنة 

أما المرحلة الثانیة من عمل منظمة الأمم المتحدة فیتمثل في منح الأقلیات حقوق 

لخاصة وتقالیدهم، فكانت الإتفاقیة الدولیة المتعلقة خاصة من أجل الحفاظ على هویتهم ا

في المادة الثانیة، والإتفاقیة الدولیة للقضاء على التي تعرضت لذلك  هيبجریمة الإبادة 

من العهد الدولي للحقوق المدنیة الرابعةو  الثانیةجمیع أشكال التمییز العنصري في المادة 

إتفاقیة  و30الإتفاقیة الدولیة المتعلقة بحقوق الطفل في المادة  و 27والسیاسیة في المادة 

ثم الإعلان العالمي تمییز في مجال التعلیم في المادة الخامسةالیونسكو المتعلقة بمكافحة ال

.1992لحقوق الأشخاص المنتمین إلى أقلیات لسنة 

تقریر حمایة خاصة منعطف نحو27المادة  : أولا

أما المادة ،الأقلیات بیتعلقنص  أي لحقوق الإنسان جاء خالیا منالإعلان العالمي 

بنصها على ، جاءت بحیز لهذه الفئة فمن العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 27

یجوز إنكار حق الأشخاص المنتمین إلى و بموجبها لاأفراد الأقلیات ،لصالح حقوق فردیة

ئمة في دولة ما في الإشتراك مع باقي الأعضاء الآخرین أو دینیة أو لغویة قاإثنیةأقلیات 

:، فالمادة جاءت بالصیاغة التالیة في التمتع بثقافتهم و إستعمال لغتهم 

« dans les états ou il existe des minorités ethniques ,

religieuses ou linguistiques , les personnes appartenant à ces

minorités ne peuvent être privées du droit d’avoir , en commun

avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie

culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou

d’employer leur propre langue . »



مدى مشروعية التدخل لحماية حقوق الأقليات :الفصل الثاني -الباب الثاني 

. 224

جماعیة الحقوق ال تنص على ضمانالتي العهدمن  1/1لأولى على خلاف المادة ا

لكافة الشعوب الحق في تقریر المصیر و لها إستنادا لهذا الحق أن تقرر "بنصها على أن 

.و الإجتماعي و الثقافيبحریة كیانها السیاسي و أن تواصل بحریة نموها الإقتصادي  "

للجنة حقوق الإنسان هي التي إهتمت إن اللجنة الفرعیة لحقوق الأقلیات التابعة 

مع العلم أنه لا یوجد في النصوص الدولیّة 27تطبیق المادة عملت علىبمشاكل الأقلیات و 

.الكبرى أي تعریف لمصطلح الأقلیة

1992نشاط الأمم المتحدة من خلال إعلان :ثانیا 

  47/135قرار رقم الإنصب إهتمام منظمة الأمم المتحدة بالأقلیات بإصدار 

إعلان الأشخاص المنتمین إلى أقلیات قومیة المتضمن 18/12/1992الصادر بتاریخ  

السابقة الذكر، وقد كان الإعلان 27الذي أخذ أحكامه من المادة لغویة و  أو إثنیة دینیة

في مجال حمایة الأقلیات وهو الأمم المتحدة لمنظمةلا مثیل له بمثابة تقدم تاریخي 

.الحقوق هذه الوحید الذي یعالج الدولي  صالن

إن ما یجلب الإهتمام فیما یخص الإعلان و ما یعاب علیه أیضا أنه جاء بأحكام 

عامة و أكثر من ذلك أنه لم یشمل على أیة میكانیزمات تنفیذیة، وهو ما یجعل الحقوق غیر 

المجلس الإقتصادي الصادر عن31/1995مشمولة بالحمایة الكافیة، لذلك جاء القرار رقم 

الذي بموجبه تم إنشاء مجموعة عمل حول الأقلیات 1995جویلیة 25و الإجتماعي بتاریخ 

2000أفریل 25المؤرخ في 2000/52، و أخیرا القرار رقم )1(ووضع میكانیزمات رقابة 

فیما یتعلق بحقوق الأشخاص المنتمین إلى أقلیات إثنیة و لغویة الذي أعاد التأكید على 

أهمیة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، كما شجع على التعاون الحقیقي بین مختلف 

.1995جویلیة 25المؤرخ في 31/1995أنظر القرار رقم -1
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الأجهزة الأممیة تحت إشراف المحافظة السامیة لحقوق الإنسان لأجل تحسین و تطویر نظام 

.)1(الحمایة لصالح هذه الفئة

وضع حقوق الأقلیات حیز التنفیذ والإجراءات الإضافیة المعتمدة :ثالثا

الأجهزة التقاریر الدوریة من أجل إستكمالأسلوب تحریر تستعمل منظمة الأمم المتحدة

كما تعتبر )1(المتمثلة في المحافظة السامیة لحقوق الإنسان القضائیة المذكورة فیما سبق 

مجلس حقوق ، إضافة إلى )2(مجموعة العمل الخاصة بالأقلیات هامة في مجال المراقبة 

أصبح یطلق علیه والذي یقوم بمراقبة مدى تنفیذ العهد الدولي للحقوق المدنیة الإنسان كما 

.)3(الأقلیاتفیما یخصوالسیاسیة 

افظة السامیة لحقوق الإنسان المح-1

أنشئ منصب المحافظ  السامي لحقوق الإنسان  بموجب قرار الجمعیة العامة رقم 

بناء على توصیات المؤتمر العالمي لحقوق 1993دیسمبر 20المؤرخ في 48/141

الإنسان للعمل في میدان حمایة وترقیة حقوق الإنسان، ویعتبر المفوض السامي المسئول 

كامل النشاطات المتعلقة بحقوق الإنسان ویعمل الأمم المتحدة بعمل منظمةالرئیسي عن 

.)2(تحت إشراف الأمین العام للأمم المتحدة 

.2000أفریل 25المؤرخ في 2000/52أنظر القرار رقم -1

ص ص ، 2009، حقوق الإنسان في القانون الدولي، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، عبد العزیز العشاوي-2

176-177.

:یختص المحافظ السامي لحقوق الإنسان بحمایة حقوق الإنسان عن طریق-

.تشجیع جمیع الهیئات والبرامج العاملة في مجال حقوق الإنسان-

.تشجیع الحكومات على التعاون مع المجموعة الدولیة في مجال حقوق الإنسان -

.حمایة وتعزیز حقوق الإنسان-

=.جل حمایة وترقیة حقوق الإنسانأفتح مكاتب للمحافظة في دول أخرى من -

.إستعجالیة فیما یتعلق بحقوق الإنسان كما یمكن له أن یتخذ تدابیر=

نصر الدین قلیل، الحمایة الدولیة للأقلیات مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي :الموضوع في أنظر -

.55،  ص 2002والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة ، جامعة الجزائر، 
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الأشخاص المنتمین إلى حقوق بمهمة حمایة یقومبحكم إختصاصته الواسعة أیضا 

فهو إذن یسهر على تطبیق ، )1(الخاصةفي استمارة المعلومات و تطویرها كما ورد أقلیات

بحقوق الأشخاص المنتمین إلى أقلیات وطنیة أو إثنیة دینیة ولغویة، عن الإعلان المتعلق 

مهام شاملة تتمثل في تنفیذ  لهوبالتالي ، طریق حوار متواصل مع مختلف الحكومات

الإعلان والتنسیق مع أجهزة الأمم المتحدة والحوار مع جمیع الأطراف المعنیة بمشاكل 

.)2(الأقلیات

مجموعة العمل حول الأقلیات -2

متابعة بتكفل أساسا تو ،تتكون من خمس أعضاء 1995أنشئت هذه المجموعة سنة 

تكفل بوضع حوار توتطبیق الحقوق الواردة في إعلان الأشخاص المنتمین إلى أقلیات و 

سلمي بین الأقلیات والحكومات من أجل حل المشاكل المتعلقة بها في المیدان وكان هو 

یة من النزاعات وحمایة الكثیر من التوصیات من أجل تعمیق عمل الوقاإصدار  فيالسبب 

و إجراءخبراء مكلفین بمهمة التحقیق بمساعدة إذن تعملمنظمة الأمم المتحدةف، الأقلیات

وضعیات الأقلیات كما كان التي تمكن من تحریر تقاریر حول الخاصة و و البحوث الدراسات 

.)3(لرومانیاالحال بالنسبة 

1 - « entre autre tache de promouvoir et de protéger les droits des personnes
appartenant a des minorités » , in :La fiche d’information n° 18, Revue sur les droits des
minorités, p 3.

من المهام التي قام بها المحافظ السامي لحقوق الإنسان في مجال الأقلیات  بحكم اختصاصاته الواسعة في مجال -2

حقوق الإنسان نذكر  على سبیل المثال التقریر الذي  قدمه المحافظ السامي إلى لجنة حقوق الإنسان في إقلیم كوسوفو  

بطلب من لجنة حقوق الإنسان سابقا بموجب القرار المؤرخ في (ضطهاد إبخصوص الأقلیة الألبانیة وما تتعرض له من 

.)1999افریل 13

:أنظر أیضا -

- Nations Unies, Rapport de haut commissaire des Nations Unies des droits de l’homme,

op.cit, p14.

- ibid, p02.

3 - CHATRE Baptiste , La question minoritaire en Europe centrale et orientale (effectivité du
régime européen de protéction des minorités sur la dynamique conflictuelle entre
Magyars et Roumains en Transylvanie 1989-2005) , op . cit , p p189 - 451.
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حمایة لتعزیز المجال مفتوحمجلس حقوق الإنسان -3

تم إنشاء مجلس حقوق الإنسان بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة الذي یحمل 

والذي حل محل لجنة حقوق الإنسان  التي 2006مارس 15المؤرخ في  60/215رقم 

ویتكون،انة هامة في أشغالهاوكانت للأقلیات مك، كانت تناقش مسائل حقوق الإنسان

وقد ، الجزائر عضو فیهتعتبر عضو منتخب من طرف الجمعیة العامة و47من المجلس 

كانت لجنة حقوق الإنسان إذا عرضت علیها مسألة معینة تقوم بتعیین لجنة تحقیق لا تباشر 

عملها إلا بموافقة الدولة المعنیة صراحة وبالتعاون معها وبعد إستنفاذ جمیع الطرق الداخلیة 

جنةلعمل ، و)1(من طرف أیة جهة دولیة أخرى المسألة لا تكون قد عولجتبشرط أن

تقدم تقریرها إلى لجنة في النهایة  و حفاظا على مبدأ سریة التحقیق، سريیكون التحقیق

إقتراحاتها وتنهي عملها بتقدیم توصیات إلى ملاحظاتها والذي یحتوي علىحقوق الإنسان 

.جتماعي لإقتصادي والإالمجلس ا

نتهاك إلة أكان عمل اللجنة یقوم على أساس تعیین مقررین یقومون بالبحث في مس

لة ویحاولون إیجاد حلول أحقوق الأقلیات، حیث ینتقلون إلى الدول المعنیة ویتحرون المس

جانفي إلى 29من تاریخ 46إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها التقریر المقدم منه لها،

كما بالخصوصحول إنتهاك حقوق الأقلیات في رومانیا في مجال التعلیم 1990مارس 9

للبحث في وضعیة الأكراد في شمال 1990ل مقرر خاص إلى العراق سنة إرسابقامت

تدخل و تقریرالتقریر الذي كان له الدور الكبیر في فرض و هوالعراق والشیعة في الجنوب 

.في الشؤون الداخلیة للعراق

إن حلول مجلس حقوق الإنسان محل لجنة حقوق الإنسان بقرار من الجمعیة العامة 

من أجل الحوارالملائم المجال عزیز إحترام حقوق الإنسان كما یعتبر جل تأجاء من 

یحق له إصدار ، كما مواضیع حقوق الإنسان والأقلیات أیضابیتعلق ما ومناقشة كل

.45للأقلیات، نفس المرجع، ص نصر الدین قلیل، الحمایة الدولیة-1
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توصیات یقدمها إلى الجمعیة العامة بخصوص تطویر القانون الدولي في مجال حقوق 

.)1(الإنسان

والأمین العام دورا كبیرا في إنشاء مجلس حقوق الإنسان نظرا لقد لعبت الجمعیة العامة 

لما كان یحیط لجنة حقوق الإنسان من شكوك حول عدم مصداقیتها كونها جهاز فرعي تابع 

.)2(جتماعيلإقتصادي والإللمجلس ا

یمارس المجلس صلاحیاته بواسطة أجهزة تابعة له عن طریق إجراءات مختلفة قررت 

في تعیین خبراء تتمثلأن الأقلیات یمكن لها إستعمالها و كما،الإنسانلحمایة حقوق 

الإجتماعیّة والثقافیّة ووالإقتصادیةمستقلین في مجال حقوق الإنسان المدنیّة والسیاسیّة 

فیوجهون رسائل إلى الدولة ،وق الإنسانلدراسة حقحیث یقوم المقررین بزیارات میدانیة 

یارة وبعد الحصول على الموافقة یقومون بدراسة المسائل التي جاءوا المعنیة یطلبون فیها الز 

ستنتاجات التي توصلوا إلیها لإتقریرهم الذي یتضمن ا رایقومون بإصدجل دراستها ثم أمن 

.)3(دعوة 92وجهت 2013جانفي 01مع توصیاتهم، وإلى غایة 

یعمل بها المجلس وهي تقدیم الشكوى من طرف الأشخاص أخرىكما أن هناك طریقة 

سمه إذا إأو المنظمات غیر الحكومیة ضد الدولة منتهكة الحقوق لكن بشرط أن یقدم الشاكي 

كان فردا أو مجموعة أو منظمة مع بیان الحقوق المنتهكة مع  تقدیم الأدلة مع ذكر أسماء 

حمد أبو الوفا، الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة والوكالات الدولیة المتخصصة، الطبعة أ - 1

.43، ص 2008الثالثة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، »ور الجدید لمجلس حقوق الإنسانالد«  بن عامر تونسي،-2

 . 69 -45ص  ، ص2009، الجزائر ، 02العدد 

ناديو  قد دافعو  للجمیعالإنسانحقوق و  الأمنو  جل التنمیةأمن 2005في مارس إصلاحالعام مشروع الأمینكما قدم 

الإصلاحفي  أولویتهابان من 2005مساندتها في دورتها الستین لسنة  أكدتو  قد ساندته الجمعیة العامةو  المجلسبإنشاء

 19دورة له في  أولكانت و  الأعضاءبأغلبیةعتمدته الجمعیة العامة إقد و  الإنسانمجلس حقوق إنشاءداخل المنظمة 

.2006مارس 

على )میة والأمن وحقوق الإنسان في إطار حریة أكبر نحو التن(أنظر مشروع الإصلاح للأمین العام للأمم المتحدة -

http://www.un.org/arabic/largerfreedom/add1.html:الموقع التالي

:أنظر الموقع الإلكتروني التالي -3

http://www.ohchr.rg/AR/HRBodies/SP/pages/introduction.aspx
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الأخیر طلبات الشاكي والتي عادة ما تتمثل وفي ، نتهاكات لإعن تلك اولینئوالمسالضحایا 

.نتهاكات عن طریق تدخل منظمة الأمم المتحدة لإفي وقف تلك ا

ستنفاذ الشاكي لجمیع طرق الطعن الداخلیة، إإن اللجوء إلى الشكوى یجب أن یتم بعد 

ما في حفظ الملف أو متابعة التحقیق أو إأما بالنسبة للقرار الذي یصدره المجلس فیتمثل 

ن المجلس لیس من صلاحیاته توقیع أیة ة الدولة المعنیة عن طریق توصیة لأطلب مساعد

.)1(جزاءات ضد الدولة المعنیة بالانتهاك

الدوري الشامل وتتمثل في استعراض الاستعراضأخیرا یعمل المجلس أیضا بموجب

وهي عملیة ، لسجلات حقوق الإنسان لدى جمیع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة 

تقوم بها الدول برعایة مجلس حقوق الإنسان وهي طریقة تسمح بعرض الدول للإجراءات 

، أما الطریقة الأخیرة فتتمثل في  )2(التي اتخذتها لتحسین أوضاع حقوق الإنسان في دولها

المحفل الدولي المعني بالأقلیات، الذي قرر مجلس حقوق الإنسان إنشاءه بموجب القرار رقم 

وهو مكان لتعزیز التعاون والحوار في المسائل 2007سبتمبر 28المؤرخ في 60/15

أقلیات قومیة أو إثنیة وإلى أقلیات دینیة ولغویة والقضایا المتعلقة بالأشخاص المنتمین إلى

السهر على أیضا بین الحكومات والأقلیات وبین الأقلیات فیما بینها،و من مهام المجلس 

.)3(لأشخاص المنتمین إلى أقلیاتتنفیذ إعلان حقوق ا

على أن تقوم الخبیرة المستقلة تنص الفقرة الخامسة منه  06/15القرار رقم بالرجوع إلى 

المعنیة بالأقلیات بتوجیه أعمال المحفل والتحضیر لإجتماعاته، أما فیما یتعلق برئیس 

من نینالمعیّ المحفل فقد عینه مجلس حقوق الإنسان من بین الخبراء في قضایا الأقلیات 

من المجر "سيفیكتوریا موهاك"طرف الأعضاء والمراقبین في المجلس، وتم تعیین السیدة 

.58، 57، نفس المرجع، ص  ص »الدور الجدید لمجلس حقوق الإنسان«بن عامر تونسي، -1

:أنظر الموقع التالي -2

http://www.ohchr.irg/AR/HRBodies/UPR/pages/UPRMain.aspx
3 - Forum sur les questions relatives au minorités, Compilation des recommandations
formulées à l’issue des quatre premières sessions (2001-2008), publication des Nation-Unies,
p 06.



مدى مشروعية التدخل لحماية حقوق الأقليات :الفصل الثاني -الباب الثاني 

. 230

دیسمبر  16و 15 يوكانت رئیسة للجلسة الأولى للمحفل، أما الجلسة الإفتتاحیة فعقدت یوم

في مبنى الأمم المتحدة في جنیف، وكان الموضوع هو وضع الأقلیات في أنحاء 2007

.)1(العالم وجهود منظمة الأمم المتحدة لضمان حمایة فعالة لها 

قلیات لیس إختصاصات المجلس هو إنتصار لصالح الأفات في اإن التغییر و الإض

عتبارهم منتمین إلى فئات أقلیة خاصة قد تتعرض في إنما بإبإعتبارهم أشخاصا عادیین و 

المجلس بإختصاصاته الجدیدة لبعض الممارسات المهینة، فأیة لحظة إلى الإضطهاد أو

إبرام إتفاقیة دولیة في ن الأقلیات من التحرك نحو فرض حمایة عامة و ربما إلى یمكّ 

.المجال

الفرع الثاني

روباو التعاون في أو  الأجهزة الجهویة المنبثقة عن منظمة الأمن

على ضمان حمایة حقیقیة  خاصة بعد وروباأتعمل منظمة الأمن و التعاون في 

تنوعات إثنیة أقلیات مختلفة و على نظرا لإحتوائها الشرقیة أوروباالتغیرات التي حدث في 

من الأقلیاتلحمایة أوروبامن و التعاون في و لغویة ووطنیة ، حیث ابرم مؤتمر الأ

، و )ثانیا (1989و تلته قمة فیینا سنة )  أولا( مختلف الإضطهادات مع ضمان حقوقها 

عن الفعال في المجال أثرهكوبنهاغنكان لمؤتمر بلو النشاط الأوروبي لم یتوقف العمل 

على هذا  أكد، و )ثالثا(ریق فرض الحمایة مع إیجاد طریقة أكثر فعالیة مما سبقها ط

و كان النشاط الأوروبي أكثر فعالیة و ، )رابعا(1992العمل مؤتمر هلسنكي في دیسمبر 

عمل على تفادي الأزمة قبل وقوعها و دفع مشاكل الأقلیات قبل المطالبة بها من طرف 

وقائي كان مؤتمر باریس بمثابة عملفي دول أوروبا التي تحتویها ، فمختلف المعنیین بها 

.خامسا (المشاكل التي حدثث في أوروبا  أوضاع الأقلیات من أجل تجنب  (

للإطلاع على الوثیقة النهائیة لمؤتمر هلسنكي المنبثق عن المؤتمر حول الأمن و التعاون في أوروبا  أنظر الموقع -1

//:www.humanright.chhttps:التالي 
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)CSCE)1المؤتمر حول الأمن والتعاون في أوروبا : أولا 

بعد الحرب هذا المؤتمر من أجل الإستجابة للتغیرات الحاصلة في أوروبا الشرقیةأبرم 

قرر مبادئ  و،  ابفنلند1975أكتوبر1المنعقد بتاریخ مؤتمر هلسنكيو انبثق عنالباردة 

و قد تعهدت لم تكن لها القیمة الإلزامیة وأعطى لها صفة إلتزامات مرتبطة بالدول الأعضاء 

دولة على إحترام الحدود و عدم التدخل و نبذ القوة لحل النزاعات 35الدول الموقعة و هي 

أوروبي جهازمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا ول ، و یعد)2(و تطویر حقوق الإنسان 

حیث جاء في الوثیقة أن على الدول التي تحتوي على أقلیات شرّع في مجال الأقلیاتی

عن طریق منحهم إمكانیة نح الأفراد المنتمین إلیها الحق في المساواة أمام القانونمالعمل

الممارسة الفعلیة لحقوق الإنسان و حریاته الأساسیة و بهذه الطریة ستحترم مصالحهم في 

.)3(هذا المجال 

Le)1989جانفي (قمة فیینا :ثانیا  sommet de Vienne

لحمایة الأقلیات، برلین دور هام وسبب لمنح الأهمیة اللازمةقد كان لسقوط حائط 

إلا في ظل وجود حمایة حقیقیة التي تحتوي على أقلیات لا یمكن لها الإستمرارلأن  الدول 

جاءت قمة فیینا التي كانت بمثابة تطور هام 1975بعد قمة هلسنكي سنة لهذه الفئة ، و 

لأمن والتعاون في أوروبا، فكانت الوثیقة الختامیة داخل مؤتمر االحمایةبالنسبة لموضوع 

أكدت على عدم كفایة ما جاء من إجراءات في قمة 1989جانفي 15للقمة الموقعة في 

الثقافیة بما في ذلك و  الاجتماعیةو  السیاسیةو  تقریر عن تعزیز حمایة حقوق الإنسان المدنیة«،غاي مكدوغال-1

،2008فیفري  28في   A/HRC/7/23وثیقة رقم ،الدورة السابعة لمجلس حقوق الإنسان، »الحق في التنمیة 

  . 12-11 ص ص ،2008نیویورك ،منشورات الأمم المتحدة

:حول أشغال  المؤتمر أنظر الموقع التالي -2

www.m.fondation-res-publica.org

3 - « Les Etats participants sur le territoire desquels existent des minorités nationales

respectent le droit des personnes appartenant à ces minorités à l’égalité devant la loi,
leur donnent l’entière possibilité de jouir effectivement des droits de l’homme et des
libertés fondamentales et de cette manière , protègent leurs intérêts légitimes dans ce
domaine » , in : L’acte final d’Helsinki sur le site :
www.humanrights.ch .
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على زیادة التعاون في التأكیدخرى لمجلس الأمن و التعاون  و هلسنكي و باقي الوثائق الأ

حیث نص على حمایة قلیاتتحتوي على فقرتین مكرستین للأو  )1(مجال حقوق الإنسان

لصالح الأقلیات الوطنیة و هو ما یعني الهویة للأقلیات الإثنیة و اللغویة و الدینیة و اللغویة

من العهد 27الإعتراف بهذه الأخیرة كجماعة و هي حمایة موسعة عما جاء في المادة 

.)2(ةیالدولي المتعلق بالحقوق المدنیة و السیاس

La)1990جوان (كوبنهاغن مؤتمر :ثالثا  conférence de Copenhague

اللجنة قدمت وأثناء المؤتمر ، أكد المؤتمر على حقوق الأقلیات بواسطة فصل كامل 

و التي الأوروبیة من أجل الدیمقراطیة إلى مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي قائمة بمبادئ 

لحمایة الأقلیات وبالتالي خاص جل وضع جهاز قضائيأالمجر من دولة بطلب من قدمت 

كان هناك مشروع لإتفاقیة أوروبیة خاصة بالأقلیات أصبح مهیأ، ولأول مرة وجدت معاییر 

مع الجمیعأكد على التعاون بین كما خاصة لمنع التمییز الإیجابي لصالح الأقلیات 

.)3(أیضافراد و الجماعات و المنظمات و المؤسساتللأیجابیة و الفعالة لإمشاركة اال

1992Laمؤتمر هلسنكي دیسمبر :رابعا  conférence d’Helsinki

من أجل الأقلیات تم إنشاء منصب المحافظ السامي1992أثناء مؤتمر هلسنكي 

Leالوطنیة Haut-commissaire pour les Minorités nationalesامه ومن مه

1 - Document de clôture de réunion de Vienne sur les suites de la CSCE( Vienne 15

janvier 1989 ) , sur le site internet : www.cvce.eu

:جلس الأمن و التعاون في أوروبا و الوثیقة الختامیة لقمة فیینا  على الموقع التالي وثائق  م:أنظر أیضا -

Organisation pour la sécurité et coopération en Europe (OSCE), Disponible sur
http://www.osce.org/documents/mcs/1986/11/4224_fr.pdf.

2 - REMACLE Eric , « La CSCE et les droits des minorités nationales » ,in : politique

étrangère , volume 58, numero1 , 1993 , pp 142 , in : www.persee.fr

3- « Ils reconnaissent que la coopération entre eux , ainsi que la participation active de

personnes , groupes ou groupements, organisations et institutions seront essentielles
pour assurer la poursuite des progrès permettant la réalisation de leurs objectifs
communs » .

:التاليقع متوفر على المو 

-Document de la réunion de COPENHAGUE de la conférence sur la dimension humaine de
la CSCE, in : www.osce.org
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الخاصة حول أوضاع تحریر التقاریر ةطریقالأساسیة الوقایة من الأزمات بإستعمال

وضعیة مع ملاحظةبتنقلات عبر الدول المعنیة المحافظ الساميحیث یقومالأقلیات، 

التي محكمة الصلح والتحكیم لمؤتمر التعاون والأمن في أوروبا بالإضافة إلى الأقلیات، 

من أجل التمكن من 1992دیسمبر 15المؤرخة في أنشأت من طرف إتفاقیة ستوكهولم 

.)1(قضائیة الرقابة حقیقي للوضع میكانیزم 

La)1995مارس 21-20(مؤتمر باریس :خامسا  Conférence de Paris

كتمرین "CHARPENTIER""شاربونتي"أبرم هذا المؤتمر كما قال الأستاذ 

دبلوماسي وقائي من أجل تجنب حادثة خطیرة كالتي حدثت في أوروبا التي تملك نفس 

على ضرورةأسباب قیام مثل هذه الأخطار و المتمثل في أوضاع الأقلیات ، حیث أكد 

وضع  إلىالتي لم تتمكن من حل المشكل و الوصول الكبرى الدولیة تفاقیات لإتجاوز مرحلة ا

.)2(المسألة هذه علاقات حسن الجوار بین كل الدول المعنیة ب

دولة المكونة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا،52إجتمع في إطار هذا المؤتمر 

كان هدف المؤتمر الربط بین حل مشكل الأقلیات دون حدود جغرافیة في أوروبا الوسطى و 

le"الجوارحسن علاقات أساس عن طریق إتفاقات ثنائیة تقوم على  bon voisinage"

.)3(كما هو الحال بین رومانیا والمجر

الفرع الثالث

الأجهزة الإقلیمیة  في إطار  الإتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا

بالرجوع إلى النشاط الأوروبي  فنجده یتمركز في إطار  الشغال التي یقوم بها الإتحاد 

لقاءا إلا و یتدخل و یصدر مجموعة من القرارات  أوالذي لا یترك فرصة )  أولا( الأوروبي  

:أنظر وثیقة هلسنكي على الموقع التالي -1

www.osce.org
2- CHARPENTIER Jean , « Le pacte de stabilité en EUROPE » , Annuaire Français de droit

international, volume 41 , numéro 1, Editions du CNRS , Paris, 1995, pp 199.
3 - CHATRE Baptiste , La question minoritaire en Europe centrale et orientale (effectivité du
régime européen de protéction des minorités sur la dynamique conflictuelle entre Magyars et
Roumains en Transylvanie 1989-2005), op cit, pp 210 - 214.
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،  و من جهة ثانیة النشاط الذي یقوم به أنواعهاو اللوائح التي تخص الأقلیات بمختلف 

تعتبر أول إتفاقیة إتفاقیة الإطار التي نشاطاته  أهممن خلال توصیاته  و من مجلس أوروبا

.)ثانیا (وضعت إلتزامات قانونیة على الدول الأطراف في مجال حقوق الأقلیات 

(l’UE)الإتحاد الأوروبي : أولا 

قرارات متعلقة بحقوق الأقلیات و بخصوص الإتحاد الأوروبي نلاحظ صدور لوائح 

عن البرلمان 1981أكتوبر 16تلك الصادرة في على سبیل المثالنذكر، خاصة الثقافیة 

فیفري 11الأوروبي بخصوص الثقافات واللّغات الجهویة وحقوق الأقلیات، تلك الصادرة في 

اللغات  حول1987أكتوبر 30تلك الصادرة في و  حول اللغات وثقافة الأقلیات1983

والثقافات الجهویة بالإضافة إلى سلسلة من التقاریر المفصلة والمتعلقة خاصة باللغات 

.الجهویّة 

أصبح من الضروري إیجاد عهد من أجل الإستقرار في أوروبا خاصة 1989بعد و 

متعلقة بالأقلیات والذي  تتفاقیالإضمان الإتحاد الأوروبي طریق الشرقیة والوسطى عن

لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا،  لكن الإتحاد الأوروبي تأثر بالوضع كان متروك

1996حسن الجوار بین المجر ورومانیا سنة یةالروماني وفي إطاره تم التوقیع على إتفاق

.)1(وقد تكفلت منظمة التعاون والأمن الأوروبي بمهمة العمل على وضعه حیز التنفیذ 

Leمجلس أوروبا  :ثانیا  Conseil de L’Europe

بموجب إتفاقیة لندن مع إختیار مدینة ستراسبورغ 1949ماي 5المجلس بتاریخ تأسس

ویهدف مجلس الإتحاد إلى تحقیق وحدة حقیقیة بین أعضائه، ومن بین وسائل مقرا له ، 

تحقیق ذلك ضمان وحمایة وتطویر حقوق الإنسان وهو ما جاء في دیباجة الاتفاقیة 

، 1950نوفمبر 4حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة الموقعة في روما بتاریخ الأوروبیة ل

إختیار ولتحقیق ذلك تم تسطیر ثلاثة بنود كبیرة وهي إحترام حقوق الإنسان، حریة تقریر و

.المصیر كمجموعة بشریة وأخیرا العمل المشترك بین دول الإتحاد دون حدود جغرافیة 

1- ibid, pp 210 - 214.
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قررت مادة واحدة CEDHالإنسان وحریاته الأساسیةإن الإتفاقیة الأوروبیة لحقوق

تفاقیة هي نموذج لحقوق الإنسان في دول الإتحاد لإفا ،14فقط لصالح الأقلیات وهي المادة 

رغم أنها تحتوي على جهاز قضائي للرقابة یسمح باللجوء إلیه عن طریق الطعن من طرف 

و من أجل تلبیة مطالب ، سان الأفراد ضد الدول الأطراف في حالة إنتهاك حقوق الإن

، فالإتفاقیةخاصةالأقلیات یعمل مجلس الإتحاد على وضع حمایة في الدول الشرقیة

تحقیق ممارسة ل  14و 11و 10و 9 خاصة الموادإذن مهمة جدا بالنسبة للأقلیات الأوروبیة

.هذه الحقوق بصفة جماعیة فعلیة ل

، لكن 1961إضافة إلى ذلك تم تقریر بروتوكول ملحق بالإتفاقیة یتعلق الأقلیات سنة 

ضافي لإبرام البروتوكول اإتم أین 1989تم هجر هذا المشروع وتمت إعادته بعد سنة 

1993لسنة 1201بموجب التوصیة رقم الأقلیاتحول حقوق الأوربیةالملحق بالاتفاقیة 

در امصمن بین التنوع الشعوب و الثقافاتعتبر إالذي ، الأوروبيمن طرف البرلمان 

.)1(الأوروبي للتمدن  هامالأساسیة و منبع  

و  1134لقد كان مجلس أوروبا فعالا في مجال الأقلیات ، بإصداره التوصیة رقم 

و أخیرا إتفاقیة 1201و التوصیة التي سبق التعرض لها التي تحمل رقم 1177التوصیة 

    .الإطار 

1134التوصیة رقم -1

المتعلقة بالأقلیات أوصت بتوقیع إتفاقیة خاصة 1990لسنة 1134إن التوصیة رقم 

بالأقلیات أو بروتوكول ملحق بالإتفاقیة الأوروبیة من أجل حمایة حقوق الأقلیات، ومع إتجاه 

الأفق مشاكل الأقلیات في هذه الدول ام الدیمقراطي ظهرت فيدول أوروبا الوسطى إلى النظ

تشكل أحد أكبر المواضیع التي تدعو هذه الفئة من المجتمع ومن أجل هذا رأى المجلس أن 

1 - « Considérant que la diversité des peuples et des cultures qui l’ont fécondée est une
des sources essentielles de la richesse et de vitalité de la civilisation européenne » ,in :
Assemblée parlementaire , Recommandation 1201 (1993) , sur le site internet :
www.assembly.coe.int.
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إستنتج المجلس في ، ودول أوروبا الوسطى والشرقیةفي لتحقیقها إلى التضامن والعمل 

مما أدى به للأقلیاتوجود حمایة قانونیة قضائیة أمر ضروريالنهایة بأن حمایة قاعدیة 

إقترحت أربعة ، وبالتالي رأت الجمعیة العامة وتوفیر على الأقلإلى التوصیة بضرورة 

مبادئ تحقق هذه الحمایة القاعدیة  وهي موجودة في صلب الإتفاقیة الأوروبیة مع خمس 

حقوق أساسیة لصالح الأقلیات الوطنیة مع العلم أن التوصیة تضع إلتزامات على عاتق 

تطبیق وثائق مجلس بكما أكدت التوصیة على إلتزامات الدول الأعضاء ، الدول الأطراف 

.لأمن في أوروبا التعاون وا

منعرجا بالنسبة لتكوین المفاهیم القانونیة الأوروبیة  إذن 1134التوصیة رقم تعتبر 

لصالح الأقلیات بما أن البرلمان أوصى مجلس الوزراء بوضع بروتوكول ملحق بالاتفاقیة 

حمایة حقوق الأقلیات حولتفاقیة خاصة لمجلس أوروبا إالأوروبیة لحقوق الإنسان أو 

.)1(هذه الفئةالي فالتوصیة هي بمثابة أول درجة في السلم نحو إتفاقیة موجهة لصالح وبالت

1177التوصیة رقم -2

4، تم مناقشة توصیة أخرى في 1134بعد أكثر من سنة على صدور التوصیة رقم 

، وأكدت 1992فیفري 5بتاریخالأوروبيوتم إعتماد ها من طرف البرلمان1992جانفي 

تعطىالتوصیة على أن الحدود الجغرافیة المادیة لیست حدود للمجموعات وأن كل مواطن 

فنادى البرلمان بضرورة وضع بروتوكول ملحق ، له إمكانیة الإعتراف بمقوماته الخاصة 

المبادئ الأساسیة بالإتفاقیة والمصادقة السریعة من طرف مجلس الوزراء لإعلان یبین 

.)2(حقوق الأقلیاتل

1201التوصیة رقم  -3

هذه التوصیة  ببروتوكول ملحق بالإتفاقیة الأوروبیة یخص حقوق الأقلیات تعلق ت

وتعتبر من أهم 1993فیفري 1الوطنیة وتم إعتماد النص من طرف الجمعیة العامة بتاریخ 

www.assembly.coe.int:أنظر نص التوصیة علة الموقع التالي-1

https://books.google.dz:conseil:أنظر نص التوصیة علة الموقع التالي-2 de l’Europe, in–Documents



مدى مشروعية التدخل لحماية حقوق الأقليات :الفصل الثاني -الباب الثاني 

. 237

المادة بالرجوع إلى، وذلك ما یظهر وأشجع التوصیات التي أصدرها المجلس إلى یومنا هذا

مشكل ل فتعرضتالثالثة تعریف معنى الأقلیة الوطنیة، أما المادة ل التي تطرقت الأولى 

كما تم النص على حق الأقلیات في الحكم ، بهاو التي تم الاعتراف الحقوق الجماعیة

سجلت تقدما ملحوظا في مجال  إذنالتوصیة ، فهذه الحادیة عشرالذاتي بموجب المادة 

الأقلیات طراف أن تأخذ بعین الإعتبار مطالب الأحمایة الأقلیات وبذلك على الدول 

من المجلس على إرادته الحقیقة في وضع تشریع  اتأكیدوالتي تعتبرالجماعیة وحكمها الذاتي

خض عنه والذي تمیخرج عن الإطار الدولي العالمي إلى الإطار الجهوي الأوروبيخاص

.)1(1994الموقعة سنةإتفاقیة الإطار في الأخیر 

یظهر البعد الأوروبي في إستبعاد مسألة الإنفصال كحق بتحلیل هذه المعطیات 

جماعي حفاظا منها على الوحدة الوطنیة ، في المقابل النص على الحكم الذاتي الذي قد 

من تنفیذ سیاساتها تجاهها مع یمكن الأقلیات من ممارسة حقوقها و یمكن الدول الأوروبیة 

تفادي الإنقسامات التي طالت دول أوروبا الشرقیة في العشرینیات السابقة و التي تعتبر 

.طریقة ذكیة بالنسبة للحمایة 

إتفاقیة الإطار لحمایة الأقلیات الوطنیة -4

إتفاقیة المذكورین سابقا تمخض عنها 1201والتوصیة 1177إن التوصیة رقم 

.)2(ملحق بالإضافة إلى بروتوكول convention-cadreالإطار 

عرض الإتفاقیة ،و 1994نوفمبر 10من طرف مجلس الوزراء بتاریخ  النص تم تبني

بعد 1998فیفري 28ودخلت حیز التنفیذ بتاریخ 1995فیفري 1على التوقیع بتاریخ 

تصدیق وهو النصاب المطلوب، وأكدت الإتفاقیة وذكّرت بالإلتزامات 12الحصول على 

www.assembly.coe.int:أنظر نص التوصیة علة الموقع التالي.-1

https://rm.coe.int:على إتفاقیة الإطار ، أنظر الموقع التالي  للإطلاع-2

من طرف الدول الأعضاء في 2006جوان 12بتاریخ 10962قد تمت المصادقة على هذه الإتفاقیة بموجب الوثیقة رقم و

www.assembly.coe.int:مجلس أوروبا ، حول  ذلك أنظر الموقع
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تعتبر هذه الإتفاقیةالسیاسیّة للدول التي جاءت في إطار منظمة التعاون والأمن في أوروبا و 

.متعدد الأطراف حول حقوق الأقلیاتلأول الالنص ا

على الدول الأطراف ، إلا أن هذه وضعت إلتزامات قانونیةتعتبر أول إتفاقیة 

و هو ما یظهر من خلال نص ،في الحقیقة غیر واضحة الواقعة على الدولالإلتزامات

المناطق تسمح للأشخاص المنتمین إلى أقلیات وطنیة فيالتيمثلامنها10.2المادة 

و الجغرافیة الواسعة أو التقلیدیة أن تستعمل لغة الأقلیة في تقاریرهم مع السلطات الإداریة، 

،بتحریر طلبالمنتمین إلى أقلیات أن هذا الحق یستعمل فقط إذا قام الأفراد یفهم من ذلك

unحاجة حقیقیة "وهذا الطلب یجب أن یلبي  besoin réel"، هو وهذه الحاجة لیس الفرد

و بالتالي یفهم من ذلك عدم وجود إرادة حقیقیة لضمان هذا الحق ، الدولةمن یحددها وإنما 

.)1(على الأقل

من إتفاقیة الإطار  جاءت لتؤكد أن حقوق الإنسان الواجب إحترامها  الأولىإن المادة 

إطار الحمایة العامة بمعنى أن حقوق الأقلیات تدخل في تخص أیضا حقوق الأقلیات

وقد تم إعادة نفس النص في الإتفاق ، )2(العالمیة لحقوق الإنسان في إطار التعاون الدولي

مجلس الوزراء بالسهر على وضع ویتكفل ، 1996-09-16بین المجر ورومانیا الموقع في 

، و تكفل المادة الثالثة منها حق المشاركة لأفراد منها24الإتفاقیة حیز التنفیذ بموجب المادة 

ستنتاجلإامع حقها في المشاركة في تسییر الإدارات المحلیة ، وهو ما یرجعنا إلى )3(الأقلیة 

1 - Latimer Mark , « la convention cadre en tant que catalyseur de l’action au niveau

national : La perspective des ONG » , in : Du contour au contenu, Cinque années de suivi de
la convention- cadre pour la protection des minorités nationales, Actes de la conférence
organisée à Strasbourg 30-31 octobre 2003, Editions du conseil de l’Europe , Strasbourg ,
2004 , p 61 .

:تنص المادة الأولى من الإتفاقیة على أنه -2

« La protection des minorités nationales et des droits et libertés des personnes
appartenant à ces minorités fait partie intégrante de la protection internationale des
droits de l’homme et, comme telle, constitue un domaine de la coopération
internationale ».

على تمتع الأفراد المنتمین إلى أقلیات وطنیة بحق ممارسة حقوقهم بصفة فردیة التي تؤكدالثالثة، ة دالمانظر نص أ-3

=:أو عن طریق المشاركة مع باقي أفراد الأقلیة 
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الذي یمكن أن یتمسك نفصال لإإستبعاد مسألة ا فيوروبیة رادة الدول الأإالسابق الذي یؤكد 

الأمر الذي یؤثر على السلامة الترابیة للدول الأوروبیة و مصادر ثرواتها فراد الأقلیة به أ

.الإقتصادیة 

لمجلس الوزراء بإعتباره الجهاز منحهتم فقد میكانیزم الرقابة القضائیة فیما یخص

ما یترك الحریة  هوو منها 24المكلف بالسهر على وضع الإتفاقیة حیز التنفیذ طبقا للمادة 

فقط دون فعالیة وبالتالي یمكن للإتفاقیة أن تبقى مجرد نصات ،القرار  للدول في إصدار

.حق تقریر المصیر كحق جماعي أن الإتفاقیة لم تنص على  ةملاحظمع حقیقیة

إستعمالها كسند قانوني من الأطراف المعنیة فهو أخیرا بالنسبة للتمسك بالإتفاقیة و

و إنما قیة أمام المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان لا یمكن إثارة هذه الإتفاف مستبعد تماما ،

من الإتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان14لأصحاب المصلحة أن یتمسكوا بنص المادة 

على وضعت إلتزامات الإتفاقیة أن  القولو هذا ما یؤدي إلى ،)1(المتعلقة بمنع التمییز

سلطتهم التقدیریة عند تنفیذ الإتفاقیةلدول المتعاقدة لكنها تركت لهم هامش كبیر جدا لمنحا

أن مصطلح الأشخاص المنتمین إلى أقلیات ، بالإضافة إلى نصوصها جاءت عامة  لأن

وطنیة یمكن أن یشمل ما یسمى بالأقلیات التاریخیة أي تلك التي وجدت منذ زمن طویل في 

یم دولة عن طریق إقلیم الدولة وكذلك الأقلیات الجدیدة أي الجماعات المتواجدة فوق إقل

الهجرة الجدیدة على خلاف الإعلان الخاص بلغات الأقلیات الذي جاء واضحا ومعیاره 

= « Toute personne appartenant à une minorité nationale peut exercer ses droits et en
jouir individuellement ou en association avec d’autre ».

في الأماكن التي تشكل فیها الأقلیات أغلبیة معینة ، فإن الأشخاص المنتمین أنه فتنص علىالحادي عشر ،أما المادة 

إلى أقلیات وطنیة  لهم الحق في إدارات محلیة أو مستقلة خاصة بهم ، أو في قانون أساسي خاص بهم یتوافق مع 

:وضعیتهم التاریخیة أو الجغرافیة الخاصة بهم مع ما یتناسب مع التشریع الوطني للدولة 

« Dans les régions ou elles sont majoritaires, les personnes appartenant à une minorité
nationale ont le droit de disposer d’administrations locales ou autonomes appropriées,
ou d’un statut spécial, correspondant à la situation historique et territoriale spécifique,
et conformes à la législation nationale de l’état ».
1 - CHATRE Baptiste , La question minoritaire en Europe centrale et orientale (effectivité du
régime européen de protéction des minorités sur la dynamique conflictuelle entre Magyars et
Roumains en Transylvanie 1989-2005),op cit, p21.
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، الذي حدد اللغات الجهویة أو الأقلیة  في المادة الأولى )1(الوحید في التطبیق لغة الأقلیة

ماعة فقرة أ بأنها تلك المستعملة فوق إقلیم الدولة من طرف مواطني هذه الدولة و تكون ج

.)2(عددیة اقل من بقیة الشعب في الدولة و مختلفة من حیث اللغة الرسمیة للدولة 

المبحث الثاني

تحقیق لمصالح خاصة:التدخل غیر المشروع بحجة الحمایة

إختصاصها الداخلي المتمثل في حریتهالكل دولة مجال محدد تمارس فیه سیادتها و

یتعارض مع إلتزاماتها ومسؤولیاتها الدولیة، وبالمقابل لا یمكن لدولة أخرى إختراقه وإلا 

.نها الداخلیة سیكون تدخلا غیر مشروعا  في شؤو 

شهدت الساحة الدولیة تدخلات كثیرة بإسم حمایة حقوق الإنسان و الأقلیات خاصة لقد 

، لكن دون أي سند قانوني عن طریق صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي، رغم أن هناك 

كما ،)المطلب الأول(و في إطار الشرعیة الدولیةحالات تم فیها التدخل بشروطه القانونیة 

القضیة  التي أسالت الكثیر من الحبر وأثارت جدلا حول شرعیة ،ما حدث في كوسوفوأن 

التدخل لأن الأمم المتحدة لم تمارس أي إجراء،  وإنما حلف شمال الأطلسي هو الذي تدخل 

من أجل وقف الإبادة الجماعیة وأعمال التطهیر العرقي في إقلیم كوسوفو بدون رخصة من 

لتي تملك وحدها سلطة وشرعیة دولیة من أجل التدخل الإنساني منظمة الأمم المتحدة ا

.)المطلب الثاني(وبالتالي سندرسها كحالة بذاتها 

1 - DUNBAR Robert, Commentaires : « Les liens entre la convention- cadre et la charte des
langues » , in : Du contour au contenu, Cinque années de suivi de la convention- cadre pour
la protection des minorités nationales, op cit , p 40 .

، 1997و الذي دخل حیز التنفیذ في سنة 1992نوفمبر 5المتعلق بلغات الأقلیات الصادر في  يلإعلان الأوروبا-2

=الأولى على ما یلي نص في المادة :

=« Au sens de la présente charte : par l’expression « langues régionales ou
minoritaires », on entend la langue : pratiquées traditionnellement sur un territoire
d’un Etat par des ressortissants de cet Etat qui constituent un groupe numériquement
inferieur au reste de la population de l’Etat, et différentes de la (des) langues(s)
officielle(s) de cet Etat ».

:التالي يمتوفر على الموقع الإلكترون

https://www.admin.ch
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المطلب الأول

لحمایة الأقلیات مجرّد شعارالتدخل الإنساني

لكل دولة إختصاص سیادي لا یمكن أبدا إختراقه، وكما سبق وذكرنا فإن أول شرط 

الدولیة هو عدم القضاء على سیادتها بالإنظمام وعدم التدخل في للإنظمام إلى المنظمات 

الإقتصادي والثقافي شؤونها الداخلیة، فالدولة تملك حق إختیار نظامها السیاسي و

تنفیذ إلتزاماتها مهما كان إلتزاماتها الدولیة، حیث تلتزم بوالإجتماعي، إلا أنها مقیدة بإحترام

فلا تستعمل حقوق الإنسان ولي العام أو إتفاقیات دولیةمصدرها سواء أحكام القانون الد

فلا یكون التدخل یحمل صفة المشروعیة إلا ،)الفرع الأول (كحجة لتنفیذ أهداف خاصة 

إذا كان من أجل تنفیذ الدولة لإلتزاماتها الدولیة طبقا لأحكام القانون الدولي، كما یجب أن 

یقضيجماعي من خلال صدور قرار دولي یكون هذا التدخل  في إطار نظام الأمن ال

فإذا كان التدخل من شأنه التأثیر على سیادة الدولة وإختصاصاتها، یكون في هذه ، التدخلب

وبالنتیجة یمكن للدولة الإحتجاج علیه ،شرعیة الدولیة للالحالة تدخلا غیر مشروعا لإفتقاده 

ى حق الدفاع الشرعي المنصوص علیه من إستخدام القوة إستنادا إلیمكنّهاقد كما ،ومقاومته 

من میثاق الأمم المتحدة أیا كانت الجهة القائمة به سواء دولة أو منظمة دولیة 51في المادة 

.)الفرع الثاني (حتى ولو كانت منظمة الأمم المتحدة 

الفرع الأول

تسییس حقوق الإنسان

إذا كان التدخل الدولي لا یدخل في إطار تنفیذ الدولة لإلتزاماتها الدولیة فنكون بصدد  

تدخل غیر مشروع، نذكر على سبل المثال نداء كل من الولایات المتحدة  الأمریكیة 

وبریطانیا إلى ضرورة القیام بإصلاحات دیمقراطیة في بعض الدول سواء غربیة والعربیة 

سبتمبر 11ص من الأنظمة الدیكتاتوریة خاصة بعد أحداث بالخصوص، قصد التخلّ 
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، فقامت الولایات المتحدة الأمریكیة بمحاولة للقضاء على نظام حكم حركة )1(2001

"أسامة بن لادن"سبتمبر 11الذي كانت ترى  بأنه یحمي المتسبب في أحداث )طالبان(

بمساعدة من بعض الدول الأوروبیة وبقیت في أفغانستان مستعملة هذا "لظواهريا أیمن" و

.)2(السبب لأكثر من ثلاث سنوات

، كما كان التدخل )أولا(لقد كان التدخل في العراق بحجة حمایة الأكراد ذریعة لا أكثر 

سة ، لذلك یجب أن یحترم في ممار )ثانیا(في الشیشان و تیمور الشرقیة و دارفور سوى رایة 

).ثالثا(ة شروط القانونیالالتدخل 

التدخل في العراق  تسییس لمسألة الأكراد   :أولا

قامت الولایات المتحدة الأمریكیة بالتدخل في العراق بحجة تخلیصه من نظام حكم 

دیكتاتوري ونزع أسلحة الدمار الشامل تارة والتي أثبتت فرق التفتیش عدم  وجودها، ومن 

الأكراد من إضطهاد صدام حسین تارة أخرى،  وفعلا تمكّنت من قلب نظام أجل حمایة 

الحكم في العراق وتقسیم الدولة إلى طوائف الأكراد في الشمال، السّنة في الوسط والشیعة في 

الجنوب،  وأكثر من ذلك السیطرة على العراق من خلال السیطرة على الأكراد من أجل 

.تصادیة في الدولة إستغلال الخیرات الإقالحصول و

إن مطالبة الولایات المتحدة الأمریكیة لبعض الدول بضرورة إجراء تغییرات في 

نظمها الداخلیة مع إحترام حقوق الإنسان ومنح حریة وحقوق أكثر للمرأة ومنحها مناصب 

على أي سبب من أسباب حتويسیادیّة في الدولة هو في الحقیقة تدخل في شؤونها لأنه لا ی

لتدخل المشروع الذي یهدف إلى تنفیذ الدولة لإلتزاماتها الدولیة بل هو تدخل في الشؤون ا

بإعتبار الدولة المعنیة تحترم إلتزاماتها الواردة في الإتفاقیات الدولیة فلا الداخلیة للدول و

یجوز التدخل في أمورها الوطنیة، بل الأكثر من ذلك ففي حالة إنتهاك حق من حقوق 

بضرب برجي التجارة العالمیة في نیویورك ومبنى البانتاغون  مما تسبب "أسامة بن لادن"قیام تنظیم القاعدة  بقیادة -1

.في وفاة آلاف المدنیین واعتبرته الولایات المتحدة إرهابا دولیا یجب مقاومته  

.347حسین حنفي عمر، مرجع سابق، ص -2
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فهناك ما یسمى بمجلس حقوق الإنسان أو المجلس الإقتصادي والإجتماعي الإنسان 

إلیها قبل أي إجراء مم المتحدة   قصد تقدیم البلاغاتبالإضافة إلى الجمعیة العامة للأ

.تدخل

دون اللجوء إلى تفویض من مجلس الأمن الدولي بالتدخل في العراق تم إن      

یطالب العراق )1(1991أفریل 3الصادر في 687الإدارة الأمریكیة، فالقرار لصالح

بضرورة تدمیر كافة الأسلحة غیر التقلیدیة والصواریخ ذات المدى المتوسط والبعید التي 

یملكها  ولم تخول للولایات المتحدة الأمریكیة بمفردها مراقبته وتنفیذه والإشراف على هذا 

لقرار رقم  بافیما یتعلق مسألة تعود إلى مجلس الأمن،  وكذلك الموضوع لوحدها، فال

القاضي بأمر العراق بتحطیم جمیع أنشطة 2002نوفمبر 8الصادر لاحقا في 1441

فلو كان هذا القرار یفوّض الولایات المتحدة ، )2(الأسلحة تحت طائلة التدخل العسكري

ستصدار إ بإصرار الأمریكیة الذهاب للحرب بمفردها لما حاولت الولایات المتحدة الأمریكیة 

.إلا أنها فشلت في هذه المهمةقرار جدید من مجلس الأمن یبیح إستخدام القوة ضد العراق 

إن الهیمنة الأمریكیة واضحة على الواقع الدولي الذي سینعكس سلبا على الدول الذي 

سیجعل أكثرها فاقدة للسیادة والإستقلال بعیدا عن مجلس الأمن الدولي، وهو ما یعني تحوّل 

المنظمة الدولیّة  إلى أداة رئیسیة  في ید القوى العظمى، والتدخل في العراق هو أكبر حجة 

فإستغلال مبدأ ،مبدأ عدم التدخل المنصوص علیه في میثاق الأمم المتحدة خارقة  به 

فقد قررت الولایات ، حالة هذه الالتدخل الإنساني لتحقیق مصالح سیاسیّة هو ما ینطبق على 

المتحدة وبریطانیا وفرنسا فرض مناطق حضر جوي على شمال وجنوب العراق بحجة حمایة  

5بتاریخ الصادر عن مجلس الأمن  688ت  على القرار رقم حقوق الأكراد  والشیعة وإستند

1 - SERGE Sur , « La résolution 687du 3 avril 1991 du conseil de Sécurité dans l’affaire du=

=Golfe : Problème de rétablissement et de garantie de la paix », Annuaire français de droit
intérnational, volume 37, Numero1, Editions du CNRS, Paris, 1991, p 30.

http://www.persee.fr:أنظر القرار على الموقع التالي 

diplomatique.fr-https://www.monde:نص القرار متوفر على الموقع التالي -2
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یطالب العراق بالكف إنما مع العلم أنه لا ینص على فرض حضر جوي و1991أفریل 

.)1(الإنسانفي الشمال  مع دعوته إلى إحترام حقوق  دملاحقة الأكراعن 

تعتبر شرعیة رأت الولایات المتحدة الأمریكیة أن الطلعات الجویة لمراقبة المنطقة

عملیات هذا الأخیرالتي شجب فیها 688مجلس الأمن الدولي رقم  راروتستند على ق

، أما بالنسبة لفرنسا فقد إنسحبت لكردیةاالأقلیة الإضطهاد التي تمارسها الحكومة ضد 

بعد أن رأت أن منطقة الحظر أخذت منحنى آخر غیر الأهداف 1996قواتها سنة 

، فلم  یبین الجهة التي لها شرعیةأباح التدخل دون أیّة ضوابط إذن رارفهذا الق ،الإنسانیة

لتجنب  تحقیق المصالح  هیتطرق لتحدید قواعد، كما لم هحق التدخل وكذلك الجهة التي تقرر 

على شمال وجنوب إقتصادي، فالقرار جاء لفرض حصار جويفي حالة إستعمالهالخاصّة 

لاف من المدنیین، فمن جهة صدر لحمایة حقوق الإنسان وفاة الآوهو ما أدى إلى ،العراق

، فرغم أن التدخل الإنساني هدفه إحترام والنتیجة أنه تسبب في وفاة المدنیین دون وجه حق 

وحمایة و تكریس حقوق الإنسان لكن إذا إستعمل بطریقة شرعیة ، لكنه یخفي في أكثر 

.الحالات مصالح و أهداف خاصة  خفیة 

diplomatique.fr-https://www.monde:المتوفر على الموقع الإلكتروني التالي 688أنظر نص القرار-1

إعتبرتها صریح وواضح من مجلس الأمن و رارلم تعترف الحكومة العراقیة بشرعیة هذه المنطقة لأنها لا تستند على ق

محاولة لتقسیم العراق وقد إستهدفت القوات العراقیة القوى الأمریكیة والبریطانیة في المنطقة، وقد أصدر الرئیس العراقي 

.ائرة في منطقة حظر الطیران صدام حسین أمرا بمنح مكافأة لمن یسقط ط

و قد ساهم الحضر في إنفصال الأكراد عن العراق وتنظیم إنتخابات محلیة وتشكیل برلمان وإنشاء كیان أطلقوا علیه إسم 

".إقلیم كردستان العراق"

حرب في البوسنةالأثناء أصدر مجلس الأمن قرارا مماثلا بحظر الطیران في یوغوسلافیا الإتحادیة للمجاودائما في نفس ا

مارس 31المؤرخ في 748نفس الإجراء إتخذ بعد إصدار مجلس الأمن للقرار رقم ، و 1992ماي 30الهرسك بتاریخ و 

بالنسبة لعدم السماح لأیّة طائرة بالإقلاع من إقلیمها أو الهبوط فیه أو التحلیق فوقه إذا كانت متجهة إلى لیبیا أو 1992

ة المعینة  على أساس وجود حاجة إنسانیة هامة  نالت موافقة مجلس الأمن على إثر قضیة قادمة منها ما لم تكن الرحل

.2003قد رفع الحظر بقرار من مجلس الأمن في سبتمبر ، و المعروفة بقضیة لوكربيو  ضلوع لیبیا في تفجیر طائرة أمریكیة

جتماعیةلإاو  قتصادیةلإستقرار في المیادین الإعدم اأن و  المنازعات بین الدولو  التدخل لأسباب إنسانیة یمنع نشوب الحرب

من الضروري أن تولي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ككل ، و الأمن الدولیینو  البیئیة یشكل تهدیدا للسلامو  الإنسانیةو 

.أولویة علیا لحل هذه المسائل من خلال العمل عن طریق الأجهزة المناسبة  
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وفي إقلیم دارفور  تیمور الشرقیةو  التدخل في الشیشان:ثانیا 

إن شعار حقوق الإنسان أصبح واجهة للتستر على الأهداف الخاصة للدول الكبرى 

قصد تفتیت الدول المستهدفة عن طریق إثارة النزاعات العرقیة مع مساندة هذه الأقلیات في 

لعسكري مع مساعدتهم من أجل تمویلهم بالأسلحة والعتاد اعن طریق مواجهة حكوماتها

إستغلال الصراع ثم الإدعاء بوجود  إنتهاك لحقوق الإنسان إیجاد صدى سیاسي دولي و

والأقلیات داخل هذه الدول فیكون ذلك سببا من أجل التدخل في الشؤون الداخلیة لهذه الدول 

إخفاء فما حقوق الإنسان إلا طاقیة، تصادیة قا وأیاسیة سواء سلتحقیق مآرب خاصة 

.ستراتیجیة في الدول المعنیة  إ هدافللتستر على أ

إن ما یؤكّد هذا الموقف هو صمت الولایات المتحدة وحلفائها من واقع إنتهاك حقوق 

روسیا في حربها ضد الشیشان رغم  تأید اوالأكثر من ذلك أنهم،الإنسان في الشیشان

وجرائم تطهیر الواحد والدین الإسلاميح جماعیة ضد هذا  الشعب ذا العرقإرتكاب مذاب

إنفصلت عن حصلت على إستقلالها وعرقي رغم أن كل جمهوریات الإتحاد السوفیتي سابقا 

  .الدولة الأم

للمصالح المشتركة بین الدولیتین وهي سكوت الولایات تعود ربماهذه المواقفإن    

عن جرائم الولایات المتحدة و المتحدة عن جرائم روسیا في الشیشان مقابل سكوت روسیا 

وهو ما یفسر السكوت الغریب عن جرائم الإبادة المرتكبة في ،تدخلها في العراق وأفغانستان 

.)1(حق تقریر مصیرهم كغیرهم من الشعوب المستقلة الشیشان و

تتخذ أیة لأنها لمإن القضیة تثیر مسألة الموقف السلبي لمنظمة الأمم المتحدة

مقارنة بموقفها المدافع عن حقوق الإنسان في الشیشانإجراءات حول المجازر المرتكبة في 

من أجل تنفیذ إرادة الشعب في في هذه الحالة كان، فكان التدخل الأمميتیمور الشرقیة 

ماما مع تدخل منظمة الأمم المتحدة بدفع من الدول الكبرى ومطالبتها بإجراء استفتاء تشرف إن هذا الموقف متناقض ت-1

علیه منظمة الأمم المتحدة في تیمور الشرقیة وإتهمت إندونیسیا بإرتكاب جرائم إبادة كما هددتها في حال عدم منح الجزیرة 

.ستقلالها إ
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م للأمإرسال الأمین العام لدرجة إنتهاك حقوق الإنسان فقد تمدارفورفي  أما، الإستقلال

في المنطقة و مدى خرق السودان لإتفاقیات وضاع الأبنفسه من أجل تقصي حقیقة المتحدة 

تم تدویل المسألة لتتدخل منظمة الأمم المتحدة مباشرة من أجل مباشرة فعلا و ، حقوق الإنسان

حق التدخل الإنساني  بسبب إرتكاب جرائم إبادة جماعیة وتطهیر عرقي، وقد وصلت 

.الة عمر البشیر على المحكمة الجنائیة الدولیةالقضیة إلى حد إح

إحترام قواعد التدخل الإنساني:ثالثا 

، إن الدول ملزمة بإحترام إلتزاماتها الدولیة الواردة في الإتفاقات الدولیة المنظمة إلیها

وفي حالة إنتهاكها لها خاصة ما یتعلق منها بحقوق الإنسان وأدى ذلك إلى نزاع یهدد السلم 

والأمن الدولي ففي هذه الحالة یمكن الحدیث عن التدخل الإنساني، إلا انه یخضع لشروط 

:معینة وبوسائل خاصة یمكن حصرها في ما یلي

لقوانین الوطنیة إدماج النصوص الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان ضمن ا-1

، یجب على جمیع القوانین و التشریعات الداخلیة طبقا لقاعدة سمو المعاهدة الدولیة

على الدول أن تتخذ جمیع الإجراءات التشریعیة اللاّزمة قصد وضع إلتزاماتها التعاقدیة 

بحقوق الإنسان، منها الدولیة موضع التنفیذ من خلال نصوصها الوطنیة خاصة ما یتعلق 

ى تتمكن من وضع حیز التنفیذ تعهداتها الدولیة وتسمح للقضاة في المحاكم بتطبیقها بكل حت

بالنسبة لكل ونفس القاعدة تطبق  الدولة حریة طالما یتضمنها القانون الساري المفعول في 

، و هو ما یوصل إلى نتیجة جد هامة و التي تتمثل في ضرورة الأقلیاتیتعلق بحقوق  ما

إطار قوانینها الداخلیةالفئات فيهذه دمج النصوص المتعلقة ب على العملالدولعمل 

جمیع حكام لأ تماشیا و تطبیقاتمییز أي دون بین الجمیع بعلى مبدأ المساواة كذلك  النص و

من العهد الدولي للحقوق 27المادة الوثائق الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة لا سیما 

فرض تسامح وتعایش سلمي بین جمیع الأدیان والقومیات بالإضافة إلى ،المدنیة والسیاسیة

هو  كما،في هذا المجالنصوص دستوریةسن فر  عن طریق و في لبنانالحالكما هو

و قواعد دستوریة متعلقة بحمایة الأقلیات بسنعندما قام المجلس الدستوري المجري الحال 

، كما و تقدیم ما یناسبها أمام هذه الهیئة التشریعیةفي البرلمان المجري هاتمثیلالأهم في ذلك 
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24/1994رقمأصدر المجلس الدستوري أیضا قراره في مجال قانون الإنتخابات وهو القرار 

(v .6) AB 1(خاص بهم برلمانيالحصول على ممثل وحقهم في(.

إنشاء أجهزة وطنیة بالموازاة مع الأجهزة الدولیة  لمراقبة مدى إحترام حقوق الإنسان -2

للدولة أن تنشئ أجهزة وطنیة  تشرف على تنفیذ حقوق الإنسان ومراقبة مدى تطبیقها 

ردعي، وتمنح لهذه القضاء فیكون هذا بمثابة إجراءمع تقدیم المتسببین في إنتهاكها إلى

الأجهزة السلطة الكاملة من أجل تتبع المتسببین في الإنتهاكات مهما كان منصبه كما هو 

ختصاصاته في هذا إلحقوق الإنسان یمارس مجلس وطني الحال في الجزائر التي أنشأت 

.)2(و الذي حددت أعضائه بموجب أمر رئاسي المجال

الإتفاقیةیكون عمل هذه اللجان بالموازاة مع ما جاء ضمن الإتفاقیات الدولیة خاصة  

التي تنص المادة 1965لسنة الدولیة المتعلقة بالقضاء على كافة أشكال التمییز العنصري 

الثانیة منها على إلتزام كل دولة طرف بعدم القیام بأي عمل أو سلوك ینطوي على تمییز 

ص أو مجموعات الأشخاص أو المؤسّسات، وبعدم تشجیع أو الدفاع عنصري ضد الأشخا

عن أو تأیید التمییز العنصري بواسطة الأشخاص أو المنظمات، وهو نفس الحكم الوارد في 

من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة التي تنص على عدم جواز إسترقاق أحد 8المادة 

.)3(أشكاله جمیعبالإتجار بالرقیق ویحرم الإسترقاق و

1 - KOUACS Peter, Le droit international pour les minorités face a l’état -nation,

publicationes Universitatis MISKOLCIENSIS, tomus XVIII, Miskolci Egyetemi kiado, 2000,
pp 48- 49.

algerie.org-www.cncppdh:كل ما یتعلق بمجلس حقوق الإنسان متوفر على الموقع التالي-2

:تنص المادة الثامنة من العهد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة على ما یلي -3

« Nul ne sera tenu en esclavage , l’esclavage et la traite des esclaves, sous toutes leurs

formes , sont interdits » . , "
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من العهد الدولي للحقوق 20ما جاء في نص المادة أیضانذكر في هذا المجال 

المدنیة والسیاسیة على منع القانون لأي ترویج للكراهیة العرقیة أو الدینیة تشكل حثا على 

.)1(التمییز أو العداوة أو العنف فیجب المنع مع معاقبة المتسببین فیه

أن یكون التدخل عن طریق منظمة الأمم المتحدة -3

إن قیام منظمة الأمم المتحدة بإرسال قوات حفظ السلام لحمایة حقوق الإنسان هو 

هي طریقة تجنب مطامع ، و أنسب طریقة لتجنب عدم المشروعیة بالنسبة لأي تدخل دولي

الأمم المتحدة  فقوات ،الدول الكبرى في إستغلال ورقة حقوق الإنسان للتدخل العسكري

هو ما یعطي صفة التصرف و ،المتعددة الجنسیات تعمل تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة

تتجنب إنتهاكات أخرى لحقوق بالتالي و  الشرعي لها مما یؤدي إلى إستجابة الدولة لها

غالبا ما تنتهي بإبرام إتفاق قد یؤدي إلى إصدار الدولة لنصوص تعترف فیها التيو ،الإنسان 

حیث نجحت قوات حفظ السلم المرسلة عن ، الهرسكو  دث في البوسنةححقوق الأقلیات كما ب

التطهیر العرقيو  الإبادة الجماعیةو جرائمالحرب في وقفالإتحاد الأوروبي و  الأمم المتحدة

إحالتهم على و  تمكنت هذه القوات من القبض على المتسببین في إرتكاب هذه الجرائم فقد

سلوبودان "على رأسهم و  الجنائیة الدولیة المنشأة في إطار الأمم المتحدةالمحاكم 

حدث و هو ما ،تنزع الحصانة عن مرتكبیهاو  لإرتكابه جرائم لا تسقط بالتقادم"میلوزوفیتش

إنتهاكات حقوق في إیقاف السودان بقوات حفظ السلام في إقلیم دارفور أیضا فقد نجحت

قبول و  مما ساعد على وقف القتال،لإفریقي لقوات تابعة لهالإنسان بعد إرسال الإتحاد ا

.المعارضةو  التفاوض بین الحكومة

:الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة على ما یليتنص المادة العشرون من العهد -1

« Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi.
Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la
discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi » .
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الفرع الثاني

  الواقع  بیق من تط:الإنسانيالتدخل الدولي 

یكون التدخل غیر شرعي إذا كان فعل التدخل یتضمن معنى الأمر أو الإلزام للدولة 

ذلك بسبب عدم و )1(بالإضافة إلى تعلق الفعل بالمجال المحفوظ للدولة،المستهدفة بهذا الفعل

.التقید بأي إلتزام دولي مهما كان مصدره سواء إتفاقیة أو عرف دولي 

مم هي منظمة الأو  و یختلف الوضع فیما إذا كان التدخل من طرف منظمة دولیة

العسكري الذي یتخذه مجلس فالتدخل ، المتحدة أو من طرف دولة معینة أو أكثر من دولة 

یمكن الإدعاء بشرعیة ، كما من طبقا للفصل السابع من المیثاق یعتبر مشروعا الأ

بدون الرجوع إلى منظمة الأمم المتحدة الإجراءات العسكریة التي قد تقوم بها دولة أو أكثر

.و العمل على إحترامهاهدفها منع الإعتداء على حقوق الإنسانعندما یكون

تطلب إجراء دراسة حول التطبیقات الدولیة فیما یتعلق بالحمایة في ا المجال یهذإن 

 أو ،)أولا(  عسكریةالغیر ق طر و تستعمل فیها الالدول التي تنتهك فیها حقوق الإنسان

كحل أخیر لا مفر منه من أجل منع إنتهاك حقوق الإنسان ومنع عسكریةال تستعمل الطرق 

للتدخلات الممارسة من تعرض فقط سنلكن ، )ثانیا (وقوع أیة جرائم متعلقة أساسا بالإبادة 

.مجتمع الدوليللممثلة دون غیرها بإعتبارهامنظمة الأمم المتحدة طرف 

عبر التدابیر غیر العسكریة الأممي التدخل الإنساني: أولا 

لذلك  ،نص میثاق الأمم المتحدة على مبدأ منع اللجوء إلى القوة كما ذكرنا فیما سبق

ذلك عن طریق و  أصبح التدخل الدولي الإنساني یتم عن طریق الإجراءات غیر العسكریة

ل الحوار القرارات التي تتخذها أو إتخاذ سب، و كذلك تلكالتوصیات التي تصدرها المنظمات

أما الدول فتلجأ إلى التدخل غیر ،وأیضا إتخاذ جزاءات ضد الدول المنتهكة لحقوق الإنسان

حسام أحمد محمد هنداوي، التدخل الدولي الإنساني، دراسة فقهیة وتطبیقیة في ضوء قواعد القانون الدولي، دار -1

.140، ص 1997-1996العربیة، القاهرة، النهضة 
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قتصادیة أو حتى دبلوماسیة تستعملها للضغط على إ أو العسكري عن طریق تدابیر سیاسیة

.الدول المنتهكة لحقوق الإنسان أو الأقلیات من أجل إجبارها على الكف عن تصرفاتها 

منظمة الأمم المتحدة غیر العسكري لأغراض إنسانیة تدخل -1

هي الجهاز الذي یصدر و ،تعمل الجمعیة العامة على الحفاظ على حقوق الإنسان

المعنیةلكنها لا تحمل الطبیعة الإلزامیة تجاه الدول،قرارات في هذا المجال بإستمرار

من الذي له سلطة إتخاذ قرارات ملزمة في مجلس الأ عكس ،)أ(تلك القراراتالموجهة إلیها

كما أن المجلس الإقتصادي،)ب(الأمن الدولیین معرضین للخطرو  السلمكان حالة ما إذا 

من میثاق الأمم المتحدة 62الإجتماعي یتدخل أیضا في مجال الحمایة بموجب المادة و 

  .)ج(

تدخل الجمعیة العامة لإعتبارات إنسانیة -أ

هو ما أدى و  ،تصدرها الجمعیة العامة غیر ملزمة للدول الأعضاءإن القرارات التي

12هو ما یظهر من المواد و  بالفقه إلى إعتبارها توصیات فقط لأن الدول حرة في الأخذ بها

، لذلك لا یمكن إعتبار قراراتها تدخلا في الشؤون الداخلیة للدول ما )1(من المیثاق  14إلى 

.ي حالة مخالفتها دام لیس هناك أي جزاء دولي ف

ن حقوق الإنسان تخرج عن المجال المحجوز للدول الأعضاء إمن جهة ثانیة ف

هي الجهاز الوحید العام الذي له حق مناقشة أیة مسألة تدخل ضمن نطاق فالجمعیة العامة 

، كما أن من مقاصد منظمة الأمم المتحدة تعزیز إحترام حقوق الإنسان دون )2(المیثاق

كما تعرضت ،بناء على ذلك نسقت الجمعیة العامة منذ نشأتها مع حقوق الإنسانو  ،تمییز

الجماعیة كما هو الحال لحق شعوب و  الجمعیة العامة أیضا إلى حمایة الحقوق الفردیة

).توصیة(أو ) یوصي(من میثاق الأمم المتحدة التي تشیر في كل مرة إلى مصطلح  14و 13إن المواد-1

.من المیثاق 10أنظر المادة -2
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1960دیسمبر 14المؤرخ في )15-د( 1514الأقالیم في تقریر مصیرها إعمالا لقرارها رقم 

.)1(الشعوب  المستعمرة و  للبلدانالقاضي بإعلان منح الإستقلال 

الجمعیة العامة في حالة إنتهاك حقوق الإنسان إلیها أما الحقوق الفردیة فقد تطرقت 

سیاسة التمییز العنصري الممارسة خاصة تجاه الأمن الدولیین و  الذي یؤدي إلى تهدید السلم

بل القضاء نهائیا الأغلبیة السوداء قفي حقفي جنوب إفریقیا من طرف الأقلیة البیضاء 

الجمعیة العامة أن التمییز العنصري هو جریمة في حق الإنسانیة رأتفقد  ،على هذا النظام

)2(.الأمن الدولیینو  تهدید للسلمو 

، فقد 1962نوفمبر 6الصادر بتاریخ 1761أما قرار الجمعیة العامة الذي یحمل رقم 

تمثلت في قطع العلاقات و  جمیع الدول بإتخاذ العقوبات ضد جنوب إفریقیافیهأوصت 

بما  هاراد منتجاتیإست و منع تصدیرو  إغلاق الموانئ أمام سفن جنوب إفریقیا،الدبلوماسیة

طلبت الجمعیة العامة من مجلس الأمن أن یستعمل سلطاته كما ، الذخیرة و  فیها الأسلحة

قرارات اله تما أكد و هوملزمة ضد نظام الفصل العنصري طبقا للفصل السابع بإجراءات 

.)3(تبنت الجمعیة العامة نفس السیاسةو  لمجلس الأمن لاحقةال

تصدر الجمعیة  قد الكن إستثناء،غیر ملزمة كقاعدة عامةالعامة قرارات الجمعیة ذنإ

ففي هذه الحالة تكون قراراتها تتمتع ،الأمن الدولیینو  العامة قرارا ملزما للحفاظ على السلم

حیث1950یعود هذا القرار إلى الأزمة التي كانت بین الكوریتین سنة و  بقوة قانونیة ملزمة

عجز مجلس الأمن عن متابعة الإجراءات التي شرع في إتخاذها بسبب إستخدام الإتحاد 

على   المستعمرةالقاضي بإعلان منح الإستقلال للبلدان والشعوب  1960دیسمبر 14المؤرخ في  1514القرارأنظر -1

:الموقع التالي

La déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, in :
www.un.org

المتعلق بفرض جزاءات شاملة على نظام الفصل العنصري والقرار 1988دیسمبر 5المؤرخ في  43/50م القرار رق -  2

.الصادر عن الجمعیة العامة حول سیاسة الفصل العنصري في جنوب إفریقیا 1991دیسمبر 12المؤرخ في  46/79رقم 

:متوفر على الموقع التالي-3

doc.asp?symbol=A/RES/1761(XVII)Lang=F-https://www.un.org/french/documents/view
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بناء على إقتراح من 1950نوفمبر 3فقامت الجمعیة العامة بتاریخ ،السوفییتي لحق الفیتو

ACHESONأشي سون (وزیر الخارجیة الأمریكیة  قرار الإتحاد من أجل "بإصدار))(

L’union("السلم pour le maintien de la paix(، لهذا القرار یجوز للجمعیة ووفقا

من المیثاق التي یكون فیها تهدید للسلم 39المادة دة في في الحالات الوارالتدخلالعامة

والأمن الدولیین أو التهدید بهما وحالة العدوان، لكن بشرط عجز مجلس الأمن الدولي في 

)1(الحفاظ على السلم والأمن الدولیین نتیجة عدم توافر الإجماع بین أعضائه الدائمین 

ا تحل محل مجلس الأمن في فتدخل الجمعیة العامة بموجب القرار هو تدخل مشروع لأنه

وبالتالي یدخل ، عدم توفر الإجماع بین أعضائه بسبب ممارسة إختصاصاته نظرا لعجزه 

من المیثاق 7/2في إطار الإستثناء الوارد على مبدأ حظر التدخل الذي نصت علیه  المادة 

.هذا المبدأ لا یخل بتدابیر القمع الواردة في الفصل السابع  أنعلى 

تدخل مجلس الأمن لإعتبارات إنسانیة-ب

الأمن الدولیین بما في و  إن مجلس الأمن الدولي هو الجهاز المسئول على حفظ السلم

قرارا   1977 نوفمبر4بتاریخ أصدرفقد ، ذلك مسائل حقوق الإنسان في الدول الأعضاء 

لحة لجنوب ة على تورید الأسفرض عقوبات تتمثل في مقاطعة دولیّ یقضي ب418یحمل رقم 

فكانت الجرائم المرتكبة ،)2(من المیثاق 41إعتمد مجلس الأمن في ذلك على المادة  و إفریقیا

أصدر قراراته الملزمة و  في جنوب إفریقیا هي جرائم ضد الإنسانیة فإنظم إلى الجمعیة العامة

كما أن ، أساس تدخله هو حمایة السلم الدوليفي المنطقة و لإنتهاك حقوق الإنسان لوقف حدّ 

بالتالي و  الصراعات الداخلیة في بعض الدول تتمیز بحصول الأطراف المتنازعة على السلاح

هو ما یدفع المجلس إلى إیجاد و  إمكانیة تحولها إلى نزاعات دولیةو  إنتهاك لحقوق الإنسان

  . 350-349 ص ، ص1992حسام أحمد محمد هنداوي، قانون المنظمات الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة -1

:على الموقع التالي 1977نوفمبر 4المؤرخ في 418أنظر القرار الصادر عن مجلس الأمن الذي یحمل رقم -2

www.un.org/fr/sc/documents/resolutions/1977.SHTML

)  1986( 591والقرار رقم  1984دیسمبر 13المؤرخ في ) 1984( 558القرار رقم و القرارات اللاحقة أیضا،  منها 

.، بالنسبة لإجراءات مجلس الأمن في جنوب إفریقیا على نفس الموقع 1986نوفمبر 28المؤرخ في 
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السابعو  صادرة وفقا للفصل السادس إذن  جمیع قراراتهو  جمیع أعمال المجلسلها، فالحلول 

juridiqueune""بقیمة قانونیة"تتمتعو  valeur"طریقةو تتمتع بقابلیة للتنفیذ ب

.مباشرة 

الإجتماعي لإعتبارات إنسانیة و  تدخل المجلس الإقتصادي-ج

لأن  ،الإقتصادي و أنشئ جهاز خاص من أجل التعاون في المجال الإجتماعي

من میثاق26/3حیث تنص المادة ،ةالتعاون هو أساس قیام المنظمة بمهامها الأساسیّ 

وله أن یقدم توصیات فیما یخص إشاعة إحترام حقوق الإنسان ":الأمم المتحدة

."والحریات الأساسیة ومراعاتها

یمارس المجلس إختصاصاته في مجال حمایة حقوق الإنسان عن طریق لجنة حقوق و  

نشئ المجلس الإقتصادي ی:"من المیثاق التي تنص على أن68الإنسان بموجب المادة 

والإجتماعي لجانا للشؤون الإقتصادیة والإجتماعیة لتعزیز حقوق الإنسان، كما ینشئ غیر 

لذلك قرر المجلس تشكیل لجنة ، "ذلك من اللّجان التي قد یحتاج إلیها لتأدیة وظائفه 

مشكلة من تسعة أعضاء یعینهم 1946فیفري 18جانفي إلى 23حقوق الإنسان في 

لیسوا كممثلین لدولهم إلى أن أصبحت تتكون و  س بصفتهم الشخصیة كخبراء دولیینالمجل

جنة بمجلس حقوق سنوات إلى أن تم تعویض اللّ 4عضو یختارهم المجلس لمدة 43من 

.)1(الإنسان

6بتاریخ )  42د (  1235الإجتماعي رقم و  قرار المجلس الإقتصادينذكر أیضا 

الإنسان  مساعدة لجنتها الفرعیة لمنع التفرقة العنصریة الذي یقر للجنة حقوق1967جوان 

وحمایة الأقلیات بالحق في بحث المعلومات الخاصة بالإنتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان 

جنة قرارات تظهر فیها على ضوء ذلك تصدر اللّ و  الجماعاتو  التي تتضمنها شكاوى الأفراد

.1979ماي 10المؤرخ في 1979/36أنظر قرار المجلس الإقتصادي والإجتماعي رقم -1
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وصیة بما یجب إتخاذه من إجراءات لوضع واقع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء مع الت

.)1(مجلس حقوق الإنسانى تنفیذههو ما یعمل علو  ،للإنتهاكاتحدّ 

تدخلا غیر  ذلك  لا یعد، و )2(أصدرت اللجنة قرارات عدیدة في مجال حقوق الإنسان

منح للمجلس مهمة إصدار التوصیات المتعلقة بإحترام تمن المیثاق 62مشروع لأن المادة

اللجنة هي جهاز یمارس به المجلس إختصاصاته كما أن قراراتها غیر و  الإنسانحقوق

.المخاطب بها إما یطبقها أو یمتنع عن تطبیقها و  ملزمة فلها فقط معنى التوصیة

تدخل الدول غیر المسلح لأسباب  إنسانیة -2

إلى الحكم في الولایات المتحدة )جیمي كارتر(وصول الرئیس الأمریكي السابق 

غیّر من النظرة إلى حقوق الإنسان فصارت من إهتمامات السیاسة 1976الأمریكیة سنة 

الخارجیة الأمریكیة، كما أن كندا أكدت على أن تقییم مدى إحترام حقوق الإنسان  وما 

علومات محددة وعلى ذلك فإن تقدیم م، أهمیة بالغة في تقدیم المساعدات  اسیكون معیارا ذ

عن واقع حقوق الإنسان في دولة معینة سیكون أمرا ضروریا عندما یقترح على الحكومة 

فهذه الدولة أكدت على ضرورة إحترام حقوق الإنسان في الكندیة تقدیم مساعدات لهذا البلد 

.)3(تعاملاتها الخارجیة 

دمة إلى التدخل إن تفجیر الصراعات العرقیة في دول شرق أوروبا دفع الدول المتق

تستعمل الدول المتدخلة أسالیب سیاسیة، و حقوق الأقلیاتو لحمایة حقوق الإنسان 

فقد تلجأ إلى خفض مستوى التمثیل الدبلوماسي تعبیرا عن ،إقتصادیة أو دبلوماسیة  و

1 - Adoption par le conseil économique et social de la résolution 1235(XLII ), autorisant la
Commission des droits de l’homme et la sous-commission de la lutte contre les mesures
déclinatoires et de la protection des minorités à examiner les renseignements concernant les
violations flagrantes des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sur le site :

https://www.un.org/fr/rights/overview/chronology.shtml#souscom.

  و القرار  1993فیفري 19المؤرخ في 1993/6:قرار لجنة حقوق الإنسان فیما یتعلق بكمبودیا الذي یحمل رقم -2

:=على الموقع التالي1995المؤرخ في مارس  55/ 1995والقرار رقم  1994مارس 4المؤرخ في  1994/6رقم 

http://www.gopogle.com/ur ?=http://ap.ohchr.org/documents/F/ECOSOC/decisions=
3 - NORTON E. Leslie, « L’incidence de la violation flagrante et systématique des droits de
la personne sur les relations du CANADA », in : Etudes internationales, Québec, déc. 1993,
pp 790- 791.
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المعنیةتلك الدولة و  قد یؤدي إلى تدهور العلاقات الدبلوماسیة بین الدولةكما ،إحتجاجها

كما یمكن أن تمارس عن طریق إلغاء ،تنتهي أحیانا إلى قطع العلاقات الدبلوماسیةو ،

.الزیارات الرسمیة بین كبار مسئولیها 

وقف منح القروض الحكومیة أو تقلیص أو إلى بالإضافة إلى هذه الإجراءات، قد تلجأ 

ل هذه السلع من أجل إجبار منع الواردات على الدولة المعنیة أو وضع قیود على استیراد مث

السؤال المطروح هل هذه التصرفات لكن الدولة على تغییر سیاستها القمعیة تجاه مواطنیها، 

التدخل غیر المشروع في حال تجاوز حدود السیادة وأن یتحقق تعتبر تدخلا غیر مشروعا ؟ 

عدم الإنصیاع یكون فعل التدخل یحمل معنى الأمر، وبالتالي طالما یمكن للدولة المعنیة

.)1(إلى الضغوطات الممارسة من الدولة المتدخلة فلا یمكن إعتباره تدخلا غیر مشروع 

المسلحة عن طریق إستعمال القوةالتدخل الإنساني:ثانیا 

التدخل غیر العسكري في حالة إنتهاك دولة معینة لحقوق الإنسان لا ،كما سبق الذكر

شمل على معنى إلزامي للدولة المخاطب بها، لكن في ییعتبر تدخلا غیر مشروع لأنه لا 

إستخدام القوة في العلاقات الدولیة تمنعآمرةحالة إستخدام القوة فهذا مخالف لقاعدة دولیة

رغم أنه تحقق في حالات كثیرة بحسب المصالح التي تحققها الدولة المتدخلة بالأخص في 

، أما النقطة التي منظمة الأمم المتحدة من طرفتمت ممارسته السنوات القلیلة الماضیة 

لمجلس الأمن أصبحت تقوم بمهام إنسانیة قوات حفظ السلام التابعة  تثیر الإهتمام هي أن 

وحمایة المدنیین من و المساعدات منها توزیع الإغاثة وضمان سلامة قوافل الإغاثة 

تنحصر فقط في الإشراف على وقف  إطلاق  ابعد أن كانت مهمته، الإعتداءات المسلّحة 

شرعي أم لا في في هذه الحالةالنار والفصل بین القوى المتحاربة، فهل التدخل العسكري

، و الإجابة تكون في أن المر یختلف ظل قاعدة عدم إستعمال القوة في العلاقات الدولیة 

.)2(بإرادتها الخاصة ول أو تم من طرف د)1(منظمة الأمم المتحدة تم من طرففیما إذا 

حسام أحمد محمد هنداوي، التدخل الدولي الإنساني  دراسة فقهیة وتطبیقیة في ضوء قواعد القانون الدولي، المرجع-1

 .  195-  194 ص  ، صالسابق 



مدى مشروعية التدخل لحماية حقوق الأقليات :الفصل الثاني -الباب الثاني 

. 256

من طرف منظمة الأمم المتحدة لدواعي إنسانیة الممارس التدخل العسكري -1

أصدرت الجمعیّة العامة قرارات عدیدة من أجل تكریس قانون دولي إنساني وهي تأكید 

كما أن مجلس الأمن سار على ، لمیثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

نفس المسار للعمل على التنسیق بین الفصل السابع والمساعدة الإنسانیة،  فقد كانت قوات 

حفظ السلام مثلا في قبرص تقوم بتقدیم مساعدتها للاجئین القبارصة الیونانیین وهي 

هذا حدث تغییر في 1992المساعدات المقدمة من الصلیب الأحمر لكن إبتداء من سنة 

 13في  770قرار رقم البموجب  ةسابقالبالنسبة للتدخل في یوغسلافیا حدثالمجال وهو ما 

دوافع ل 1992جانفي 23بتاریخ  733ار رقم وفي الصومال بموجب القر  1992أوت 

15المؤرخ في688إنسانیة إلا أن الأمر یختلف بالنسبة لتدخله في العراق بناء على القرار 

من الصعب التشكیك في شرعیّة هذه التدخلات فهي تتفق مع مقاصد ، لكن 1991أفریل 

الأمم المتحدة كما أن مجلس الأمن یعمل عند الترخیص بهذا النوع من التدخلات على 

التنسیق بینه وبین مهمته في حفظ السلم والأمن الدولیین وهو ما یضع  هذه التدخلات في 

.ل على خلاف تدخّل الدولخانة الإستثناء الوارد على مبدأ عدم التدخ

التدخل العسكري من طرف الدول لدواعي إنسانیة -2

بعد الحرب العالمیة الثانیة قامت العدید من الدول بتدخلات عسكریة لحمایة حقوق 

لكن اغلب التدخلات تمت من أجل إنقاذ رعایاها وإن كان الهدف الحقیقي مصالح ، الإنسان

تدخل فرنسا وتدخلات أخرى كثیرة نذكر منها 1984نة مثل تدخل تركیا في قبرص س،خفیّة

.في زائیر

كما ذكرنا سابقا لكي یكون التدخل غیر مشروع یجب أن یكون متعلقا بالإختصاص 

الداخلي للدولة وأن یشمل معنى الأمر وبالتالي هذه التدخلات تشمل على مفهوم الأمر لأن 

دولة المتدخلة، أما بالنسبة للحقوق فإذا الدولة الضحیة لیس أمامها سوى الخضوع لإرادة ال

كانت تخرج عن المجال المحجوز للدول بموجب إتفاقیة مثلا تبیح التدخل في حالة الانتهاك 

خلاف ذلك وهو ما یحدث في أغلب التدخلات  ، علىففي هذه الحالة یكون التدخل مشروع 
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من 2/4الواردة على المادة فیكون  التدخل غیر مشروع  إلا إذا جاء  في إطار الإستثناءات

وبالتالي تكون التدابیر الجماعیة القمعیّة الحالة الوحیدة التي تستطیع الدول ، المیثاق

المساهمة في تدخلات عسكریة إنسانیة وتكون لها صفة الشرعیة،  فقررات مجلس الأمن في 

ذي تقوم به دولة أو هذه الحالة هو السند القانوني  لهذه التدخلات،  أما التدخل المسلّح ال

دول دون ترخیص من مجلس الأمن فیبقى تصرف غیر مشروع ولو كان هدفه حمایة حقوق 

.الإنسان

الثانيالمطلب

)دراسة حالة(التدخل العسكري في كوسوفو  

بعد الحرب العالمیة الثانیة تشكلت دولة یوغسلافیا المتعددة الدیانات والأعراق، إلا أن 

Joseph(تیتوجوزیف بروز سیاسة الزعیم الماركسي  Broz Tito( الذي لم ینحاز لا

إلى الغرب ولا للشرق في فترة الحرب الباردة مكنته من تشكیل دولة متعددة  الأعراق  إلا أن 

لكن بوفاة الزعیم تیتو بدأت موجة التغییر ،اوون من حیث الحقوق والواجباتمواطنیها متس

مع محاولة إحیاء القومیات العرقیة الأمر الذي أدى إلى بدایة التفكك )1(تظهر في یوغسلافیا 

تتكون جمهوریة یوغسلافیا السابقة من جمهوریة كرواتیا المتكونة من أغلبیة من الكروات ، الجبل الأسود -1

)Monténégro( مقدونیا، سلوفینیا، صربیا  وهي الجمهوریة الوحیدة  التي تحتوي على إقلیمین للحكم الذاتي و جمهوریة ،

والصرب بنسبة 32,2عددة الأعراق مسلمون سلاف بنسبة وهي مت1971البوسنة والهرسك التي أصبحت جمهوریة سنة 

Vojvodina، بالإضافة إلى إقلیم  فوفدینا 18,4والكروات  بنسبة 32 ذو الأقلیة البلغاریة وإقلیم كوسوفو ذو الأغلبیة )(

كبر العرقیات في الألبانیة المسلمة  هاذین الإقلیمین یتمتعان بالحكم الذاتي، وتعتبر المجموعة العرقیة الصربیة من أ

.یوغسلافیا ثم یلیها  الكروات والسلوفین 

حسین عبد القادر، إنشطار یوغسلافیا، دراسة تحلیلیة، مركز الدراسات العربي الأوروبي، الطبعة الأولى،  باریس :أنظر 

.26-18، ص ص 1996

ن، الجبل الأسود، المسلمون، الألبان، و تتكون صربیا من مجموعات عرقیة مختلفة هي الصرب والكروات، المقدونیو 

الیوغسلاف، المجریون، الروم، أما من الناحیة الدینیة فنجد في یوغسلافیا ثلاثة أدیان وهي الإسلام والكاثولیك والأرثوذكس،  

وات والسلوفان فالصربیون و المنونتونیغیریون والمقدونیون والأقلیة الرومانیة والبلغاریة والأوكرانیة   أرثوذكس ، أما الكر 

.والأقلیة المجریة والسلوفینیة والایطالیة والتشیك فهم كاثولیك، أما الذین یعتنقون الإسلام فهم السلاف والألبان

.26-18حسین عبد القادر، انشطار یوغسلافیا، نفس المرجع، ص ص:أنظر في هذا الشأن -
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سلوبودان "الیوغسلافي، فظهر زعماء یستعملون عرقیتهم للوصول إلى سدة الحكم من بینهم 

الذي عمل على تأسیس دولة صربیا مما أدى إلى نشوب الحرب في البوسنة "میلوزوفیتش

قد حاول الزعیم الصربي ضم الأقلیة الصربیة ،فللسلام دایتونوكرواتیا التي انتهت باتفاقیة 

المقیمة في كرواتیا والبوسنة والهرسك ولم یبق له سوى إقلیم كوسوفو الذي كان یتمتع بالحكم 

.)الفرع الأول (1974یوغسلافیا الصادر سنة الذاتي بموجب دستور

في تحقیق هدفه في كرواتیا أو البوسنة ولم یبق سوى إقلیم كوسوفو "میلوزوفتش"فشل 

المتنازع علیه من طرف المجموعة  الصربیة والألبانیة الذي له أهمیة تاریخیة دینیة للصرب 

نه  الموطن الأصلي للألبان الذي منح لهم الحكم أكما ، الأرثوذكس لاحتوائه على الكنائس

ثنیة لإعتبار الأغلبیة الإخذ بعین اأالذاتي في جمهوریة صربیا نظرا للأغلبیة الألبانیة الذي 

الحكم الذاتي في جمهوریة 1974مما أدى إلى منح الإقلیم أثناء التعدیل  الدستوري سنة 

بسبب عدم إعتبارهم نه لا یحق لهم ذلك جمهوریة لأحق تكوین ،ولم یمنح لهم )1(صربیا

أمّة، وهو ما لم تقبل به المجموعة الألبانیة التي كانت تطالب بجمهوریة ألبانیة، كما أن 

كما أن الجرائم التي  ، الصرب كانوا یحاولون ضم إقلیم كوسوفو إلى جمهوریة صربیا

).الفرع الثاني(ي إرتكبت في كوسوفو كانت خطیرة على الأقلیات و على الأمن الدول

الفرع الأول

العلاقة بین مسلمي كوسوفو والصرب

لقد شهدت یوغسلافیا إضطرابات عرقیة بین المجموعة الألبانیة والمجموعة الصربیة 

في إقلیم كوسوفو بسبب إلغاء الحكم الذاتي للألبان من طرف السلطات الصربیة فأصبحت 

حدث في هذا البلد بدفع من الزعیم النزاعات العرقیة  التي كانت خامدة أهم 

Slobodanمیلوزوفیتش سلوبودان(الصربي Milocevic( الذي منحه الرئیس

(ایفان ستومبولیك "الیوغسلافي "Ivan Stanbolic( مهمة إخماد النزاعات الإثنیة

إنتهز الفرصة لتحریض الصرب ضد الألبان مما "میلوزوفیتش"الألبانیة في كوسوفو، لكن 

1- PLASSERAUD Yves , Les Minorités , op cit , p 23.
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و یرى الصربیون أن تقسیم صربیا إلى جمهوریات كرواتیا والبوسنة ،   )1(التوتر العرقي زاد

"میلوزوفیتش"فكان هدف " تیتو"والهرسك والجبل الأسود هو أكبر خطأ إرتكبه الرئیس 

من البوسنة والهرسك وكرواتیا ، وللوصول إلى هدفه جند كلتوحید أراضي صربیا في 

البوسنة وكرواتیا للانفصال عن جمهوریتهم وإقامة جمهوریة صربیا المتجانسة من حیث 

.)2(العرق

منطقة البلقان منطقة متنوعة الأعراق والأجناس فهي تقع بین قارة آسیا أوروبا، تعتبر 

الألبان هم السكان الأصلیون لإقلیم كوسوفو  و، كما أنها قریبة من منطقة الشرق الأوسط

وهم أحفاد القبائل الایریلیة التي سیطرت على المنطقة الممتدة من الساحل الأدریاتیكي إلى 

قلب البلقان، وإستقرت لقرون طویلة في كوسوفو قبل ظهور الصرب في البلقان، أما الصرب 

في البلقان إلا في القرن السابع فهم قبائل سلافیة كانت تسكن في شرق أوروبا ولم تظهر

، ثم )3("الآفار"المیلادي عندما إستدعاهم الإمبراطور البیزنطي لمساعدته في طرد الغزاة 

إحتل الصرب كوسوفو في أواخر القرن الثاني عشر المیلادي عندما ضعفت الإمبراطوریة 

إلى  1455رون من البیزنطیة لمدة قرنین، إلى أن فتحها العثمانیون وحكموها لمدة خمس ق

، وفي إطار سیطرتهم على منطقة البلقان بأسرها لمدة خمسة قرون إعتنق فیها 1912غایة 

وفي زمن طلب الحكم الذاتي ،)4(أهالي  كوسوفو الإسلام وأصبحوا من قادة الدولة العثمانیة 

لة ،  وبدأت المطالبة بإنتفاضة شعبیة إنتهت برضوخ الدو "بالألبان"كان السكان یسمون 

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في )دراسة حالة كوسوفو(مرابط رابح ، أثر المجموعة العرقیة على إستقرار الدول -1

-2008العلوم السیاسیة فرع العلاقات الدولیة ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،

2009.

إن تغییر الحدود وأقالیم الجمهوریة لا یتحقق إلا بعد استشارة كل الجمهوریات وبالتصویت عن طریق الأغلبیة الساحقة -2

.منه5كما ینص علیه الدستور الیوغسلافي في المادة 

، 114، مجلة  السیاسة الدولیة، مؤسسة الأهرام، العدد »ألبان كوسوفو بین القتال والتفاوض«أبو بكر الدسوقي، -3

.89، ص 1993القاهرة ،  أكتوبر 

.وهم قبائل من شمال أوروبا قاموا بإحتلال منطقة البلقان لفترة قصیرة، وقد تم طردهم منها-4

  . 99- 98ص ، ص نفس المرجع أبو بكر الدسوقي ، :أنظر
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،  وظل الألبان یحلمون طیلة الحكم 1912العثمانیة لمطالب الإنتفاضة الألبانیة في أكتوبر 

العثماني بتكوین ألبانیا الكبرى، حتى تمكّن الصرب من إحتلال كوسوفو مرة أخرى بعد 

وضمت كوسوفو إلى الدولة 1912هزیمة الدولة العثمانیة في الحروب البلقانیة سنة 

.)1(الیوغسلافیة

نهیار الدولة العثمانیة إلصرب بعد واالكوسوفیین المسلمین بین  علاقةال : أولا

بعد الحرب العالمیة الثانیة برزت دول جدیدة وزالت دولا أخرى سواء عن طریق 

الإنفصال وتكوین دولا جدیدة أو عن طریق دخولها ضمن إتحاد مع دول أخرى عن طریق 

بدأت السلطات الصربیة في إرغام )2(1913_1912المنعقد فيالضم، وإثر مؤتمر لندن

على إعتناق %5و الكاثولیك الذین یمثلون %90الألبان المسلمین الذین یمثلون 

الأرثوذكسیة لأن ذلك سیسهل إنصهارهم في التشكیلة الصربیة الأرثوذكسیة مع إستقدام 

.صربیین من الخارج وتوطینهم في كوسوفو 

ألمانیا وإیطالیا (ع الحرب العالمیة الأولى بین دول المحور وإثر إندلا1914وفي سنة 

، أعلنت كل )بریطانیا وفرنسا وروسیا  والولایات المتحدة الأمریكیة(ودول الحلفاء )والیابان

من بریطانیا وفرنسا وروسیا الحرب على تركیا، وخاضت تركیا الحرب إلى جانب النمسا 

الأقلیات في القانون الدولي العام  مع التطبیق على حمایة الأقلیات في كوسوفا والعراق، خالد حسین العنزي، حمایة -1

جامعة ،كلیة الحقوقدراسة في إطار القانون الدولي والشریعة الإسلامیة، رسالة للحصول على درجة الدكتوراه في القانون،

.378، ص 1425_م 2004القاهرة ، 

ب من أجل تحویل كوسوفو إلى صربیا الأم عن طریق الضم، وهو الحلم القدیم وقد كانت محاولات كثیرة من الصر -2

مطالب المنتفضین الألبانیین في الحكم الذاتي بعد سیطرتهم على كوسوفو، إلا  1912أوت  18قبلت الدولة العثمانیة في 

التحالف بدأت الحرب البلقانیة ضد الدولة أن ذلك لم تقبل به كل من صربیا والیونان وبلغاریا والجبل الأسود وبناء على هذا 

.1912العثمانیة في أكتوبر 

محمد أرناؤوط، كوسوفو، بؤرة الصراع الألباني الصربي في القرن العشرین، مركز الحضارة للدراسات -:أیضا أنظر

.35، ص  1998السیاسیة، طباعة ونشر مؤسسة حمادة للخدمات والدراسات الجامعیة ،  الأردن ،  
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لصربیة مرسوم الإستیطان في الأراضي المحررة وأصدرت الحكومة ا1914وألمانیا سنة 

.)1(حدیثا 

دخلت القوات الصربیة إلى جانب الحلفاء مدن كوسوفو وسقطت  1918وفي 

الإمبراطوریة النمساویة ودخلت كوسوفو في إطار الدولة الجدیدة التي هي یوغسلافیا والمعلن 

تنفیذ إتفاقیة حقوق وقبلت عضویتها في عصبة الأمم، شرط 1918عنها في دیسمبر 

، وبذلك فقد الألبان الحكم الذاتي الذي كان یتمتعون 1919دیسمبر 10الأقلیات الموقعة في 

، وبدأ الصربیون في الإستیطان 1918إلى  1916به خلال الحكم النمساوي من سنة 

في نوفمبر، و متجاهلین وجود أقلیة ألبانیة في یوغسلافیا وأغلبیة غیر مرغوبة في كوسوفو

إنعقد مجلس التحریر الشعبي المناهض للفاشیة في یوغسلافیا ووضعت فیه الأسس 1943

م الزعیم تیتو بضم اق 1948الجدیدة لیوغسلافیا عن طریق تبني النظام الفدرالي، وفي سنة 

.كوسوفو إلى جمهوریة  صربیا مع منحها الحكم الذاتي

ة ومع مرور الوقت أصبحت إن قضیة كوسوفو كانت في البدایة قضیة ألبانیة صربی

إلى  1980إنتقلت في مرحلة ثالثة بعد وفاة الزعیم تیتو سنة قضیة یوغسلافیة ألبانیة و

قضیة یوغسلافیة صربیة مع بروز مشاكل التعصب والصراعات الدمویة ومحاولات الإبادة 

.)2(الجماعیة للكوسوفیین

ب .د  ، 98السیاسة الدولیة، العدد ، مجلة »یوغسلافیا ومشكلات ما بعد الإعترافات الأوروبیة«عوض عثمان،-1

.97، ص 1992بریل ن ، أ

.60محمد أرناؤوط، كوسوفو ، بؤرة الصراع الألباني الصربي في القرن العشرین ، نفس المرجع ، ص  -2

الذي نص على المساواة بین جمیع القومیات والدیانات، 1946لقد إعترف الزعیم تیتو  لمسلمي  كوسوفو في دستور -

ما أن المادة الأولى  منه نصت على حق كوسوفو في تقریر المصیر بما فیه حقها في الإنفصال، كما أن دستور سنة ك

نص أیضا على أن كوسوفو هي منطقة حكم ذاتي لها الحق في دستور خاص بها وبرلمان وحكومة مستقلة، كما 1974

.ا إلا بموافقتها  لها حدود جغرافیة معترف بها لا یمكن المساس بها  أو تعدیله

:أنظر في الموضوع 

أمتي في العالم، مركز الحضارة للدراسات السیاسیة ، ،»أزمة كوسوفا بین الذاكرة والأزمة الراهنة«نادیة مصطفى،-

.563،  ص 1999القاهرة ،  

.كما أن  الدستور الفدرالي نص على حریة إستعمال الدین واللغة وغیرها-
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زوال یوغسلافیاالكوسوفیین المسلمین بعدو  العلاقة بین الصرب:ثانیا

ظهور تیارات تطالب  إلى زال النظام الشیوعي في أوروبا الشرقیة وهو ما أدى

، وكان 1980سنة "تیتو"بعد وفاة الزعیم)الدولة الیوغسلافیة (نفصال عن الدولة  الأملإبا

لعدم وجود سلطة إتحادیة قویة بالإضافة إلى المحاولات الصربیة السیطرة على الدولة في 

كما حدثت ، ستقلاللإالإقتصادي أساسا لتحرك الجمهوریات نحو االمجال السیاسي و

مظاهرات كانت تنادي بجعل كوسوفو جمهوریة مستقلة كباقي الجمهوریات وهو ما رفضته 

سبتمبر7لیوغسلافیة، إلا إن الثورات زادت وأعلنت كوسوفو جمهوریة مستقلة في الحكومة ا

و بدأ الصرب یفرضون سیطرتهم على المناصب الهامة في المؤسسات الفدرالیة بما ،1990

إلى الحكم وطرح سیاسته "سلوبودان میلوزوفیتش"فیها الحزب الشیوعي إلى أن  وصل 

.)1(المنادیة ببعث القومیة الصربیة مع إعادة بناء یوغسلافیا بسیطرة صربیة 

لقد تم تحویل الجیش الفدرالي الیوغسلافي  إلى جیش قومي لصربیا عن طریق موجتین 

عن طریق تطهیر الجیش من 1992وفي فبرایر 1991تطهیریتین للجیش في ماي 

وهو ما أدى بأغلب  الجمهوریات في الدولة الفدرالیة إلى ،)2(بیة العناصر غیر الصر 

:أنظر أكثر تفاصیل في 

، القاهرة ، 113، مجلة السیاسة الدولیة،  مؤسسة الأهرام ، العدد »إستغلال العرقیة في یوغسلافیا«سمیر أمین،-

.201، ص 1993یولیو

ص  1996صلاح عبد البدیع شلبي، التدخل الدولي ومأساة البوسنة والهرسك، الطبعة الأولى، القاهرة، :أنظر كذلك -

41.

، مجلة السیاسة الدولیة،  »آخر نخب الحرب الباردة:النخبة السیاسیة الصربیة «عمرو عبد الكریم سعداوي،-1

  . 85ص ، 1993القاهرة،  أكتوبر السنة التاسعة والعشرون،114مؤسسة الأهرام، العدد 

القومي والعرقي والدیني، دار المستقبل الإقتصادي مجدي نصیف، حرب البوسنة والهرسك في إطارها السیاسي و-2

  . 155ص  1993العربي، القاهرة، 
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ومن بینها كوسوفو لأنها كانت تتمتع بالحكم الذاتي وما )1(الإستقلال عن الدولة الأم 

.الإنفصال إلا تكریسا لفكرة الحكم الذاتي لها

ردة فعل الرئیس الصربي كانت مخالفة لمتطلعات الشعب الكوسوفي بإعلانه أن  إن

كوسوفو هي منطقة صربیة، وبالنتیجة قام بحل البرلمان الكوسوفي وقام بالإستلاء على 

جمیع الأجهزة فیها سواء برلمانیة أو إقتصادیة، وبالتالي دخلت القوات الصربیة إلى أراضي 

.)2(1998تدمیر للوصول إلى أهدافها من بدایة شهر فیفري كوسوفو بإستعمال أدوات ال

كوسوفو  ذات الأغلبیة المسلمة لم تكن أبدا جزء من صربیا وأصبحت مستعمرة إن    

صربیة، وسقوط الدولتین العثمانیة والیوغسلافیة لم یمحي الوجود الكوسوفي،  ومن ناحیة 

ولا یختلف عن الإحتلال  1912عام نظر الألبان فإن أول إحتلال صربي لكوسوفو كان 

.)3(الإحتلال الروسي لآسیا الوسطىالفرنسي للجزائر و

الفرع الثاني

الجرائم الصربیة وواقع التدخل الإنساني في إقلیم كوسوفو

بحجة مطاردة الإرهابیین مكثفةالصرب في القیام بعملیات عسكریةالجنود  أبد

المطالبین بالانفصال بعد هجوم جیش تحریر كوسوفو على القوات الصربیة (الكوسوفیین

، وفي مدة عشر سنوات كان هناك تصعید للانتهاكات )التي دخلت إلى المدن الكبرى

، القاهرة، 144، مجلة السیاسة الدولیة، مؤسسة الأهرام، العدد »كوسوفا لاتزال تبحث عن حل«أحمد بهي الدین،-1

.89، ص 1993أكتوبر 

، أمتي في العالم، »حلف شمال الأطلنطي والخطر الأخضر، رؤیة من داخل كوسوفا«بكر إسماعیل علي،-2

.91، ص 1999مركز الحضارة للدراسات السیاسیة، القاهرة، 

.390-389خالد حسین العنزي، مرجع سابق، ص ص -3

، ففي هذه السنوات كان 1945إلى 1935الحرب العالمیة الثانیة حسب بعض الباحثین فإن مشكلة كوسوفو تعود إلى 

معظم إقلیم كوسوفو جزء من ألبانیا حتى أن حركة المقاومة المسلحة في كوسوفو التابعة للحزب الشیوعي الیوغسلافي 

بانیا،  ثم وهو أعلى سلطة لصالح الإتحاد مع أل22/1/1944صوتت بعد تأسیس المجلس الإقلیمي المناهض للفاشیة في 

.من خارج كوسوفو 10/7/1945حسم الأمر بالإتحاد مع صربیا في 

:نظر أ -

- SHATORY Mohamed, Kosova in first international war 1941, presetina, 1997, p 38.
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جرائم في كوسوفو مما أدى  واإرتكب، و )1(الصربیة لحقوق الألبان بعد ضم كوسوفو لصربیا

ریر بعض المناطق مما أدى إلى إرتكاب جرائم بالجیش الكوسوفي إلى إطلاق غاراته وتح

بریت"إبادة ومذابح في حق الألبان مما أدى إلى تكوین مجلس حقوق الإنسان والحریات في

.الذي كان یقدم تقاریر حول حقوق الإنسان نتیجة الإنتهاكات من الجیش الصربي "شینا

یات الإبادة، قام لقد إرتكب الصرب جرائم خطیرة في حق شعب كوسوفو، وقبل عمل

بمحاولات من أجل القضاء على الأقلیات،  نذكر على سبیل المثال قیامهم بتعیین رئیس 

و ،أستاذ ألباني 260بدلا من الرئیس الألباني ونقل "ابریت شین"صربي على رأس جامعة 

في تدعیما لذلك تم تسریح العمال الألبانیین في المؤسسات الكبرى مع توطین صرب كرواتیا 

كوسوفو بطریقة جبریة وتهجیر الألبان من كوسوفو،  وأخیرا الهجوم العسكري بضرب 

وفیما یخص الجرائم ضد الإنسانیة المرتكبة ضد الأقلیات المصالح المدنیة والعسكریة

المسلمة في كوسوفو،  نذكر عملیات حرق المنازل وإبادة قرى بأكملها، إغتصاب النساء 

ن بطون المسلمات الحاملات من أجل القضاء على النسل المسلم المسلمات علانیة  وطع

مع نقل الأطفال بالقوة، أعمال الإبادة الجماعیة، تهجیر المسلمین إلى الحدود من أجل 

الإقامة في مقدونیا والجبل الأسود من أجل إضعاف وجودهم في كوسوفو وهو ما أطلق علیه 

".عملیة التفریغ "

هي الوسیلة لتي كانت المصدر الرئیسي للمیاه  مع زرع الألغامتسمیم آبار الشرب ا

، وعلى ذلك أصدرت المفوضیّة السامیة التي إستحدثتها القوات الصربیة ضد المدنیین

أن عدد المسلمین الكوسوفیین اللاجئین إلى الدول تقریرا یبین بللاجئین التابعة للأمم المتحدة 

مارس 24یة التي شنّها حلف الناتو ضد الصرب في المجاورة بعد شهر من الضربات الجو 

ألف تم تهجیرهم من مارس 270ألف نسمة بالإضافة إلى 890یقدر بحوالي 1999

.1998سنوات و  ظهر جیش كوسوفو عملیا عام 8سلمیا لمدة "إبراهیم روجوفا "كان نضال الألبان بقیادة -1

:أنظر التفاصیل في 

، مجلة القدس، مركز الإعلام العربي العدد الخامس، »محاولة لفهم ما یحدث في كوسوفا «نادیة محمود  مصطفى،-

  . 33ص  ،1999القاهرة،  مایو 
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موزعین بین ألبانیا ومقدونیا والجبل الأسود وصربیا والبوسنة 1999مارس  إلى1998

و یجب الذكر أن هجوم حلف الناتو أدى إلى تحقیق مآرب الصرب  ، )1(والدول الأوروبیة  

.التطهیر العرقي  فسیطروا على كوسوفو  المذابح و التي تكمن في 

، إلا أن مشكلة )2()دایتون(بتوقیع إتفاقیةالهرسك و  تم حل مشكلة البوسنةلقد 

لمساعدة المسلمین كوسوفو مختلفة لوجود حسابات كثیرة قد تؤدي إلى تدخل من جهات كثیرة

للحلول السلمیة، إجتمع )سلوبودان میلوزوفیتش(و نظرا لرفض الرئیس الصربي كوسوفو،

لدراسة طریقة التدخل لوقف الحرب في كوسوفو، 1998قادة حلف الأطلسي في شهر جوان 

وكانت حجة حمایة سكان إقلیم كوسوفو والدفاع عن حقوق الإنسان هي الذریعة التي 

من أجل التدخل بعد أكثر من سبعة )من حلف الناتو (لولایات المتحدة وحلفائها إستغلتها ا

.أشهر على بدایة الإبادة والمذابح الجماعیة في حق المسلمین

دور مجلس الأمن في قضیة كوسوفو : أولا 

وفقا للباب السابع من المیثاق فإن  مجلس الأمن وحده له سلطة إصدار قرارات لها 

و بموجبه تم تعزیز القرارات 1992ماي  30في  757قد أصدر القرار رقم فحجیة دولیة،

 و القرار 1991لسنة  724و القرار رقم 721، 713السابقة الصادرة عنه و هي القرار رقم 

.95-92، نفس المرجع ، ص ص »حلف الأطلنطي والخطر الأخضر، رؤیة من داخل كوسوفا«بكر إسماعیل،-1

"دایتون"تعتبر إتفاقیة -2 "Dayton" و قد   وقعت 1995دیسمبر  14للسلام الموقعة رسمیا  بباریس بتاریخ ،

إنتهى بموجبها الصراع 1995نوفمبر 21الأمریكیة بتاریخ  )Ohio()أوهایو(بولایة)دایتون(بالأحرف الأولى في

"من جانب صربیا"سلوبودان میلوزوفیتش"بحضور   1995إلى  1992المسلح الذي دار في البوسنة والهرسك من 

لى من الجانب البوسني أدت إلى تقسیم البوسنة والهرسك إ"عزت بیغو فیتش"من الجانب الكرواتي و"فرانیو دوتمان

.جزأین متساویین هما فیدرالیة البوسنة والهرسك وجمهوریة صرب البوسنة 

www.Moqatel.com:أنظر الموقع الالكتروني  التالي 

حهم حق الإستقلال وقد كانت لهذه الإتفاقیة متنفسا للكوسوفیین الذین كانوا یظنون أن نفس الإتفاقیة ستبرم لحل مشكلتهم ومن

.عن الصرب أو الحصول على الحكم الذاتي من أجل التخلص من الجرائم الصربیة  لكن سرعان ما ضاع أملهم

الأمریكیة وكانت المفاوضات"دایتون"یوما في مدینة 21وإستمرت 1995و قد بدأت المفاوضات في بدایة شهر نوفمبر 

النزاع في البوسنة ونصت على بقاء البوسنة دولة موحدة عاصمتها سراییفوعبارة عن مقترحات أمریكیة قدمتها لأطراف 

وتتكون من جزأین توزع الأراضي فیما بینهما بالتساوي أحدهما كرواتي مسلم والآخر صربي، وتجرى الإنتخابات تحت

.إشراف دولي
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المعنیة بالنزاع في البوسنة و الهرسك بصفة 1992لسنة  743و القرار رقم 740، 727رقم 

و طلب من جمیع أطراف النزاع وقف إطلاق النار ،خاصة و یوغسلافیا بصفة عامة

والتوقف الفوري عن عملیات الطرد العرقي وحمایة حقوق الإنسان و الحریات الأساسیة 

.)1(للأقلیات العرقیة 

وبالنظر لقضیة كوسوفو فإن المجلس أصدر مجموعة قرارات، فقد أصدر القرار رقم 

طالب فیه الحكومة الصربیة بوقف إطلاق النار في 1998سبتمبر 23في المؤرخ 199

كوسوفو مع انسحاب القوات الصربیة مع السماح للصلیب الأحمر والمنظمات الإنسانیة 

، وقد نص القرار على دعوة الحكومة إلى التحاور مع ألبان )2(الأخرى بالدخول إلى كوسوفو 

.كوسوفو حول وضعیة الإقلیم 

یطلب من الحكومة التوقف 1998أكتوبر 26كما أصدر مجلس الأمن قرارا بتاریخ 

بإعداد "كوفي عنان"ن الممارسات اللاإنسانیة، كما كلّف الأمین العام للأمم المتحدة ع

تقریر حول مدى إلتزام الصرب بسحب قواتها من إقلیم كوسوفو خلال المهلة التي منحت له

.بوعین، وقد جاء التقریر یدین الصرب بعدم الإنسحاب، والتي كانت محددة بأس

إن مسألة ضرورة وجود حملة إنسانیة كانت قبل شن الحرب في البوسنة و الهرسك و 

بتصریح قال حیث قام الأمین العام للأمم المتحدة ،ذلك أثناء أشغال مجلس الأمن الدولي 

كي تتمكن هذه الأخیرة من تحقیق الوسیلة الأفضل لحمایة المساعدات الإنسانیة ل"فیه أن 

1 - DRAZEN Petrovic et Luigi CONDORELLI , « L’ONU et la crise yougoslave » ,( AF ) ,
(XXXVIII), 1992, pp36-39-44 .

من طرف مجلس الأمن  بعد أكثر من عشر سنوات من 1998سبتمبر 23المؤرخ في 199صدر القرار رقم -2

.المجازر و الإنتهاكات وذلك بموافقة روسیا أما الصین فقد إمتنعت عن التصویت 

:الموضوع في أنظر -

، أمتي في العالم، مركزة الحضارة للدراسات السیاسیة، »أزمة كوسوفا بین الذاكرة والأزمة الراهنة«نادیة مصطفى،-

  .563ص ، 1999القاهرة، 
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أهدافها بدون أیة عراقیل و لا أخطار تتمثل في إحترام جمیع الجهات العسكریة لهذه 

)1("الإتفاقات المبرمة 

دور حلف شمال الأطلسي في الأزمة :انیثا

مكون من تحالف عشرة دول )حلف الناتو(حلف شمال الأطلسي أو كما یطلق علیه 

بالإضافة إلى  كندا  تحت القیادة الأمریكیة، وقد تجاهل الحلف الأزمة في أوروبیة،  

،1912إعتقادا أنه إقلیم تابع لصربیا طبقا لإتفاقیات سنة  هاكوسوفو كما رفض إستقلال

، وقد تحقق التدخل الذي )2(وكان تدخل حلف الناتو له أبعاد سیاسیة أكثر منها إنسانیة

طرف مجلس الأمن، بعد إزدیاد المجازر ضد مسلمي حصل دون موافقة أو إذن من 

إلى الرئیس الصربي "ریتشارد هولبروك"كوسوفو، فقامت الولایات المتحدة بإرسال المبعوث 

في مقترح خطة السلام في كوسوفو في شهر جویلیة بطریقة سریة،  مقدمة من لمناقشته

ونصت الخطة )، ألمانیا، إیطالیا الولایات المتحدة الأمریكیة،روسیا، بریطانیا،فرنسا( طرف 

لمراقبة على منح الحكم الذاتي ولیس الإستقلال عن صربیا مع إرسال فریق من الأجانب

لأن تصل هذا الإقلیم حقوق الإنسان في كوسوفو مع الإنسحاب الجزئي للقوات الصربیة من 

.كوسوفوقبل إقتحامها لمدن وقرى 1998إلى العدد الذي كانت علیه في شهر مارس 

السماح بدخول منظمات الإغاثة الإنسانیة الدولیة لمساعدة اللاجئین  ذلك إضافة إلى

من ألبان كوسوفو ومساعدتهم على العودة إلى دیارهم تحت مراقبة المراقبین الدولیین، إلا أن 

:و هي ترجمة خاصة لما جاء في التصریح التالي -1

« Le meilleur moyen de protéger l’aide humanitaire afin que celle-ci puisse être
acheminée sans obstacle ni dommage, est de faire en sorte que toutes les parties armées
soient tenues de respecter les accords ».

:أنظر

S/RES23900.

:سي في كوسوفو،  أنظر حول تدخل حلف الأطل-2

تكمالا إسرسالة ،)2005-1990(سان على مفهوم السیادة نثر تدخل منظمات حقوق الإأ خلف غالب خلف السرحان، -

، 2007كانون الثاني ، الجامعة الأردنیة ،كلیة الدراسات،لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في العلوم السیاسیة

.146-128ص ص
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هذه الخطة تم رفضها من طرف الصرب التي كانت مطالبهم في المقابل تتمثل في منح 

نفصالیة للألبان  المقاطعین للحكم الذاتي وضرورة التحاور مع الصرب داخل صفة أقلیة إ

.وسوفو هي قضیة داخلیة ولیس دولیةالدولة الصربیة ولیس الإتحاد الیوغسلافي والقول أن ك

على أنه لا نجدها تنص من میثاق الأمم المتحدة  1فقرة  53نص المادة بالرجوع ل

یمكن لمنظمة إقلیمیة أن تشرع في الجیش إجراءات القسر الجماعي قبل حصولها على 

موافقة من مجلس الأمن الدولي ، لكن حلف الناتو أعطى لنفسه هذه الرخصة و قصف 

حین قررت المجموعة 1990یوغسلافیا وبرر موقفه بسابقة التدخل الإقلیمي في لیبیریا سنة 

.)1(یقیة الغربیة بإرسال قوات تظم دولا أعضاء في هذه المنظمة إلى لیبیریا الإقتصادیة الإفر 

إن الخطة المعروضة لم تكن تخدم الكوسوفیین وإنما مصالح الصرب ومعهم الغرب 

حكم ذاتي،  مع العلم أن دور الحلف منحهموموقفهم واضح وهو رفض إستقلال كوسوفو مع

أن إزدادت أعمال العنف وكان هذا التباطؤ الدولي كان مقتصرا فقط على المناقشات،  إلى 

العدوانیة، مما أدى "میلوزوفیتش"مجلس الأمن أو الحلف أساسا لأعمال طرف سواء من 

قرار من مجلس الأمن بعد موافقة إنتظاربالولایات المتحدة الأمریكیة إلى إعلان الحرب دون

.من ورفضته كل من الصین وروسیابریطانیا،  أما فرنسا فعلقته على موافقة مجلس الأ

إن كان التدخل یخدم مصلحة الكوسوفیین إلا انه یمسح القیمة وفعالیّة مجلس الأمن 

و  ،كجهاز أممي له مهام خطیرة ومهمة واردة في المیثاق وهو حفظ السلم والأمن الدولیین

تزامن مع قیام الصرب بعملیات  تطهیر وإبادة إلى أن كادت كوسوفو تخلو من السكان  وهو 

هدف الصرب ، والملاحظ حول الغارات الجویة التي قام بها الحلف على القوات الصربیة 

المسلمین وطردهم نهائیا من في حق بادة الإ و هو الحد من جرائموإن كان ظاهرها إنسانیا 

زادت الضربات على الصرب ینتفض الصرب على المسلمین المدنیین في كلمافالإقلیم 

.من میثاق الأمم المتحدة 53/1نص المادة أنظر -1
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منهم مما أدى إلى تشرید هم، وهو ما أعلنه الرئیس الأمریكي بأنه سیرسل یثأرونكوسوفو و

.)1(هو ما أعلنه أیضا الرئیس الألمانيطائرات تحملهم للعیش في أمریكا و

لمسلمات على ید الصرب أثناء تصفیة عرقیة مع إغتصاب لإن هذه الجرائم هي 

ضربات الحلف، مع الملاحظ أن الفاتیكان لم یتحرك كما فعل فیما یخص الأقلیات 

المضطهدة في الهند وغیرها التي تدین بالمسیحیة في العالم، لأنه من جهة أخرى فرض 

التي تقع وسط أوروبا هو تهدید حقیقي للكیان ، أما إستقلال كوسوفو المسلمةللحمایة

.وروبي الأ

من طرف 2001بتاریخ الأول من أفریل "سلوبودان میلوزوفیتش"لقد تم القبض على 

قوات الأمن الیوغسلافیة ثم سلم للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا السابقة بتاریخ 

لمحاكمته عن الجرائم ضد الإنسانیة التي إرتكبها في حق شعب كوسوفو 2001جوان 29

إلى ان توفي لكن تدهور حالته الصحیة أدت إلى تأخیر محاكمته 1999–1998سنة 

.في السجن 2006سنة 

إن إمتثاله أمام المحكمة هو إنتصار للعدالة الدولیة بغض النظر عن الإعتبارات 

السیاسیة التي دفعت الحكومة الیوغسلافیة لتسلیمه للمحكمة الجنائیة الدولیة من اجل 

.)2(المالیةالحصول على المساعدات

OSCEموقف منظمة الأمن و التعاون الأوروبي :ثالثا

11من مجلس الأمن الدولي بتاریخ OSCEطلبت منظمة الأمن و التعاون الأوروبي

بنشر مراقبین دولیین في حدود كوسوفو ، كما طالبت مندوبها الدائم في 1998مارس 

بأن تتعاون في وضع ترتیبات )النرویج و بولندا–الدانمارك (من من الترویكا مجلس الأ

لإستمرار السیطرة على الموقف في كوسوفو و طلبت من یوغسلافیا الإمتناع فورا عن 

  .  38– 36ص ص  ، ، مرجع سابق»محاولة لفهم ما یحدث في كوسوفو«نادیة مصطفى،-1

البقیرات عبد القادر ، العدالة الجنائیة الدولیة ، معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة ، الطبعة الثانیة ، دیوان -2

.185-184، ص ص 2007المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 
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عن العنف في المنطقة المسئولینالمنظمة بمحاكمة نادتإستخدام القوة في كوسوفو ، كما 

إجراء حوار مع ألبان مععن إنتهاك حقوق الإنسان المسئولینمحاكمة و أیدت فكرة 

و لحل الأزمة و تطبیق إتفاق السلام الذي أبرم بین إبراهیم روجوفا و میلوزوفیتش كوسوف

و الإتحاد OSCEنتیجة جهود المبعوث الخاص لمنظمة الأمن و التعاون الأوروبي

Philipeفیلیب قونزالیز (الأوروبي  GANZALES()1.(

خاصة بالإبادة العرقیة دعاوى نظرها القضاء الفرنسي :رابعا 

تكون الإبادة مرتكبة إذا :"من القانون الجنائي الفرنسي على أن211/1تنص المادة 

مة أإرتكبت بناء على خطة موضوعة مسبقا بهدف التدمیر الكلي أو الجزئي لجماعة من 

....."معیار آخر قأو عرق أو عنصر أو دین معین أو مجموعة تحدد وف

الدولیة المتعلقة لثانیة من الإتفاقیةاالمادة تبنت التعریف الذي جاء به نص المادة هذه 

رتكاب الإبادة بناء إنقطة جدیدة و هي  تأضاف، إلا أنها1948بمنع الإبادة الجماعیة لسنة 

الإفناء  الطرد و أعمالارتكاب :"على أن   212/1المادة كما أضافتعلى خطة سابقة ، 

الممارسة المنظمة لأعمال الإعدام الجماعي بدون محاكمة إخفاء الأشخاص  أوبالإستبعاد 

، التعذیب و الأعمال غیر الإنسانیة الأخرى لأسباب سیاسیة أو فلسفیة أو عنصریة أو 

"دینیة و بناء على خطة محكمة ضد جماعة مدنیة یعاقب مرتكبوها بالسجن مدى الحیاة

الذكر  السابقة الأفعالرتكاب إمن نفس المادة على أن الثالثةو الثانیة لفقرة ا أضافتكما

على أیضا نفس العقوبة تطبقو  الإنسانیةبناء على خطة في زمن الحرب هو جریمة ضد 

و قد ناقش القضاء الفرنسي لهذه المسألة  عند مناقشته و فصله في ملف )2(، الشریك 

و ملف قضیة و التطهیر العرقي في البوسنة ،لمتهم صربي إبادة الدعوى الخاصة بقضیة 

.تمت متابعته للجرائم التي ارتكبها أثناء الحرب في رواندا متهم رواندي آخر خاص ب

.407محمد عادل محمد سعید، التطهیر العرقي، المرجع السابق، ص -1

:ي التالي متوفر على الموقع الإلكترون-2

http:// www.codepenalfrancais.org.fr .
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Affaireجافور المرفوعة ضد المتهم  دعوى ال-1 JAVOR

ضد القضاء الفرنسيأمامرفع بعض ضحایا التطهیر العرقي في البوسنة دعاوى 

JAVOR Elvir بصفتهم لاجئین ضد معذبیهم من الصرب الذین لم لإرتكابه جرائم إبادة

معاهدة عدم تحدید  و الإبادةحترام معاهدة منع إعدم  أساسیكونوا یقیمون في فرنسا على 

 3074القرار رقم  و 1968نوفمبر 26جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانیة المبرمة في 

المتعلق بمبادئ التعاون 1973دیسمبر 3العامة للأمم المتحدة بتاریخ الصادر عن الجمعیة 

الدولي في مسائل الإعتقال أو التسلیم و عقاب الأشخاص المتهمین في جرائم الحرب و 

ت س، لكن القاضیة التي ترأ1941الجرائم ضد الإنسانیة و معاهدة جنیف الرابعة لسنة 

رنسا لم تكن قد صادقت على معاهدة عدم تحدید ن فلأالجلسة رفضت جمیع أوجه المتابعة 

لم تقبل بالدفع المتعلق بالقراركما1968جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانیة المبرمة سنة 

لم یكن نافذا بعد ، كما رفضت الإستناد على معاهدة منع الإبادة لأن لأنه 3074 رقم 

 أنالفرنسي و بالتالي یجب الإقلیمق الجرائم الواقعة فو  أي إقلیميیكون  أنالتقاضي یجب 

.)1(ینظر الدعوى قضاء دولي و لیس داخلي

STERNبریجیت ستارن"لقد علقت الأستاذة  Brigitte" على الحكم و قالت بأن

، كما كان بإمكان القاضي الإعتماد 1941فرنسا صادقت على معاهدة جنیف الرابعة لسنة 

أیضا على الإتفاقیة الدولیة المتعلقة بمنع جریمة الإبادة و إتخاذها كأساس قانوني للدعوى 

امة المتهم من القانون الجنائي الفرنسي شرط إق687/2لأنها تتوافق تماما مع نص المادة 

1 - STERN Brigitte , Universal jurisdiction over crimes against humanity under French law ,

Grave Breaches of the Geneva Conventions of G1949 ? Genocide torture, human Right
violations in Bosnia and Rwanda, A.J.I.L, vol 93, N°2, 1990, pp.525, 527.

:أنظر نص  الحكم على صفحة الأنترنیت  التالیة 
enceuniverselle.files.wordpress.com/2011/07/jugeme...FichierPDFhttps://compet



مدى مشروعية التدخل لحماية حقوق الأقليات :الفصل الثاني -الباب الثاني 

. 272

مخالف للوقائع بإعتبار أن المتهم لم یكن مقیما في الإقلیم  الرأي، لكن هذا )1(في فرنسا

.)2(الفرنسي و بالتالي القاضي أصاب في حكمه إلا فیما تعلق بإتفاقیة جنیف الرابعة 

Munyeshakaضد مونیشیاكا وینسیسلاس المرفوعة دعوىال-2 Wenceslas

ختصاص لصالح لإالتنازل عن المسألةبق و تعرضنا لهذه القضیة لما تعرضنا س

القضیة في تلقي السلطات الفرنسیة قتة الخاصة برواندا، وتتلخص وقائع ؤ المحكمة الم

لمعلومات حول الرواندي المقیم في فرنسا لارتكابه جرائم الإبادة و  1995جویلیة 25بتاریخ 

في رواندا جرائم الإبادة إشترك في إرتكابمن قبیلة  الهوتسولمتهم اف جرائم ضد الإنسانیة ،

هدد و  الرواندیةكیجال منطقة في  كنیسةقیامه بمهامه كقسأثناء1994فریل و ماي أبین 

قوات  إلىالتوتسي في الكنیسة ومنع عنهم الطعام و الشراب و سلمهم أقلیةجئین مناللا

شخص كطرف مدني، و تمت 15تأسس  وقدئهم جنسیا اعتدى على نسإالهوتسو كما 

.العالمي هختصاصإمراسلة القضاء الفرنسي على أساس 

الإختصاص الإستثنائي منظم بواسطة نصین بالرجوع إلى القانون الفرنسي نجد بأن 

و  ،)3(تنص على الإختصاص العام 689من جهة المادة فجراءات الجزائیة ، لإفي قانون ا

بالجرائم الواردة في تحد من هذا الإختصاص فیما یتعلق 1-689من جهة ثانیة المادة 

یكون فقط القانون الفرنسيو بذلك فالإختصاص العالمي حسب ،)4(تفاقیات الدولیةلإبعض ا

1 - STERN Brigitte , ibid , pp.525, 527.

:أنظر  قضیة جافور و آخرین  على الموقع التالي -2

https://competenceuniverselle.wordpress.com/en-france/

:من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي على ما یلي 689تنص المادة -3

« Les auteurs ou complices d’infractions commises hors du territoire de la République
peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque,
conformément aux dispositions du livre 1er du code pénal ou d’un autre texte
législatif, la loi française est applicable, soit l’orsqu’une convention internationale
donne compétence aux juridictions françaises pour connaitre de l’infraction ».

:من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي على ما یلي 1-689تنص المادة -4

« En application des conventions internationales visés aux articles suivants, peut être
poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute
personne qui s’est rendue coupable hors du territoire de la république de l’une des

infractions énumérées par ces articles … ». =
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بجرائم التعذیب أو المعاملات القاسیة یتعلققلیم الفرنسي فیما لإفي حالة تواجد المتهم فوق ا

، و الجرائم المتعلقة الحمایة الجسدیة في مجال الطاقةانیة أو المهینة ، جرائم الإرهابالاإنس

أیضا المتعلقة، و تلك المرتبطة بالسلامة في الطیران البحري و الجوي المدني و تلك الذریة

.وروبیینلموظفین الأالمرتكبة من طرف او محاربة الرشوة الأوروبيبالجرائم المالیة للاتحاد 

لن قاضي التحقیق الفرنسي إختصاصه للتحقیق في جرام التعذیب و المعاملات أع

الاإنسانیة أو المهینة وعدم إختصاصه بالنسبة لباقي الجرائم الأخرى  بموجب في الإرسالیة 

 20في "  لنیم"، و أیدت محكمة الاستئناف التابعة 1996جانفي 9صادرة عنه بتاریخ 

هزة القضائیة الفرنسیة للتحقیق في جرائم التعذیب و عدم إختصاص الأج1996مارس 

تم ، لكن تعلق بهاختصاص فیما یلإالجرائم ضد الإنسانیة لأن التشریع الفرنسي لا تمنح ا

الأكثر من الجهات القضائیة العلیا و قبلت  و  1998جانفي 6ستئناف هذا القرار بتاریخ إ

قانون الإجراءاتمن 2-689المادة  لانقرارها  ستئنافلإعلى جهة اذلك أنها أعابت

أرجعتو  الإبادةالتعذیب و بختصاص العالمي للقضاء الفرنسي فیما یتعلق لإتمنح االجزائیة

.و القانون وقائع ال من حیث هائناف بباریس للحكم فیإلى محكمة الاستالقضیة 

ختصاصها فیما یخص إ بباریس فالاستئنامحكمة أعلنت1999جوان 32بتاریخ 

یمنح  الذي 1996ماي 11عتمدت على القانون و إ الإنسانیةو الجرائم ضد الإبادة

، الرواندیة الإبادةأثناءختصاص العالمي للقاضي الفرنسي في الجرائم الأخطر المرتكبة لإا

جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانیة و جرائم الحرب لا مجال لها في لكن من جهة أخرى ، 

كم المؤقتة لصالح المحابالاختصاص القضائي تإعترفلأنهاالفرنسي ميالإختصاص العال

في  1991رتكبت منذ إإذا كانت الجرائم 1996ماي 22بموجب القانون الصادر في

في رواندا أو من طرف الرواندیین في الدول المجاورة في 1994یوغسلافیا السابقة ، و في 

:قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي على الموقع التالي =

http://droits-finances.commentcamarche.net/download/telecharger-210-code-de-procedure-
penale-2017-pdf-en-ligne
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إدانةتمت 2006نوفمبر  16و في ، )1( ةاللاإنسانی أوجرائم التعذیب و المعاملات المهینة 

)2(مدى الحیاةبالسجن المتهم من طرف المحكمة المؤقتة برواندا  

إتفاقیة مناهضة المادة الخامسة من  هو أن حول هذه القضیة  أیضاما یمكن قوله 

محاكمة للمتهمین في القضایا الخاصة بالتعذیب أمام محكمةمة التعذیب تنص على إقا

الدولة الطرف في الإتفاقیة الموجود فیها المتهم أي في فرنسا و بذلك كان على القضاء 

الفرنسي أن ینظر في القضیة ولا یتنازل عن إختصاصه لصالح المحكمة الخاصة برواندا 

و المحكمة الخاصة  برواندا أنشئت 1994خاصة و أن الوقائع حدثت بین أفریل و ماي 

الخاص بإنشاء 1994الصادر في سنة 955الأمن رقم قرار مجلس، لكن بعد ذلك

أولویة قضائها بنظر دعاوي المحكمة المؤقتة الخاصة برواندا ینص میثاقها على علو و

.)3(ختصاصلإالإبادة و بالتالي تم التنازل  لصالح المحكمة المؤقتة عن ا

1 - Loi n° 96-432 du 22mai1996 portant adaptation de la législation française aux dispositions
de la resolution955 du conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal
intérnational en vue de juger les personnes présumées responsables d’acte de génocide
ou autre violations graves du droit intérnational humanitaire commis en 1994 sur le
territoire du Rwanda et, s’agissant des citoyens rwandais, sur le territoire d’états voisins,
in : https://competenceuniverselle.org/tag/wenceslas-munyeshyaka/#-ftn7

france/-https://competenceuniverselle.wordpress.com/en:أنظر القضیة على الموقع التالي -2
3- STERN Brigitte, ibid , pp 525, 527.
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:خاتمة

لتمییز رغم وجود قواعد قانونیة دولیة في إطار مواثیق ومعاهدات دولیة تحظر ا

لم تكن الأقلیاتإلا أن ، والأقلیّة الموجودة فیها الأغلبیة منوالإضطهاد بین سكان الدولة

سواءحقوق إنسانیة عامّة تضمن تمتع الأفراد بها دون تمییز  فهيمحمیة بما فیه الكفایة، 

الحق في المساواة، فالمواثیق  وأحق في الحیاة والحق في إستعمال اللّغة والثقافة وممارستها ال

أصحاب"تسمیةالدولیة لم تنص صراحة على حقوق الأقلیات إلاّ في حالات نادرة وتحت 

و السبب وراء ذلك إنتفاء وجود تعریف ،"إثنیّا أو ثقافیاسمات خاصّة مختلفة دینیا أو 

كما أن العهدین الدولیین  تناولا الحقوق بصفة عامّة موحد صریح لهذه الفئة من المجتمع ،

دون تحدید فئة معینة أو خاصة لكنهما تناولا مبدأ عدم التمییز وهو المبدأ الوارد في میثاق 

الذي جاء صریحا بالنسبة لمنع 1948حقوق الإنسان لسنة الإعلان العالمي لو الأمم المتحدة 

.التفرقة العنصریة

و تحقیق"أقلیة"تحدید المقصود بمصطلح إن فشل منظمة الأمم المتحدة في مسألة

ة عن لم تأخذ منذ البدایة المشكلة  بجدیّ أنهایعود إلىحقوق الأقلیّات الخاصة لحمایة ال

حقوق خاصّة ولیس الأممیة واجب سنعلى المنظمة یقعف ،القانونیةأجهزتها طریق 

تعریف واضح وجودفغموض وعدم،عدم التمییزلقاعدة إستغراقها في حقوق الإنسان طبقا 

.كل اشمفي هذه ال هو الذي وضع هذه الجماعات إذن  ات للأقلیّ 

على یقع جماعات هو واجب كأفراد أو الأقلیة من الجرائم التي تمس بالحمایةإن 

م المتحدة معلى المنظمات الدولیة وعلى رأسها منظمة الأأیضاوواجب هاالدول التي تحتوی

، المر الذي نلاحظه على وذلك عن طریق تشریع نصوص إتفاقیات ولیس مجرد إعلانات 

إتفاقیة مثل إتفاقیات خاصة في إصدارمجلس أوروبا ساهم  الذي المستوى الجهوي، فقد

ملزمة دولیة عالمیة وجود إتفاقیات خاصة ة الرائدة في المجال، فالتي تبقى التجرب الإطار
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ولیس مجرد إعلانات كإعلان حقوق الأشخاص المنتمین إلى أقلیات سیساعد حتما على 

إذا قامت الدول المعنیة داخل الدولة وتحت سلطته خاصة لأفراد الأقلیاتإیجاد حمایة حقیقة 

هذا من ق الدولیة من حیث الحمایة وممارسة الحقوقأنظمة قانونیة تتفاعل مع المواثیبوضع 

.جهة

لا یجوز الخلط بین حقوق الإنسان وإساءة إستخدامها، لهذا یجب من جهة أخرى 

التمسك بحقوق الإنسان مع إدانة إستعمالها في المجال السیاسي أو لتحقیق مصلحة 

حقیقیة لنظام الحمایة الدولیة لذلك لا بد من إیجاد معاییر إنسانیة قانونیة ،إقتصادیة معینة

لحقوق الإنسان تحافظ على مبدأ السیادة الوطنیة وتحمي في نفس الوقت حقوق الإنسان 

خاصة أن تطور نظام الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان ساهم في تقلیص ، وحریاته الأساسیة 

التدخل مبدأ راسخ من دور السیّادة الوطنیة في نطاق العلاقات الدولیة بعد أن كان مبدأ عدم 

.مبادئ القانون الدولي العام 

إن آلیات تدخل منظمة الأمم المتحدة لحمایة حقوق الإنسان أصبحت واقعا رغم إعتماد 

لمنع أي خاصةوبالتالي یجب إحترام معاییر، الإنتقائیة في التدخلالثنائیة في فرضه و

یام الدول بالتصدیق على المواثیق منها، أولا قتعارض بین نظام الحمایة ومبدأ السیادة 

الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان مع ضرورة تعدیل قوانینها ودساتیرها لتتلاءم مع التشریعات 

كفالة حمایة وحقوق متساویة بین جمیع مواطنیها عن طریق الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان 

وثانیا لمنع ،أقلیاتهتدخل أولا لإنقاذ شعب هذه الدول و فرض نظامعن طریق دون تمییز

التدخل بمثابةإمتداد الأخطار إلى الخارج بالنسبة للدول المجاورة وفي هذه الحالة یكون

یجب أن یهدف التدخل إلى إحترام حقوق الإنسان في الدول المتدخل ثانیا ،ةضرورة حتمیّ 

السلمیة غیر إستنفاذ جمیع الوسائل بعد أن یكون هو الحل الأخیر و ضدها ولیس بهدف آخر 

عمل فردي تقوم به دولة في شكلألا یكون و جوء إلى القوة العسكریة قبل التفكیر في اللّ 

عتماد على قرار صادر عن منظمة الأمم لإاعن طریق لوحدها وإنما بإرادة دولیة جماعیة 



خاتمة                                                                مظاهر الحماية الدولية لحقوق الأقليات   

277

یؤدي التدخل بها، أخیرا یجب أن لاالمتحدة أو عن إحدى المنظمات الأخرى ذات الصلة

القوات الدولیة الهدف إرتكبتها خطار كبیرة مثل ما حدث في الصومال حیث تجاوزت إلى أ

.المنشود فكانت تقوم بعملیات تعذیب و تقتیل للمدنیین 

تسلیم بأن التدخل الإنساني المقبول هو الذي یكون عن طریق المنظمات الدولیة الرغم 

ي الحقیقة ضمان عدم إنحراف المنظمات ف إلا أنه العالمیة أو الإقلیمیة إستنادا لقرار صریح 

الدولیة وتوظیفها سیاسیا أو إقتصادیا لصالح دول معینة یرتبط بضرورة إصلاح المنظمة 

التدخلات أن هناك حاجة ملحّة الكثیر من فقد أثبتت ، الدولیة ومجلس الأمن خاصة 

فقد عكس ، یهلإصلاح المنظمة فیما یتعلق بعضویة مجلس الأمن وكیفیة إصدار القرارات ف

ة ونزاهة نحرافات خطیرة عن معاییر جدیّ إ على سبیل المثالالتدخل في العراق وكوسوفو 

ولیس معبرا عن الأمریكیة  دولةالفقد كان التدخل یهدف إلى تنفیذ سیاسة ،التدخل الإنساني

سببا في إعتبرالإستخدام المفرط في إستخدام القوة مثلا في الصومالكما أن،الإرادة الدولیة

.في كوسوفوفشل في حمایة المدنیین كما أنه فشل المنظمة في تحقیق أهدافها 

یظهر من هذه الحالات أن المصالح القومیة تم تغلیبها على الإعتبارات الإنسانیة 

وهو ما یثیر الشك في مصداقیة هذه ،التدخل العسكري لحمایة مصالح خاصةإستعمال ف

ن الدول التي تتدخل عسكریا تستند على قانون القوة ولیس قوة التدخلات الإنسانیة خاصة أ

القانون وبالنتیجة إنتهاك لمبادئ السیادة، فجمیع هذه المفاهیم وغیرها أثرت بشكل كبیر على 

حقوق الإنسان ضمن معاییر التوجهات الأمریكیة المالكة لمؤسسات دولیة مالیة تفرض بها 

سیادة مطلقة لقوتها الإقتصادیة والعسكریة والسیاسیة  فهي ذات،سیاستها على الدول الأخرى 

.لدوللا یمكن لها أن تفرض سیاستها على بقیة  امقارنة مع دول أخرى خاضعة 

عن طریق المؤسسات تسیرها الدول القویة لقد تحولت المؤسسات الدولیة إلى مجتمعات 

منظمة لعلاقات الدولیة، أما بالنسبة ل السیاسة العامةالمالیة الخاصة الإقتصادیة التي توجه
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تلعبالدولي بإعتباره الجهاز التنفیذي للمنظمة فلم تعدمجلس الأمن الأمم المتحدة ممثلة في 

إتفاقیات جماعیة أو ثنائیة رغم  وجود دورها الحقیقي في الحفاظ على النظام الدولي الجدید 

وهو  وصندوق النقد الدوليالعالمیةومؤسسات دولیة عالمیة عالیة المستوى كمنظمة التجارة

مؤشر على زوال السیادة الكلاسیكیة وإحلال سیادة دولیة تتحكم فیها مؤسسات دولیة 

.لحدود والقارات لها قیمتها وشركات عابرة ل

التي كانت مطلقة، ومع السیادة تغیر مفهومأثر كبیر علىن الإنساحقوق طورتكان ل

إنفصال دویلات كثیرة وإستقلالها تشتت الإتحاد السوفیتي والتطورات الحاصلة خاصة بعد 

منحت للسیادة مفهوم معاصر یتماشى والتطورات الحاصلة ، لحل مشكلة الأقلیات من جذورها

.في الساحة الدولیة والتي أثّرت بدورها على مبادئ دولیة ثابتة 

تحقق فكرة الأقلیات أدى إلى محاولة إیجاد حمایة لأفرادإن عولمة حقوق الإنسان و 

على السیادة الداخلیة للدول بإسم الشرعیّة الدولیة فأصبح الحدیث كثیرا عن التدخل الإعتداء 

الإنساني من أجل منع إنتهاكات حقوق الإنسان أو وقفها خاصة مع إنتشار الصراعات 

لكن  ،ة بكل أنواعهالتي تكون الأقلیات في أغلب الحالات عرضة للإبادة  والتصفیاالداخلیّة 

د ویحتاج العمل الجهوي في الإطار الأوروبي من أجل إیجاد نظام حمایة خاص مؤشر جیّ 

إلى الدعم المتواصل من طرف هذه الدول والذي قد تكون له علاقة تنظیمیة مع المحكمة 

سم الحمایة قد یجنب أي تدخل خارجي بإالجنائیة الدولیة في مجال المتابعة والعقاب و 

حقوق الإنسان و حقوق، رغم أن ةعسكریالأو غیر  ةعسكریبصورتها النسانیة سواء الإ

مبادئ عدم و  الإنسانلحقوق الدولي والقانونالإنساني الدولي القانون وقواعد الأقلیات 

الدول الكبرى حسب هواها وكما ستعملها تمفاهیم هي كلها  التدخل والتدخل الإنساني

.الخاصة یتناسب مع مصالحها 

تتمثل في لقد أظهر الواقع الدولي الحالي مستجدات خطیرة جدا على مفهوم السیادة و 

إنتهاء الحرب الباردة وتمثلت في تلك الممارسات التي طغت بعد إنهیار الإتحاد السوفییتي و
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صور للتدخل الخارجي في أمور من صمیم السلطان الداخلي للدولة تحت شعار القانون 

لي والأمن الجماعي، فنلاحظ حالات بات الحدیث عن التدخل الإنساني مقترنا بها الدو 

،لأسباب إنسانیة والتدخل لأسباب أمنیة والتدخل لأسباب بیئیة، فالسیادة إذن لم تعد مطلقة

هو في حد ذاته فمنع إرتكاب الجرائم ومعاقبة مرتكبیها مهما كانت صفتهم أما إذا عنا إلى 

حمایة خاصة للأقلیات خاصة في ظل إنتفاء وجود تعریف موحد شامل لمصطلح الأقلیات و 

یتطلب عدم وجد إتفاقیات دولیة عالمیة في هذا المجال تضمن حمایة خاصة لكن هذا المنع 

إرادة سیاسیة دولیة  قویة من أجل إعطاء فاعلیة أكبر  خاصة مع زوال النظام توفر

.طة تستعملها حسبما  یخدم مصالحهاوإنفراد الولایات المتحدة الأمریكیة بهذه السلالإزدواجي

إن المحاكمات التي تمت في إطار محاكم  مؤقتة أو حتى على تحت إدارة  محكمة 

جنائیة دولیة لم تعط ثمارها الحقیقیة نظرا لإستعمال الجناة لحیل قانونیة للتخلص من 

المتابعة والعقاب أو لتعطیل المحاكمة، وفي المقابل إستخدام مبدأ عدم التدخل الذي غیر من 

حقوق الإنسان نظرا لوجود إلتزامات منهاالعدید من المسائل الداخلیة مفهوم السیادة وتدویل

حیث ، إنعكس  بالإیجاب وأثّر على الدول المجاورة في الموضوع دولیة طبقا لمعاهدات 

یحق لمنظمة الأمم المتحدة متابعة مدى إحترام حقوق الإنسان من طرف الدول وفقا لآلیاتها 

رأسها التدخل الإنساني إذا كان الوضع یهدد السلم والأمن المعتمدة في هذا الخصوص وعلى 

فلا یمكن ، أن حقوق الإنسان تقوم على قاعدة طبیعیة سابقة لوجود الدولةمع العلمالدولیین 

.أن تحول بین الإنسان  وحقوقه بأیّة أداة إتفاقیة أو أخلاقیة أو قانونیة 

عن الأفراد والجماعات في كل مكاننشر قیم حقوق الإنسان ودعم آلیات الدفاع إن   

فعلى الدول إحترامها وطالما التفاوت بین الدول إقتصادیا هو أساس الحمایة الحقیقیة ، 

وسیاسیا موجود فعلى منظمة الأمم المتحدة أن تعمل على القیام ببرامج تنمیة إقتصادیة 

الهویة الثقافیة لمختلف عالمیا و بضرورة الحفاظ علىحقیقیة وتنشر الوعي بالقیم الإنسانیة

الأقلیات وإحترامها وتطویرها بالتنسیق مع الدول المعنیة التي تملك أقلیات من أجل الحد من 
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تفاقم المشاكل والنزاعات التي تصل إلى حروب إبادة تستوجب في حالات كثیرة تدخل دولي 

.یؤثر على السلم والأمن الدولیین

وضع قانون ملزم خاص وصریحلیاتعلى الدول التي تحتوي أقكما یستوجب 

بنصوص واضحة تتعلق بجمیع الأقلیات مع وضع عقوبات دولیة جماعیة لمنتهكي هذه و 

على إحترام العملبالإضافة إلى ، الحقوق من الأنظمة السیاسیة أو الحكام أو غیرهم

الدولیة المتعلقة خاصة بالأقلیات في ظل غیاب إتفاقیات خاصة لجرائمالإتفاقیات المحددة ل

على السواءالإنسانلحقوق الدولي والقانونالإنساني الدولي القانون قواعد في المحددةبها و 

كممثلة للمجتمع المتحدةالأمممنح لمنظمةتوالتي،الدولیةالجنائیةالمحكمةمیثاق كذلكو 

التنسیق ، و الدولي  الأمنالعامة ومجلسجمعیةساسیة وهي الالدولي عن طریق أجهزتها الأ

الإنسان بما فیها نتهاكا لحقوقإ یمثلمالتصدي لكل ا أجلمنالإقلیمیةالمنظماتمع

أین 298، وهو ما یمكن ملاحظته في قانون العقوبات الجزائري في نص المادة الأقلیات

 أومجموعة عنصریة  إلىیعاقب المشرع على القذف الموجه إلى شخص أو أكثر ینتمون 

على مكرر 298المادة على ذلك   أكدتو  ،سنة إلىدین معین بالحبس من شهر  أومذهبیة 

دین  أومذهبیة  أوعة عرقیة و مجم إلىنتمائهم إبسبب أكثر أوشخص  إلىالسب الموجه  أن

.فرید من نوعه في القانون الجزائريوهو نص تشریعي معین 

المطالبة بحمایة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل جماعیة وفردیة في جمیع إن     

حترام السیادة عن طریق منع التدخل الدولي وإحلاله فقط في حالة الضرورة إ المیادین و 

لقانون قد ینقص حالات خرق قواعد االقصوى بطریقة سریعة وفعالة وفي الوقت المناسب

لإعتراف الحكومي بالحمایة للأقلیة الدینیة أو اللغویة في التعلیم ا الدولي كما أن

والمخصصات المالیة التي تشملها میزانیة الدولة للنشاط الدیني مثل ما قامت به كل من 

المقصودة الحمایة ، لكنهو تطبیق لقواعد العدالة في مجال حقوق الإنسانوبلجیكا السوید

لذلك فضلنا ، للأفراد ولیس لمجموعات الأقلیاتتلك الحمایة المخولة توافرها هيالواجب و 
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الإبتعاد عن الكلام عن مبدأ تقریر المصیر للحفاظ على خیار الأفراد في البقاء ضمن الأقلیة 

وهو من واجب ، لخیار في ممارسة ذلك مع جماعتهماكما یمكن ،أو الإندماج مع الأغلبیة

، لذلك على من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 27في نص المادة ما جاء كالدولة 

عدم التماطل في تقدیم مجرمي الحرب ومرتكبي جرائم الإبادة والجرائم ضد الدول المعنیة 

تخلیص التدخل الإنساني من الإعتبارات أمام المحكمة الجنائیة الدولیة مع الإنسانیة

الإنساني إلا بناء على قرار أممي بعد إعادة هیكلته بزیادة السیاسیة من خلال منع التدخل

عدد المقاعد الأعضاء الممثلین للدول النامیة ومنع استخدام حق الفیتو في هذه النقطة 

بالذات حیث یصدر القرار بأغلبیة الأعضاء في المجلس وإذا لم ینجح هذا القرار تقوم 

.خاصةغلبیة الالأالجمعیة العامة بإتخاذ القرار ب

تدخل من أجل إنقاذ مواطني بصدد   كونأن نیشترط، دیث عن شرعیة التدخلللحأخیرا

نتهاك المنظم والمستمر بواسطة قمع الأسلحة حیث یكون لإتتعرض حقوقهم لالتي دولة 

العمل على إقامة صیغة ، كما أن ستنفاذ الوسائل السلمیةإالتدخل بالقوة آخر الوسائل بعد 

الأمم المتحدة والمحكمة الجنائیة الدولیة من جهة والمنظمات منظمة جدیدة للتفاعل بین 

وهذه الصیغة تبعث على ، الدولیة والإقلیمیة بإختلاف أنواعها ونشاطاتها من ناحیة أخرى 

لجنائیة التعاون حیث تتاح الفرصة للمنظمات الدولیة في تحویل القضایا إلى المحكمة ا

الدولیة وتقطع الطریق على تدخلات الدول الكبرى الرامیة إلى تحقیق مصالحها عبر توظیف 

على المنظمات الدولیة الناشطة في مجال حقوق الإنسان العمل على ، كما هذه القضایا 

القضاء على منطق القوة من خلال مشاركتها وعملها من أجل التصدي لجمیع التحالفات 

الحقوق للجمیع تضمن بهاعتها سیاسیة أو إقتصادیة أو عسكریة لتحقیق قوة مهما كانت طبی

أن لا یسمح بالتدخل إلا بناء على قرار صریح لمجلس الأمن یجب كما ،دون إستثناء

الدولي وبالطبع لا یصدر هذا القرار إلا لإنقاذ مواطنیین أو أقلیات معینة من الإنتهاك 

.الودیةالمستمر لحقوقهم وألا یكون بالقوة العسكریة إلا في حالة فشل المساعي 
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أكثر منها قانونیة، و هو ما یظهر سیاسیةالأقلیات مشاكلهمأخیرا یجب التوضیح بأن

مریكیة ختلف الأقلیات في الدول الأوروبیة وكذلك في الولایات المتحدة الأممن خلال تعایش 

، وهو ما یؤكد وجود و كندا، على خلاف الدول الإفریقیة التي دائما تثار فیها هذه النزاعات

صة فیها من أجل التدخل تفعیل لمشاكل هذه الفئات بإرادة خفیة لصحاب المصالح الخا

وبالتالي تحقیق أهدافها الإقتصادیة أو السیاسیة ، فالقضیة قانونیة سیاسیة یستوجب توفر 

الوعي لدى أفراد الأقلیة قصد التعایش مع الأغلبیة و منع أي تدویل لقضیتهم لتطبیق أحكام 

.میثاق الأمم المتحدة
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القاهرة، ، جرائم الأفراد في القانون الدولي، دار النهضة العربیة،عباس هاشم السعدي-44

2000.

، حقوق الإنسان و حقوق الشعوب، العلاقات و المستجدات القانونیة، عمر سعد االله-45

.1994الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة،

، حمایة البیئة من النفایات الصناعیة في ضوء أحكام عبد العزیز مخیمر عبد الهادي-46

.1985القاهرة ، ، التشریعات الوطنیة و الأجنبیة و الدولیة ، دار النهضة العربیة 

، الحفاظ على السیادة الوطنیة و التدخل، مطبوعات أكادیمیة المملكة عبد الكریم غلاّب-47

.1992المغربیة، الرباط، 

حقوق الإنسان في الفكر الوضعي و الشریعة الإسلامیة، دار ، قانون عبد الواحد الفار-48

.1991النهضة العربیة، القاهرة،

، حقوق الإنسان في القانون الدولي ، دار الخلدونیة للنشر و عبد العزیز العشاوي-49

.2009التوزیع ، الجزائر ، 

عالم  المعاصرة،المشكلات المتحدة،مم الأالمنازعات الدولیة و دور ، حسنفتح الباب -50

.1976الكتب، القاهرة، 

المؤسسة الجامعیة للدراسات و ،النزاع المسلح و القانون الدولي العام ،كمال حماد -51

.1997، القاهرة ، النشر و التوزیع

 ملقل ادار ، الطبعة الأولىقانون العقوبات، القسم العام، الجریمة، سلامة،مون محمد مأ-52

) . ن .س .د( ، القاهرة ، الجدید

دار  الخامسة،الطبعة العام،القسم العقوبات،شرح قانون ،حسنيحمود نجیب م-53

.1982العربیة، القاهرة،النهضة 
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، جریمة إبادة الجنس البشري ، مؤسسة شباب الجامعة محمد سلیم محمد غزوي -54

.1982للطباعة و النشر،  الإسكندریة ،  

كادیمیة أمطبوعات الدولیة،زمة الشرعیة أالتدخل و ، الحسینيمحمد تاج الدین -55

.1991المغربیة، الریاض،المملكة 

، المسؤولیة الفردیة عن الإنتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان ، محمد مصطفى یونس-56

.1994القاهرة ،دار النهضة العربیة ،

، المسؤولیة الجنائیة الدولیة للزعماء و القادة أثناء النزاعات محمدي محمد الأمین-57

.2017المسلحة ، دراسة مقارنة ، دار الفكر و القانون للنشر و التوزیع  ، المنصورة ، 

، الإحتلال الحربي و قواعد القانون الدولي المعاصر،  الطبعة مصطفى كامل شحاتة-58

.1984ن ،  . ب . د الأولى ، الشركة الوطنیة للكتاب ، 

، كوسوفو ، بؤرة الصراع الألباني الصربي في القرن العشرین ، مركز محمد أرناؤوط-59

الحضارة للدراسات السیاسیة ، القاهرة ، مؤسسة حمادة للخدمات و الدراسات الجامعیة ، 

.1998الأردن ،  

روع القانون ، حقوق الإنسان، قیمتها القانونیة و أثرها على بعض فماهر عبد الهادي-60

.1984الوضعي، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

، تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غیر مسعد عبد الرحمان قاسم زیوان-61

.2003ذات الطابع الدولي ، دار الجامعة الجدیدیة للنشر ، القاهرة ، 

الإسكندریة   ، المنظمات الدولیة المعاصرة، منشاة المعارف، محمد سعید الدقاق-62

2000.

، الأحكام العامة في قانون الأمم ، منشاة المعارف ، الإسكندریة  محمد طلعت الغنیمي-63

1982.
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، حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي، الطبعة الثانیة، د د ن،   محمد خلف-64

.1977بنغازي، 

للنشر ، الجزائر ، ، مدخل إلى إدارة النزاعات الدولیة ، دار القصبةمحمد بوعشة-65

2007.

دار النهضة العربیة، ، القانون الدولي العام، الطبعة الخامسة،مفید محمود شهاب-66

.1988القاهرة، 

، حمایة حقوق الأقلیات في القانون الدولي العام ، دار النهضة وائل أحمد علام-67

.1994العربیة ، القاهرة  ،

، یة ، الإسكندریة، الأقلیات و حقوق الإنسان ، دار المطبوعات الجامعوائل أنور بندق-68

2005.

II. أطروحات و مذكرات:

:أطروحات الدكتوراه -أ

، الحمایة الجنائیة للمدنیین في زمن النزاعات المسلّحة، إسماعیل عبد الرحمان محمد-1

.2000جامعة المنصورة، الحقوق،رسالة دكتوراه، كلیة 

، تطور الحمایة الدولیة للاجئین ، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في حوریةأیت قاسي -2

.2014العلوم تخصص القانون  ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ،  تیزي وزو 

، حمایة الأقلیات في القانون الدولي العام  مع التطبیق على خالد حسین العنزي-3

حمایة الأقلیات في كوسوفا و العراق ، دراسة في إطار القانون الدولي و الشریعة 

جامعة ،كلیة الحقوقالإسلامیة ، رسالة للحصول على درجة الدكتوراه في القانون ،

.2004القاهرة ، 

لة عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول أ، مسسیف بن عمران بن مراش العامري-4

،الدكتوراه في الحقوقشهادة روحة لنیل أطبین النصوص القانونیة و الممارسة الدولیة، 



قائمة المراجع                               مظاهر الحماية الدولية لحقوق الأقليات     

290

الدار ، جامعة الحسن الثاني ، جتماعیة لإقتصادیة و الإكلیة العلوم القانونیة و ا

.2004، سبتمبرالبیضاء 

، النظریة العامة للقواعد الآمرة في النظام القانوني الدولي، رسالة سلیمان عبد المجید-5

.1979، كلیة الحقوق، جامعة القاهرةفي القانون،  دكتوراه 

قلیات في القانون الدولي العام المعاصر لأ، حمایة حقوق ابراهیم الدیبإصلاح سعید -6

جامعة القاهرة ، كلیة الحقوق ، رسالة للحصول على درجة الدكتوراه في القانون ،

،1996.

، الجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة و مدى المسؤولیة طاهر عبد السلام إمام منصور-7

الدولیة عنها، رسالة دكتوراه  قسم القانون الدولي العام ، كلیة الحقوق ، جامعة عین 

.2005،شمس، القاهرة

كلیة ،القانونیة لحقوق الإنسان، رسالة دكتوراه، الطبیعة عادل محمد عبد العزیز حمزة-8

.1990الحقوق، جامعة عین شمس، 

م الدولي المعاصر، رسالة دكتوراه ،جامعة ، السیادة في ضوء التنظیعدنان نعمة-9

.1978القاهرة، 

، وضع الفرد في القانون الدولي ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه فارسي جمیلة-10

.2016قانون ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، جانفي العلوم  تخصص  في

، النظریة العامة لعدم التدخل في شؤون الدول، رسالة محمد مصطفى یونس-11

.1985دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 

، الجریمة الدولیة في القانون الدولي الجنائي ، رسالة محمد صالح روان-12

.2009دكتوراه ، جامعة قسنطینة ، 

دراسة في القانون الدولي و القانون (، التطهیر العرقي محمد عادل محمد سعید-13

.2008، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، )الجنائي المقارن 
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)دراسة حالة كوسوفو(إستقرار الدول ، أثر المجموعة العرقیة على مرابط رابح-14

العلوم ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الحاج أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في 

.2009-2008باتنة ، ، لخضر

، الأمن الجماعي الدولي ، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق  نشأت عثمان الهلالي-15

.1988جامعة عین شمس ،

، التفرقة بین الإرهاب و مقاومة الإحتلال في العلاقات هیثم موسى حسن-16

.1999، جامعة عین شمس، كلیة الحقوق ، ة دكتوراهالدولیة ، رسال

مذكرات الماجستير-ب

، القیود الواردة على إختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة ، مذكرة لنیل بوغرارة رمضان-1

كلیة الحقوق ، جامعة ،شهادة الماجستیر في القانون ، فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان

.2006، مولود معمري ، تیزي وزو

جامعة ، كلیة الحقوق ، حفظ السلم لأسباب إنسانیة ، رسالة ماجستیر ، خلفان كریم-2

.1999مولود معمري  ، 

أثر تدخل منظمات حقوق الإنسان على مفهوم السیادة ، خلف غالب خلف السرحان-3

كانون ، ، رسالة ماجستیر في العلوم السیاسیة ،  الجامعة الأردنیة )2005_1990(

.2007، الثاني 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، ، الحمایة الدولیة للأقلیاتنصر الدین قلیل-4

.2002الدولي و العلاقات الدولیة ، كلیة الحقوق و العلوم الإداریة ، جامعة الجزائر ، 

III.المقالات

الغیر الحكومیة في دراسة حول دور المنظمات الدولیة «،إبراهیم حسین معمر-1

كلیة ،»حالة تطبیقیة على المنظمة العربیة لحقوق الإنسان،حمایة حقوق الإنسان
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ص  ،2010/2011الإقتصاد و العلوم السیاسیة ، قسم العلوم السیاسیة ، القاهرة ، 

www.pdffactory.com:على الموقع الإلكتروني التالي ،   56 - 23ص 

مجلة العلوم القانونیة و ،»مني لأالنظام الدولي ا«براهیم محمد العناني ،إ -2

 ص  ، ص1992القاهرة ، قتصادیة ، العدد الثاني ، السنة الرابعة و الثلاثون ، الإ

419-420.

»تجاهات الحدیثة في دراسة القانون الدولي العام لإ بعض ا«حمد الرشیدي ،أ -3

.220، ص 1991، القاهرة ،55المجلة المصریة للقانون الدولي ، عدد 

،مجلة  السیاسة »ألبان كوسوفو بین القتال و التفاوض «أبو بكر الدسوقي ،-4

.89، ص 1993القاهرة ،  أكتوبر  114العدد  الدولیة ، مؤسسة الأهرام ،

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة »نحو إرساء نظام جنائي دولي«أحمد بلقاسم ،-5

،، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر 4رقم  35و الإقتصادیة و السیاسیة ، الجزء 

.1109_1103، ص ص 1997

المجلة المصریة ،»التعلیق على قضاء محكمة العدل الدولیة «أحمد أبو الوفا ،-6

  .  264 -240ص ص   ،49/1993للقانون الدولي ، العدد 

العدد مجلة السیاسة الدولیة ، ،»كوسوفا لاتزال تبحث عن حل «أحمد بهي الدین ،-7

. 89ص ، 1993القاهرة ،  أكتوبر ، ، مؤسسة الأهرام144

و الأمن الدولیان، حقوق الإنسان بین الإرهاب و التدخل«أمین مكي مدني،-8

، المجلة العربیة لحقوق الإنسان، وحدة الطباعة و الإنتاج الفني »الدفاع الشرعي

 ص ن، ص سد  تونس،بقسم الإعلام و النشر، المعهد العربي لحقوق الإنسان، 

111-113.

المجلة الدولیة ،»العقوبات الإقتصادیة القیود القانونیة و السیاسیة «آنا سیغال ،-9

:التالي على الموقع 31/12/1999، 836للصلیب الأحمر ، العدد 

https://www.icrc.org
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، المجلة »الدور الجدید لمجلس حقوق الإنسان «تونسي،بن عامر -10

ص ، 2009،الجزائر ، 02السیاسیة، العدد الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و 

 .69 -45 ص

مجلة ، »لمتحدة و إحتواء الصراعات العرقیةالأمم ا«بطرس  بطرس غالي ،-11

  16-8ص ص ، 1994، ینایر  115العدد  ، السیاسة الدولیة

، مجلة »المنازعات الدولیة الجدیدةالأمم المتحدة و «،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-12

.3، ص 1995نوفمبر ن ، . ب . د  ،201المستقبل العربي، العدد 

رؤیة من ،حلف شمال الأطلنطي و الخطر الأخضر«بكر إسماعیل علي ،-13

أمتي في العالم ، مركز الحضارة للدراسات السیاسیة ، القاهرة  مجلة، »داخل كوسوفا

.91، ص 1999

، »حمایة الأمن و السلم من خلال نظام الأمم المتحدة «بوسلطان محمد ،-14

، تحت إشراف الأستاذ 2000-1990التطورات الحدیثة عشریة من العلاقات الدولیة 

، 2001، البحوث الإداریة ، الجزائر عبد العزیز جراد ، منشورات مركز التوثیق و

  .  37ص 

دراسة في تطور التنظیم قرن،الأمم المتحدة في نصف «نافعة،حسن -15

-125 ص ص ،1995أكتوبر ،202عدد  المعرفة،، عالم »1945الدولي منذ 

126.

:على الموقع التالي »جریمة الإبادة الجماعیة «،خالد السید-16

http://www.startimes.com5ص.

، ، التقریر السنوي الثاني »الملل و النحل و الأعراق«إبراهیم،سعد الدین -17

 . 83-  79ص  ص ، 1995ن ،  .ب.د مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائیة ،
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مجلة السیاسة الدولیة ،، »إستغلال العرقیة في یوغسلافیا «سمیر أمین ،-18

.201، ص 1993القاهرة ، یولیو، مؤسسة الأهرام ،113العدد 

حقوق الأقلیات ، منع الصراع و «:شاراس سرینیفاسان ، دراسة جزئیة -19

على الموقع الالكتروني    15- 6 ص ص  ،»دروس من دارفور:التحذیر المبكر

www.minorityrights.org:التالي 

ئیة الدولیة و مجلس عن العلاقة بین المحكمة الجنا«عماري طاهر الدین ،-20

،  2عدد  ، المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة ، كلیة الحقوق ، »الأمن الدولي

 . 104-103 ص ص ، 2009،جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 

، »الأزمة الراهنة للعدالة الجنائیة الدولیة «عبد االله سلیمان سلیمان ،-21

، 1، العدد 23المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الإقتصادیة و السیاسیة ، الجزء 

 .160-152 ص ص، 1986مارس ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر 

آخر نخب الحرب الباردة :نخبة السیاسیة الصربیة ال« سعداوي ،عمرو عبد الكریم -22

السنة التاسعة و العشرون ، 114، مجلة السیاسة الدولیة ، مؤسسة الأهرام ،العدد »

. 85ص ، 1993أكتوبر القاهرة  ، ، 

»یوغسلافیا و مشكلات ما بعد الإعترافات الأوروبیة «ض عثمان ،عو -23

.97، ص 1992بریل أ، 98مجلة السیاسة الدولیة ، العدد 

، مجلة »ظاهرة الحروب الأهلیة في الدیار العربیة«علي إبراهیم علي،-24

جامعة عین الحقوق،كلیة العددین الأول و الثاني،العلوم القانونیة و الاقتصادیة،

 .135-  132ص  ، ص 1985،شمس

، دفاتر السیاسة »ومدى شرعیتهالعسكري في ماليالتدخل «غضبان مبروك ،-25

 .  75 -  62ص  ص، 2014جوان ن ،. ب .د، العدد الحادي عشر، والقانون
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 1990الدولي لعام  الأمنمدى شرعیة قرارات مجلس «فلاح الرشیدي ،-26

حمایة حق الدفاع الشرعي نیابة عن دولة ، الأعضاءن تفویض الدول أالصادرة بش

.232 -  228 ص ص ، 1994، الكویت ،4مجلة الحقوق ، العدد ،»الكویت 

،»الدولیة للفرد من فرساي إلى روماالمسؤولیة الجنائیة «فارسي جمیلة ،-27

جامعة مولود ، كلیة الحقوق، 1العدد  لعلوم السیاسیة ،ا للقانون والمجلة النقدیة

 .  195- 194ص ص ، 2010معمري ، 

مجلة ،8عدد ، دراسة قانونیة ناقدة،»رهاب الدولي لإ ا « شكري،محمد عزیز -28

 . 171ص، 1994دیسمبر ،بیروت ،دار العلم للملایین،شؤون عربیة

، مجلة »دراسات في القانون الجنائي الدولي «محمد محي الدین عوض ،-29

ب .د، 1986قتصاد ، العدد الثاني ، السنة السابعة و العشرون ، یولیو لإون و انالقا

  .294صن ، .

، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر »جریمة الإبادة «محمد ماهر عبد الواحد ،-30

.2003مایو  21و   20 ، الحادي عشر للجمعیة المصریة للقانون الجنائي ، القاهرة

حرب البوسنة و الهرسك في إطارها السیاسي و «مجدي نصیف ،-31

1993، دار المستقبل العربي ، القاهرة ، »الإقتصادي القومي و العرقي و الدیني 

. 155ص 

، مجلة القدس »محاولة لفهم ما یحدث في كوسوفا «نادیة محمود  مصطفى ،-32

   .33ص ،1999القاهرة ، العدد الخامس ، مایو ،مركز الإعلام العربي

، أمتي »أزمة كوسوفا بین الذاكرة و الأزمة الراهنة «، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-33

 . 563ص  ، 1999،  القاهرة، في العالم ، مركز الحضارة للدراسات السیاسیة 
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مم المتحدة في مكافحة الإرهاب الدولي في ضوء دور الأ «نجیب، نسیب -34

السیاسیة،، المجلة النقدیة للقانون و العلوم »قرارات الجمعیة العامة و مجلس الأمن 

.259-258 ص ص معمري،جامعة مولود الحقوق،كلیة ، 2/2012عدد 

IV.الصكوك الدولية:

الإتفاقيات الدولية -أ

:، متوفرة على الموقع التالي1878جویلیة 13معاهدة برلین المبرمة بتاریخ -1

Berlin-de-https://fr.wikipedia.org/wiki/congrés

التي دخلت 1926سبتمبر 25الإتفاقیة الدولیة الخاصة بالرق الموقعة بجنیف في -2

www.ohchr.org:، على الموقع  التالي  1927مارس 9بتاریخحیز التنفیذ 

.1945جوان 26میثاق الأمم المتحدة المؤرخ في -3

http://www.un.org/ar/documents/charter

دیسمبر 9علیها المؤرخة في الإبادة الجماعیة و المعاقبةإتفاقیة منع جریمة-4

1948.

http://www.arabhumanrights.org/publications/cbased/ga/genocide

-convention48a.html.

:على الموقع 1950نوفمبر 4وبیة لحقوق الإنسان المؤرخة في الإتفاقیة الأور -5

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/euhrcom.html

على الموقع 1951جویلیة  28الإتفاقیة الخاصة بوضع اللاجئین المعتمدة في -6

.htm1951arabic.org/4d11b3026-http://www.unhcr

22تم التصدیق علیه یوم 1953میثاق جامعة الدول العربیة  المؤرخ في   ماي -7

، على الموقع الإلكتروني16/8/1962إنظمّت إلیه الجزائر بتاریخ 1945مارس 

www.arablegalnet.org:التالي
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، دخل 1953أكتوبر 23البروتوكول المعدل للإتفاقیة الخاصة بالرق  المؤرخ في-8

www.ohchr.org:متوفر على الموقع 1953دیسمبر 7حیز التنفیذ بتاریخ 

21الإتفاقیة الدولیة الخاصة بإزالة جمیع أشكال التمییز العنصري المؤرخة في -9

المؤرخ 348_66التي صادقت علیها الجزائر بموجب الأمر رقم 1965دیسمبر 

.1967جانفي 20، 7ج، العدد .ج.ر.ج ،1966دیسمبر 15  في 

دیسمبر 16العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة المؤرخ في -10

المؤرخ في 67_89، إنظمت إلیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1966

نشر نص الإتفاقیة ، 1989ماي 17،  20ج عدد .ج.ر.، ج1989ماي 16

.1997فیفري 26،  11العدد  ، ج .ج.ر.في ج

16قوق الإقتصادیة و الإجتماعیة و السیاسیة المؤرخ  في العهد الدولي للح-11

67_89، إنظمّت إلیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1966دیسمبر 

نشر ،  1989ماي 17،  20عدد ،  ج .ج.ر.، ج1989ماي 16المؤرخ في 

.1997فیفري 26بتاریخ  11ج في العدد .ج.ر.نص الإتفاقیة في ج

2198اص بوضع اللاجئین الصادر بقرار الجمعیة العامة رقم البروتوكول الخ-12

أكتوبر 4و الذي دخل حیز التنفیذ في 1966دیسمبر 16بتاریخ ) 21دـــ(

1971.

نوفمبر 26إتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانیة المؤرخة في -13

www.ohchr.org:، متوفرة على الموقع التالي 1968

متوفر على ، 22/11/1969الإتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان المؤرخة في -14

html-.oas.org/juridico/English/Sigs/bhttp:/www.32:الموقع

12الصادر عن الجمعیة العامة فيالإقتصادیة میثاق حقوق وواجبات الدول -15

:، على الموقع التالي 29في الدورة  3281تحت رقم 1974دیسمبر 
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www.un.org/arabic/documments/Instruments/docs-ar.osp

جوان 28تاریخ المؤرخ في المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان و الشعوب -16

فبرایر 3المؤرخ في 37-87، صادقت علیه الجزائر بموجب المرسوم رقم 1981

على الموقع ،1987فبرایر 4ل 06ج ، العدد .ج.ر.،ج1987

http://www.au.int/fr/about.:التالي

إتفاقیة مناهضة التعذیب و غیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو -17

، إنظمت إلیها الجزائر 1984دیسمبر 10اللاإنسانیة أو المهینة ، المؤرخة في 

ج ، .ج.ر.، ج1989ماي 16المؤرخ في 66-89المرسوم الرئاسي رقم بموجب 

الصادر في 11ج في العدد .ج.ر.، و نشر في ج1989ماي 17، ل 20العدد 

.1997فیفري 26

، صادقت علیها الجزائر 1989فیفري 20إتفاقیة حقوق الطفل المؤرخة في -18

، 1992بردیسم19، المؤرخ في 461-92بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.1992دیسمبر 23، ل 91العدد . ج.ج.ر.ج

المتعلقة بالسكان الأصلیین التي إعتمدها المؤتمر العام الدولیة الإتفاقیة  -19

و التي دخلت حیز1989لمنظمة العمل الدولیة في دورته السابعة و السبعین سنة 

www.ohchr.org:على الموقع التالي 1991سبتمبر 5التنفیذ بتاریخ 

دیسمبر 14للسلام الموقعة رسمیا بباریس بتاریخ Daytonإتفاقیة دایتون -20

:على الموقع الالكتروني1995

https://ar.wikipedia.org/wiki

الإعلانات الأساسية  -ب 

217/3العالمي لحقوق الإنسان الصادر بموجب قرار الجمعیة العامة رقم الإعلان-1

:، متوفر على الموقع التالي1948دیسمبر 19بتاریخ 

http://www.un.org/ar/documents/udhr/index.shtml
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إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري، أعتمد و نشر -2

) 18دـ (  1904بموجب القرار الصادر عن الجمعیة العامة الذي یحمل رقم 

d-https://documents-:الموقع التاليعلى  1963 نوفمبر30المؤرخ في 

ny.org/doc/resolution/gen/nro/181/53/img/nro1883.pdf

دیسمبر21المؤرخ في 2131إعلان مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة رقم -3

:، متوفر على الموقع 1965

www.un-documents/ga/res/20/ares20.html

المؤرخ الدول والتعاون بینإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودیة -4

:على الموقع الإلكتروني التاليمتوفر 1970أكتوبر  24في 

www.un-documents.net/a25r2625.html

المتعلق بالقضاء على أشكال التعصب و التمییز القائمین المتحدةعلان الأممإ-5

.1981نوفمبر 25على أساس الدین أو المعتقد ، الصادر بتاریخ 

.1981دیسمبر 9،ون الداخلیة للدولبعدم التدخل في الشؤ الإعلان الخاص-6

.ospar-www.un.org/arabic/documments/Instruments/docs

الإعلان الصادر عن الجمعیة العامة في الدورة الثانیة و الأربعون بشأن زیادة -7

فعالیة مبدأ الإمتناع عن التهدید بإستعمال القوة أو إستعمالها في العلاقات الدولیة 

:، متوفر على الموقع الإلكتروني التالي1987نوفمبر 18بتاریخ 

https://documents-

ddsny.org/doc/Resolution/GEN/NRO/346/26/IMG/NRO3426.pdf

ة أو إثنیة و إلى أقلیات الإعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمین إلى أقلیات قومی-8

:على الموقع 1992دیسمبر 18لغویة بتاریخ دینیة و 

https://documents-dds-

ny.org/doc/Resolution/GEN/NRO/020/61/IMG/NR002061.pdf
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الأنظمة الأساسية  -ج 

1998جویلیة  17خ في رنظام روما الأساسي المتعلق بالمحكمة الجنائیة الدولیة المؤ-1

.2002جویلیة 1الذي دخل حیز التنفیذ بتاریخ 

-ttp://www.arabhumanrights.org/publications/icc/romeh

98a.htlml-statute

:الموقع التاليمیثاق جامعة الدول العربیة على -2

http://ar.jurspedia.org/index.php%D9%85%D9%8A%D8%AB

الوثائق  -د

القرارات -1

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة  -أ 

:الخاص بأسس السلام 1/12/1949الصادر في 290قرار الجمعیة العامة رقم -1

www.un.org/french/documents/ga/res/4/fres4.shtml

ضد الخاص بالعقوبات1962نوفمبر 6الصادر في 1761قرار الجمعیة العامة رقم -2

:جنوب إفریقیا متوفر على الموقع 

https://www.un.org/french/documents/view-

doc.asp?symbol=A/RES/1761(XVII)lang=F

بدأ الإمتناع عن إستخدام الخاص بم1970سبتمبر 28المؤرخ في   25/26القرار -3

:القوة في العلاقات الدولیة ، على الموقع التالي 

https://documents-dds-

ny.org/doc/resolution/GEN/NRO/346/26/IMG/NRO3426.pdf

حول مبادئ 1973دیسمبر 3العامة للأمم المتحدة الصادر بتاریخ قرار الجمعیة -4

التعاون الدولي و إعتقال و تسلیم و معاقبة الأشخاص المذنبین في جرائم الحرب 

:، على الموقع التاليوالجرائم ضد الإنسانیة 
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www.un.org/depts/dhl/dhlara/resguida/resins.htm

فیما یتعلق 1974دیسمبر 14المؤرخ في )  29دـ(3314قرار الجمعیة العامة رقم -5

:بتعریف العدوان متوفر على الموقع التالي

-dds-s://documentshttp

fy.org/doc/Resolution/GEN/NRO/735/98/IMG/NRO73598.pd

حضر القوة في إطار المقصود منفیما یخص1815قرار الجمعیة العامة رقم -6

:العلاقات الدولیة 

1290.html-http://www.qmat.org/909vb/archive/index.php?t

إعلان الجمعیة العامة یشأن زیادة فعالیة مبدأ الإمتناع عن التهدید بإستعمال القوة أو -7

:إستعمالها في العلاقات الدولیة على الموقع التالي 

www.daccess-dds-NY.UN.org/doc/esolution/GEN/NRO

الصادر عن الجمعیة العامة حول 1991دیسمبر 12المؤرخ في  46/79القرار رقم -8

.سیاسة الفصل العنصري في جنوب إفریقیا

3المتعلق بمجلس حقوق الإنسان المؤرخ في 60/251قرار الجمعیة العامة  رقم -9

.2006أفریل 

قرارات مجلس الأمن  -ب

:على الموقع تبیرنادو غتیال الكونت فولك إقرار مجلس الأمن فیما یخص قضیة -1

www.dag.un.org.handle_1018_fr.pdf

بإتخاذ عقوبات القاضي1977الصادر سنة  418و كذلك القرار رقم  181القرار رقم -2

متوفر على زجریة ضد جنوب إفریقیا بسبب إستمرار ها في سیاسة التمییز العنصري  

:الموقع التالي 

ww.un.org/fr/sc/documents/resolutions/1977.SHTMLw
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المتعلق بفرض جزاءات شاملة على 1988دیسمبر 5المؤرخ في  43/50القرار رقم -3

.نظام الفصل العنصري 

:التاليفیما یخص العراق على الموقع 1991لسنة 688قرار مجلس الأمن رقم -4

www.monde-diplomatique.fr

الصومال على الموقعل فيالتدخفیما یخص1992لسنة 794قرار مجلس الأمن رقم -5

www.wikidata.org

بإنشاء لجنة الخبراء الخاصة الخاص1992أكتوبر 6المؤرخ في  780القرار رقم -6

Cجمع الأدلة حول جمیع الجرائم المرتكبة في یوغسلافیا سابقا تحقیق و بال .S .RES

:التاليالموقع على

-dds-https://documents

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/484/41/IMG/N928441.pdf

بحظر الطیران في یوغوسلافیا الخاص 757یحمل رقم  الذي  قرار  مجلس الأمن-7

على الموقع 1992ماي 30الإتحادیة إبّان الحرب في البوسنة و الهرسك بتاریخ 

vol-www.almusallah.ly/ar/history/456-22-88:التالي 

المتعلق بإنشاء محكمة 1993فیفري  22در في الصا808قرار مجلس الأمن رقم  -8

:دولیة بیوغسلافیا السابقة متوفر على الموقع 

http://derechos.org/nizor/imp/tpi/sc808fr.html

دولیة من الخاص بتشكیل محكمة جنائیة1993-5-25المؤرخ في   827القرار رقم -9

التحقیق في المجازر التي إرتكبت في حق الأقلیات  المسلمة على ید الصرب و أجل

:الكروات في البوسنة و الهرسك على الموقع التالي 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/306/29/IMG/N9330629.pdf

:الخاص بالتدخل في رواندا على الموقع 1994لسنة  929القرار رقم -10
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www.operationspaix.net/data/document/2620.resolution929_crea

tion_delaforcemultinationale_au_Rwanda

مر أالخاص ب2002نوفمبر 8الصادر في 1441رقم  الأمنقرار مجلس -11

متوفر على و هو العراق بتحطیم جمیع أنشطة الأسلحة تحت طائلة التدخل العسكري 

diplomatique.fr-https://www.monde:الإلكتروني التاليالموقع

المتعلق 2012دیسمبر 20الصادر في 2085قرار مجلس الأمن رقم -12

:بالتدخل في مالي على الموقع 

www.un.org/press/fr/2012/CS10870.doc.html

المتعلق بتوقف نشاط 2015جوان 3بتاریخ  7455رقم  الأمنقرار مجلس -13

:التاليمتوفر على الموقعو هو  المحكمتین المؤقتتین الیوغسلافیة و الرواندیة 

www.un.org

التقارير-ج

الحریة المكفولة للفرد بمقتضى القانون ، دراسة عن «دایس ،.أیریكا ـایرین إ-1

نسان و حریاته لإ زاء المجتمع و القیود المفروضة على حقوق اإواجبات الفرد 

A)المبیع، رقم »الإنسانعلان العالمي لحقوق لإمن ا29بمقتضى المادة  .

89 –XIV .1990مم المتحدة ، نیویورك ، لأا، (5

.A.94ن ، مجموعة صكوك دولیة ، المجلد الأول ، رقم المبیعحقوق الإنسا-2

XIV_ VOL.1, Part1)( 1993، الأمم المتحدة ، نیویورك.

تقریر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حول التمییز العنصري -3

32الملحق رقم ،2000الصادر في الدورة الخامسة و الخمسون لسنة 

A/55/36.

تقریر عن تعزیز «،)الخبیرة المستقلة المعنیة بالأقلیات (مكدوغال غاي -4

یة بما في ذلك حمایة حقوق الإنسان المدنیة و السیاسیة و الاجتماعیة و الثقاف
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، منشورات الأمم »الدورة السابعة لمجلس حقوق الإنسان الحق في التنمیة ،

.2008المتحدة ، نیویورك 

المتعلقة بشكل و محتویات التقاریر التي یتعین تقدیمها المبادئ التوجیهیة «-5

، »من الدول الأطراف  في الإتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز

CERDرقم   ثیقة منظمة الأمم المتحدةو  / C/70/Revu 4.

بواعث القلق المتعلقة بالقانون و النظام في «تقریر منظمة العفو الدولیة  حول -6

2003یونیو 23، بتاریخ 2003/157/14رقم الوثیقة ،»العراق

www.Amnesty.arabic.org

المؤرخ في 1993/6قرار لجنة حقوق الإنسان الخاص بكمبودیا الذي یحمل رقم -7

و القرار  1994مارس 4المؤرخ في 1994/6و القرار  1993فیفري 19

:على الموقع التالي 1995ؤرخ في مارس الم1995/55

http://www.gopogle.com/ur?=http://ap.ohchr.org/document/f

اللوائح -د

الخاصة بمتابعة و معاقبة كبار مجرمي الحرب لدول 1945لائحة نورمبورغ لسنة -1

.الحلفاء و النظام الأساسي للمحكمة الدولیة العسكریة التي أنشئت بعد الحرب 

http://www.icrc.org

فیما 1994C.S.RES.935جویلیة 1بتاریخ 935لائحة مجلس الأمن رقم  -2

یتعلق بإنشاء لجنة خبراء مختصة  للتحقیق  حول إرتكاب جرائم الإبادة  في رواندا 

:على الموقع التالي 

www.un.org/ar/sc/repertoire/subsidiary-organs/commissions-and-

invistigation.shtml
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المتعلقة بالجرائم 2014افریل 16المؤرخة في )2014(2150الأمنلائحة مجلس -3

www.un.org:الإلكترونيالمهددة للسلم و الأمن الدولیین على الموقع 

الدوليةأحكام المحاكم -ه

حول التحفظات 1951ماي 8محكمة العدل الدولیة الصادر في ل الاستشاري قرارال-1

:الجماعیة على الموقع التاليالإبادةتفاقیة الدولیة الخاصة بمنع جریمة لإیتعلق بافیما

www.Oppenheimer.mcgil.ca

قضیة النشاطات الحربیة و شبه الحربیة في نیكاراغوا حكم المحكمة العدل الدولیة في -2

cij.org/docket/files/70/650.pdf-www.icj:على الموقع 

:على الموقع "دیسكو داتیتش"حكم المحكمة المؤقتة لیوغسلافیا السابقة في قضیة -3

www.icty.org

مختلفةوثائق أخرى-د

:التاليعلى الموقع متوفرة الإنسانمجلس حقوق نشاطات-1

http://www.ohchr.rg/AR/HRBBodies/SP/pages/introduction.aspx

إطار تنمیة حقوق الإنسان  المتحدة في للأمممین العام للأ الإصلاح عمشرو -2

http://www.un.org/arabic/largerfreedom/add1.html

:التركیة للأرمن على الموقع الإبادةموقف البرلمان الأماني من قضیة -3

www.bbc.com

:موقع المفوضیة السمیة لحقوق الإنسان على الموقع -4

www.ohchr.org/fr/pages/Home.aspx

الإنسانالمسماة الجماعة الدولیة لحقوق الحكومیةموقع المفوضیة غیر -5

www.minorityrights.org

Maspolالمجلة الإفریقیة للعلوم السیاسیة ، -6 2010 على الموقع الإلكتروني  2014_

https://www.bchaib.net/mos/index.php
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YAMASHITAفي قضیة  الأمریكیةلایات المتحدة و المحكمة العلیا للحكم -7 CASE

:على الموقع 

http://caseelaw.finllaw.com/us-supreme-court/327/1.html

:في الجزائر فيالإنسانمجلس حقوق -8

algerie.org-www.cncppdh

مم المتحدة و رئیس المحكمة الجنایة الدولیة التقریر المشترك للأمین العام للأ-9

www.un.org

المسماة بالجماعة الدولیة لحقوق الأقلیات تقریر المنظمة غیر الحكومیة-10

Minority rights group internationalMRG)(   ،حول الأقلیات  في السودان

www.minorityright.org:التاليعلى الموقع الإلكتروني

المتضمن قانون العقوبات2006دیسمبر 20المؤرخ في  23-06رقم  قانون -11

 . 84رقم ج . ج.ر.ج

مارس 6الموافق ل1437جمادي الأولى 26المؤرخ في 01-16قانون رقم -12

.14ج  ، العدد .ج.ر.یتضمن التعدیل الدستوري ، ج2016

باللغة الفرنسية –ثانيا 
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4- CORTEN Olivier et KLEIN Pierre, droit d’ingérence ou
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respect de droit de la personne face au principe de Non-intervention,



قائمة المراجع                               مظاهر الحماية الدولية لحقوق الأقليات     

307

collection de droit intérnational, Edition de l’université de

Bruxelles, 1996.

5- DAILLIER Patrick, PELLET Alain, Droit international public, 5

éme édition, DELTA, L .G .D.J, Paris, 1994.

6- DE FROUVILLE Olivier, Droit international pénal, Sources

Incriminations Responsabilité, Edition A.PEDONE, 2012.

7- DEPLAPLAC Edouard, L’appréhension par le juge intérnational,

la notion de groupe dans la jurisprudence du TPIR, dans la

répression internationale du génocide Rwandais, collection du

CREDHO, Bruylant, Bruxelles, 2005.

8- DELBEZ Louis, Les principes généraux du droit international

public, 1964.

9- DELIVANS. J, La légitime défense en droit international public

moderne, paris, 1971.

10- FRANCOISE Marie, La guerre et le droit, Edition A .pedone,

paris, 1979.

11- H Thierry, COMBACAU Jean, S .Sur ch. valle, Droit

international public, paris, 1986.

12- H. D Bosly et D. Vandermeersch, Génocide, crimes contre

l’humanité et crimes de guerre face à la justice, les juridictions

internationales et les tribunaux nationaux, 2eme édition, Bruylant,

2012.

13- GEORGE Pierre, Géopolitique des minorités, Que sais-je, PUF,

Paris, 1985.

14- KOUCHNER Bernard, Le malheur Des Autres, Edition Odile

Jacob, Paris, 1991.

15- KOUACS Peter, Le droit international pour les minorités face à

l’état-nation, publicationes universitatis MISKOLCIENSIS sectio

juridico, tomus XVIII, Miskolci Egyetemi kiado, 2000.

16- LAMBALLE Alain, Le problème Tamoul à Sri Lanka,

L’harmattan, Paris, 1985.



قائمة المراجع                               مظاهر الحماية الدولية لحقوق الأقليات     

308

17- MOURGEON Jacques, Les droits de l’homme, Que-sais-je,

P.U.F, Paris, 1978.
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:ملخص

من المواضیع الهامة أضحى موضوع الحمایة القانونیة للأقلیات في القانون الدولي

من خلال إنشاء إلا أن قواعده بدأت تتغیر و تأخذ شكلا آخر بعد الحرب العالمیة الثانیة 

جرائم الإبادة البشریة لاسیمالجرائم الدولیة محاكم دولیة خاصة من أجل معاقبة مرتكبي ا

.المرتكبة في حق أفراد هذه الجماعات

تتجسد مظاهر الحمایة الدولیة للأقلیات بمنع إرتكاب أیة جریمة تمس بحیاة و كیان 

أفراد الأقلیة خاصة بوجود الإتفاقیة الدولیة المتعلقة بمنع إرتكاب جریمة الإبادة و الإتفاقیة 

دولیة دائمة جنائیة إستكمال هذه الآلیة بإنشاء محكمة المتعلقة بمنع التمییز العنصري مع

.تهتم بمتابعة و توقیع العقاب على المذنبین منهم بعد التنسیق مع منظمة الأمم المتحدة 

هذا الموضوع منظمة الأمم المتحدة ب في إهتمام القانون الدولي ممثلا أخرى من جهة 

هذه  مواجهة كل الدول التي تنتهكتنظیم میكانیزمات خاصة في یتأكد من خلال وضع و 

حقوق أمام الجهات القضائیة الدولیة و تنظیم مسألة التدخل الإنساني عن طریق إجراءات ال

مجلس الأمن الدولي من أجل منع أي تدخلات غیر شرعیة ذها قانونیة صارمة تنظیمیة یتخ

.خدمة لمصالح دول معینة لدى الدول المتدخل لدیها بحجة حمایة الأقلیات 

Résumé

La protection juridique des minorités en droit international est l’un des
sujets les plus importants comme dans les années précédentes, mais les règles
ont commencé à changer et prendre une autre forme après la Seconde Guerre
mondiale à travers la mise en place des tribunaux internationaux spéciaux pour
punir les auteurs de crimes internationaux, en particulier les crimes de génocide.

Aspects incarnaient de la protection internationale des minorités afin de
prévenir la perpétration d'une infraction impliquant la vie et les membres de la
minorité, en particulier la présence de la Convention internationale pour la
prévention du crime de génocide et la Convention pour la prévention de la
discrimination raciale à l'achèvement de ce mécanisme pour établir un tribunal
international permanent pour poursuivre et punir les coupables après une
coordination avec l'Organisation des Les Nations Unies .

l'organisme des Nations Unies à ce sujet est confirmé par la mise en
œuvre des mécanismes spéciaux face a tous les pays qui violent ces droits
devant les instances judiciaires internationales et règlent aussi la question de
l'intervention humanitaire par des procédures juridiques et réglementaires
strictes prises par le Conseil de sécurité des Nations unies afin d'éviter toute
intervention illégale de servir les intérêts de certains pays .


